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  "یاني صغیراارحمھما كما ربّ حمة وقل ربّل من الرّواخفض لھما جناح الذّ" :من قال االله فیھم إلى

 )24 سورة الإسراء، الآیة( 

  

 على دعمھما ودعائھما المستمر لي الصحة والعافیةبوالديّ أطال االله في عمرھما ومتّعھما 

  

 إلى عمتي خضرة أطال االله في عمرھا
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  رـــديـقـر وتــــشك

  "لشديدعذابي  م ولئن كفرتم إنّتم لأزيدنكّكم لئن شكرن ربوإذ تأذّ" :بسم االله القائل

  )07، الآية إبراهيمسورة (

م اس لمن لم يشكر الن" :القائل -صلى االله عليه وسلم- والصلاة والسلام على رسوله الأمين

  )رواه الترمذي( "يشكر االله

على نعمه الجسام وفضائله العظام وتوفيقه سبحانه لإتمام هذه أحمد االله سبحانه وتعالى وأشكره 

  .فالحمد الله رب العالمين ...الدراسة

أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان لأستاذي الفاضل الدكتور كمال ، وبعد شكر االله عز وجل

كثرة ووقته للإشراف على هذه الرسالة بالرغم من انشغالاته و جهدهر فيلالي الذي سخ

  .الفضل الكبير في إنجاز هذه الرسالة ارتباطاته العلمية والعملية، والذي كان له

قموح عبد المجيد والأستاذ الدكتور  الدكتورالأستاذ والشكر الجزيل موصول إلى كل من 

مع الأخذ  م بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة والحكم عليهالتفضله طاشور عبد الحفيظ

  .بتوجيهاتهم السديدة التي سوف تسهم بإثراء هذا العمل

زملاء، وأصدقاء ممن كان لهم ر ممن لا يمكن حصرهم من أساتذة، ولا يمكن أن أنسى الكثي

ليهم جميعا أرفع خالص شكري عداد هذه الدراسة، إإ احلأثناء مرر الكبير في مؤازرتي الأث

  .وأسأل االله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم

 الباحث سالم خالد                                           واالله من وراء القصد



 

  المفتاح الكلمات

  

 في ظل منظمة الأمم  تم إنشائھاھي مجموع الھیئات التي : الھیئات الأممیة لحقوق الإنسان

المتحدة من أجل السھر على التنفیذ الفعّال لحقوق الإنسان الواردة في الإتفاقیات الأساسیة 

لحقوق الإنسان، وتشمل بالإضافة إلى مجلس حقوق الإنسان مجموع اللجان الأممیة المنبثقة 

طلق علیھا غالباً عن المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان في ظل منظمة الأمم المتحدة والتي ی

  .تسمیة لجان المعاھدات

 میة لحقوق الإنسان سابقة مھیئات الأال ھاھي توصیات رسمیة تصدر: التوصیات الختامیة

تكون متضمنة في الملاحظات الختامیة التي تصدرھا ھذه الھیئات خلال  الذكر والتي

بالنسبة  دراستھا لتقاریر الدول الأطراف في المعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان

  .للجان وخلال الإستعراض الدوري الشامل بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان

 اءات التي تتخذھا الدول الأطراف في سبیل ویقصد بھا جمیع الخطوات والإجر :عملیة التنفیذ

ضمان تمتع الأفراد بالحقوق الواردة في إلتزاماً منھا بإعمال التوصیات الختامیة، وذلك 

  . المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان

  

 



 المختصرات قائمة

 

Human Rights Council.  HRC     
  

Universal Periodic Review.  UPR     
     

International Convention on the Elimination of Racial Discrimination.   ICERD 
  

International Covenant on Civic and Political Rights.  ICCPR 
  

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights.  ICESCR 
  

International Convention on the rights of Migrant Workers.  ICMW 
  

International Convention on the rights of Persons with Disabilities.   ICPD 
  

International Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance 

ICED 
 

Committee on Economic, Social and Cultural Rights.  CESC  
  

Human Rights Committee. HRC 
 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination.  CERD  
  

Committee on the Elimination of Discrimination against Women. CEDAW 
   

Convention and also the Committee Against Torture.  CAT   
  

Convention and also the Committee on the Rights of the Child.  CRC  
  

Committee on Migrant Workers.  CMW   
    

Committee on the Rights of Persons with Disabilities.  CPD 
  

Committee on Enforced Disappearance.  CED 
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  مــقــد مــــة

تضطلع الأمم المتحدة بمجموعة واسعة من الأنشطة التي تھدف إلى حمایة وترقیة حقوق       

منظومة خاصة بحقوق الإنسان  ولأجل ذلك قامت ھذه الأخیرة بوضعالإنسان في شتى بقاع العالم، 

تعرف بالمنظومة الأممیة لحقوق الإنسان، والتي كانت نتاج سنوات طویلة من العمل والجھد 

 .المستمر

التي تسھر على متابعة حسن  وتشتمل ھذه المنظومة على عدد ھائل من المعاھدات والآلیات      

 الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان معاھداتبالالیوم عرف تما ھي ، ولعل أھم ھذه المعاھدات اھتنفیذ

والسیاسیة والحقوق الإقتصادیة  والتي تضم بالإضافة إلى العھدین الدولیین للحقوق المدنیة

الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع  والإجتماعیة والثقافیة، سبعة إتفاقیات أخرى ھي على التوالي

لقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام ، إتفاقیة ا1965أشكال التمییز العنصري لعام 

، الإتفاقیة الدولیة 1989، إتفاقیة حقوق الطفل لعام 1984، إتفاقیة مناھضة التعذیب لعام 1979

، إتفاقیة الأشخاص ذوي 1990لحمایة حقوق العمال المھاجرین وجمیع أفراد أسرھم لعام 

الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الإختفاء وأحدثھا الإتفاقیة  2006الإحتیاجات الخاصة لعام 

  .2007ري لعام سالق

ولقد نصّت كل واحدة من ھذه الإتفاقیات على إنشاء ھیئة تتشكل من مجموعة خبراء مستقلین       

تعرف بإسم اللجان الأممیة لحقوق الإنسان والتي أسندت لھا مھمة رصد تنفیذ أحكام الإتفاقیات من 

دولة طرف بالإضافة إلى إلتزام كل نجد أنّھ طرف الدول الأطراف فیھا، وفي ظل ھذه الإتفاقیات 

بتقدیم تقاریر أولیّة ثم دوریة توضح من كذلك فإنّھا تلتزم  تنفیذ أحكامھا الجوھریة بحسن نیةب

حسب موضوعھا، حیث تقوم اللجان بخلالھا  كیفیة إعمالھا للحقوق الواردة في ھذه الإتفاقیات كل 

داً إلى ھذه العملیة االتقاریر الحكومیة على ضوء كافة المعلومات المتاحة لھا، واستنھذه بدراسة 

  .ما یعرف بإسم الملاحظات الختامیة د اللجانتعتم

إلى تقدیم تقییم شامل لوضعیة  لجان الأممیةترمي من خلالھا الالختامیة ھذه الملاحظات       

في  الملاحظات الختامیةالحقوق المشمولة بالإتفاقیات محل الدراسة داخل ھذه الدول، وتحتوي 

مجموعة من التوصیات الختامیة والتي تسمى كذلك بالتوصیات النھائیة، والتي جزئھا الأخیر على 

مشورة عملیة وتشجیع للدولة صاحبة التقریر بشأن إجراءات وخطوات اللجان تقدم من خلالھا 
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 ات السابقةضعیة الحقوق المتضمنة في المعاھدتحسین ومن أجل أخرى من الضروري اتخاذھا 

  .على المستوى الوطني

في الآونة الأخیرة وفي إطار  الذكر قامت منظمة الأمم المتحدةوبالإضافة إلى اللجان سابقة       

بإحداث تغییر كبیر تمثل في إنشاء مجلس حقوق الإنسان  یر ھیئاتھا الخاصة بحقوق الإنسانتطو

م والذي جاء كبدیل لیخلف لجنة حقوق الإنسان السابقة، وھذا المجلس أصبح یمثل الیو 2006سنة 

الھیئة الأممیة المعوّل علیھا كثیراً لتحسین حالة حقوق الإنسان في العالم، خاصة باعتباره ھیئة 

بعة للمجلس فرعیة تابعة للجمعیة العامة للأمم المتحدة على عكس اللجنة التي كانت فیما سلف تا

  .الإقتصادي والإجتماعي

وقد أنیط مجلس حقوق الإنسان بعدة وظائف بما فیھا كل الوظائف التي كانت تقوم بھا لجنة       

حقوق الإنسان، وتقوم آلیة الإستعراض الدوري الشامل كأبرز المھام التي یقوم بھا المجلس والتي 

یقوم من خلالھا بدراسة دوریة شاملة لحالة حقوق الإنسان داخل كل الدول الأطراف، مستنداً 

مكملاً بذلك الأعمال التي تقوم بھا اللجان الأممیة لحقوق الإنسان، واستناداً على ھذه الآلیة یعتمد و

مجلس حقوق الإنسان تقریراً ختامیاً لعملیة الإستعراض یتضمن بدوره في جزئھ الأخیر على 

لة مجموعة من التوصیات الختامیة، التي یقدم المجلس من خلالھا مشورة عملیة وتشجیع للدو

صاحبة الإستعراض بشأن الإجراءات والخطوات اللازمة والضروري اتخاذھا من أجل تحسین 

 .     وضعیة حقوق الإنسان داخل ھذه الدول بصفة عامة

وبالنظر إلى التطور في الفكر الدولي، فقد أصبح الاحترام الذي تولیھ الدول لحقوق الإنسان       

ن ملامح نھضتھا الفكریة والثقافیة، الشيء الذي جعل أغلب یعد رمزاً من رموز تطورھا وملمحاً م

الدول تسعى إلى تكریس ھذه الفكرة، خاصة بعدما أصبح المجتمع الدولي المعولم یتخذ من ھذا 

السلوك معیاراً للتعامل فیما بین الأطراف الفاعلة فیھ، وبالفعل نجد أنّ أغلب دول العالم قد سارعت 

إلى المعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان، وعلى ھذا الأساس إلى التصدیق أو الانضمام 

تصبح الضرورة تتطلب إجراء الكثیر من الأبحاث وتكثیف الدراسات المتعلقة بموضوع حقوق 

یة للھیئات نھائتنفیذ التوصیات ال"یار موضوع الإنسان بصفة عامة، وعلى ھذا الأساس یكون إخت

أمر مھم للغایة، وھذا لاتصالھ المباشر بأحد أھم الجوانب العملیة " الأممیة الخاصة بحقوق الإنسان

والحدیثة لموضوع حقوق الإنسان، بالإضافة لكونھ یمتد إلى أعمق المستویات التي بلغتھا قضیة 
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حقوق الإنسان على مستوى التنظیم الدولي، فھو موضوع انطلقت مؤخراً العدید من المناقشات 

  .    نفسھا المتحدة حولھ في قلب منظمة الأمم

كما أنّ موضوع ھذه الدراسة یكتسي أھمیة بالغة من خلال خصائصھ باعتباره موضوع           

جدید، بالغ الدقة وبالغ التخصص، كذلك من خلال مجالھ الزمني الذي یتفق تماماً مع المجریات 

مھمة في مشوار والتطورات الحدیثة التي یعرفھا المجتمع الدولي، كما یصادف مرحلة جدّ 

إصلاح ھیاكل منظمة الأمم المتحدة، كما أنّ للموضوع أھمیة أخرى من خلال أبعاده والمتمثلة 

خاصة في البعد الدولي بكونھ یھم جمیع الدول التي ھي طرف في إحدى المعاھدات الدولیة 

السلام والأمن ، التنمیةدولیة مھمة كع یضاموعدة الأساسیة لحقوق الإنسان، كذلك اتصالھ المباشر ب

في العالم، والبعد الوطني للموضوع بكونھ یتصل مباشرة بمھمة ھي بالدرجة الأولى مھمة وطنیة 

والذي یعتبر أحد المؤشرات  فعلي لحقوق الإنسان من طرف الدولوالمتمثلة في تحقیق الاحترام ال

ونھ یتناول عدة على مدى نضج الحكم الدیمقراطي داخل ھذه الدول، والبعد الفردي للموضوع بك

  .نقاط تھدف إلى التأكید على حمایة حقوق الأفراد وتحدید مسؤولیات الحكومات في نفس الوقت

وتھدف ھذه الدراسة في عمومھا إلى تحقیق العدید من الأھداف، تبرز من بینھا بعض       

از الدور الفعّال الأھداف الأولیة والمتمثلة أساساً في خدمة البحث العلمي بالدرجة الأولى، ثم إبر

حقوق الإنسان على  قوق الإنسان من أجل تعزیز وحمایةالذي تقوم بھ الھیئات الأممیة الخاصة بح

المستویین الدولي والوطني، كذلك البحث في المشاكل والعوائق التي تحول دون تنفیذ التوصیات 

یة لحقوق الإنسان في النھائیة من طرف الدول بصفة خاصة ومنھ عدم تنفیذھا للإتفاقیات الأساس

إطار منظمة الأمم المتحدة بصورة عامة، أیضاً تھدف ھذه الدراسة إلى الإسھام في زیادة الوعي 

الوطني، وذلك من الإنسان على المستویین الدولي و والتثقیف في مجال النھوض باحترام حقوق

ول في سبیل تجاوز خلال وضع بعض الاقتراحات والإفادة بعناصر للتفكیر والفعل بالنسبة للد

لتوصیات النھائیة للھیئات الأممیة الخاصة بحقوق الإنسان، وكھدف تنفیذ احول دون العقبات التي ت

وذلك باعتبار أنّ معرفة مدى  یةالتوصیات النھائھذه أخیر تحاول ھذه الدراسة التأكید على أھمیة 

ذه الدول لحقوق الإنسان بصفة على مدى احترام ھقاطع دلیل  التوصیاتھذه التزام الدول بتنفیذ 

  .عامة

إلاّ أنّ واقع  في الآونة الأخیرة، لحدیث عن الإھتمام بحقوق الإنسانبالرغم من كثرة وتزاید او      

إلى أنّ حقوق العدید من الأفراد والجماعات  اء على المستوى الوطني أو الدوليسو الحمایة یشیر
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تتعرض یومیاً لمختلف أشكال الإنتھاك، وما ھذا في الحقیقة إلاّ دلیل قطعي على التعارض مازالت 

بین النظریة والتطبیق، بمعنى آخر التعارض بین الإلتزامات الناشئة عن الإتفاقیات الدولیة 

التأكید على أيّ حق یتطلب  نوھذا لكوفي الواقع،  نفیذھالحقوق الإنسان وعملیات تالأساسیة 

  .من خلال اتخاذ الإجراءات الضروریة واللازمة لحمایتھوذلك قابل متابعة جادة لإعمالھ بالم

وفي ھذا المقام تصبح التقاریر الحكومیة المنمّقة والعبارات البلاغیة الواردة فیھا حول وضعیة       

فبالرغم من  حقوق الإنسان والاستعداد لتعزیزھا لا تضاھي في الواقع المحاولات الجادة في التنفیذ،

ام الإیمان بأنّ التقاریر المقدمة إلى الھیئات السابقة ھي الدلیل الذي یعكس مدى التزام الدول بأحك

بالمقابل من ذلك تعتبر ھذه العملیة في الحقیقة خطوة فإنّھ  الأساسیة لحقوق الإنسان، اتالمعاھد

واسع بأنّ التوصیات التي  جزئیة للوصول إلى تحقیق الحمایة الفعلیة، فكل الحكومات على علم

تصدرھا ھیئات المعاھدات في ھذا الصدد ھي جوھر الفعل، وفي ھذا المقام یصبح التساؤل 

ضروري عن الكیفیة التي تتعامل بھا الدول مع المعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان في 

ات الأممیة لحقوق إطار منظمة الأمم المتحدة بصفة عامة وبالخصوص كیفیة تعاملھا مع الھیئ

الإنسان خاصة من خلال آلیة دراسة التقاریر وتنفیذ التوصیات الختامیة الصادرة عن ھذه الھیئات 

  .في سبیل حمایة وترقیة حقوق الإنسان

زام ما مدى إلت: ومن ھذا المنطلق فإنّھ یمكن تحدید مشكلة الدراسة في التساؤل الرئیسي التالي      

   یة للھیئات الأممیة الخاصة بحقوق الإنسان؟نھائال الدول بتنفیذ التوصیات

وھذا السؤال الرئیسي یتفرع عنھ سؤالین ثانویین ینفصل كل واحد منھا عن الآخر ویكملھ في       

في ما مدى الفروق بین الدول : نفس الوقت وھما یحددان بأكثر تدقیق تفاصیل ھذا البحث، وھما

لھیئات الأممیة الخاصة بحقوق الإنسان؟ وما ھي الأسباب یة لنھائعملیة تنفیذھا للتوصیات ال

الرئیسیة التي تحول دون التنفیذ الفعّال للحقوق المتضمنة في الإتفاقیات الأساسیة لحقوق الإنسان 

  في إطار منظمة الأمم المتحدة؟

لإجابة على التساؤلات السابقة وكذلك من أجل الوصول واوسعیاً منا للتمكن من الموضوع       

إلى النتائج المرجوة بدقة، فقد اعتمدنا على مزیج من المناھج والتي تتمثل في المنھج الوصفي 

التحلیلي حسب أسلوب الإجراء وذلك لما یمیزه من صفات الوصف للأوضاع الراھنة من حیث 

ت التحلیل للبیانات من أجل إعطائھا التحلیل الدقیق العلاقات والمحتوى، وكذلك لما یمیزه من صفا

والتفسیر العمیق في سبیل الوصول إلى استخلاص النتائج التطبیقیة، كما اعتمدنا على المنھج 
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الإحصائي المقارن حسب أسلوب العینة نظراً لمتطلبات الدراسة التطبیقیة التي تستلزم بعض 

طریق وسائلھ الإحصائیة الكمیة المختلفة التي تساعد  المعاییر والتي یوفرھا لنا ھذا المنھج عن

على التعبیر عن الظاھرة المدروسة كماً وكیفاً، كما من شأن ھذا المنھج أن یبیّن لنا الفروق في 

البیانات من خلال أسلوب المقارنة التي تبرز لنا العوامل المعقدة والعلاقات المختلفة التي تحكم 

  . الظاھرة المدروسة

ونظراً لحداثة الموضوع كان إجراء دراسة تطبیقیة أمر ضروري وذلك لصفات الموضوع       

واتصالھ بالجوانب التطبیقیة للظاھرة المدروسة، حیث أنّ ھذه الدراسة التطبیقیة سیكون الھدف 

منھا في المقام الأول وصفي توجیھي من أجل وصف وتقریر الواقع والإطلاع على القیم الكمیة 

بالنظر لغیاب أيّ بحث أو دراسة سابقة حول ھذا طبعاً ئویة لعملیة التنفیذ، وھذا والنسب الم

الموضوع، أمّا في المقام الثاني فإنّ الھدف من ھذه الدراسة التطبیقیة ھو استكشافي تتبعي ما یعني 

 ثر على عملیة تنفیذ التوصیات الختامیة وتتبع أثرھا خلال دوراتؤكشف الأسباب والعوامل التي ت

  .زمنیة محددة

  :ثلاثة محاور رئیسیة ھي حولتمحورت حدود الدراسة التطبیقیة وعلى ھذا الأساس فقد       

ة فقط من تبیقیة ستشمل سبالنسبة للمعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان فإنّ الدراسة التط   

لجنة حقوق  ،ال المھاجرینوالمتمثلة في لجنة العملجان  ، حیث تم استبعاد ثلاثةشرافیةالإ ھاھیئات

الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة واللجنة الحدیثة المتمثلة في لجنة حمایة الأشخاص من 

  .بعد في عملھاالإختفاء القسري وھذا نظراً لكونھا حدیثة العھد نسبیاً ولم تتقدم 

الأعضاء في دولة من الدول  42وبالنسبة للمجال الجغرافي فإنّ الدراسة التطبیقیة ستشمل    

جغرافیاً  المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، والتي تتوزع توزیعاً

  .عادلاً حسب كل القارات

أمّا بالنسبة للمجال الزمني فإنّ الدراسة التطبیقیة ستشمل التوصیات الحدیثة للھیئات السابقة    

  .2010 سنة والبعض من 2009سنة من ھیئات والتي تم اعتمادھا في الدورات الأخیرة لل

  

 : وفي سبیل تحقیق ما تم ذكره سابقاً فقد تم تناول الدراسة على فصلین، وفقاً للتقسیم التالي   
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 المعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة : الفصل الأول

  .وآلیات رصد تنفیذھا

  .الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة المعاھدات: المبحث الأول

  .الھیئات الأممیة الخاصة بحقوق الإنسان: المبحث الثاني

 التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان بین النظریة والتطبیق: الفصل الثاني.  

  .یة لحقوق الإنسانالإطار العام للتوصیات الختامیة للھیئات الأمم: المبحث الأول

  .تحدیات وآفاق عملیة تنفیذ التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان: المبحث الثاني

 خاتمة.  

  



 

  الفصل الأول

المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان  

في إطار منظمة الأمم المتحدة وآليات رصد 

  تنفيذها
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المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة  :الفصل الأول

  وآليات رصد تنفيذها

لقد كان لإنشاء منظمة الأمم المتحدة الدور البارز في تطور الحركة الدولیة لحمایة حقوق       

الإنسان، فقد نصّت دیباجة المیثاق على أنّ الحفاظ على السلم والأمن الدولیین أمرٌ مرھون أساساً 

مجموعة  ، كما نصّت بعض مواد المیثاق على1بمدى إحترام وتقدیر الدول لفكرة حقوق الإنسان

من المبادئ العامة لاحترام حقوق الإنسان منھا على سبیل المثال المادة السادسة والخمسون التي 

تدعو لضرورة إلتزام جمیع الدول باتخاذ إجراءات فردیة وجماعیة من أجل التوصل إلى الإحترام 

 10/12/1948المؤرخ في  1/ 217، ولعل قرار الجمعیة العامة رقم 2العالمي لحقوق الإنسان

الخاص بالتصدیق على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ھو خیر دلیل على الدور الكبیر الذي 

  .قامت بھ الأمم المتحدة في سبیل النھوض بفكرة حقوق الإنسان

وقد تمخضت جھود منظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان بإنشاء ما یعرف الیوم       

لإنسان، التي تشتمل على عدد ھائل من الصكوك والآلیات الأممیة التي بالمنظومة الأممیة لحقوق ا

تسھر على حمایة وترقیة حقوق الإنسان في كل مناطق العالم، ولا تزال جھود المنظمة متواصلة 

إلى یومنا ھذا، حیث أصبحت منظمة الأمم المتحدة بمثابة الراعي الرسمي لحقوق الإنسان على 

في  نانأكوفي ي، وھذا ما أكده الأمین العام السابق للأمم المتحدة السید المستویین الوطني والدول

  .3"صوب تحقیق التنمیة والأمن وحقوق الإنسان للجمیع: في جو من الحریة أفسح"تقریره المعنون 

من خلال ھذا الفصل الذي تم تقسیمھ إلى مبحثین اثنین سنتناول بالتفصیل في المبحث الأول       

المعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، بینما نخصص المبحث 

  .الأممیة الخاصة بحقوق الإنسانالثاني لدراسة الھیئات 

  

 

                                                             
 .1945میثاق الأمم المتحدة  دیباجة ــ  1

     ,Claudio Zanghi, La Protection Internationale Des Droits De L’homme. Liban: Librairie du Liban Editeurs, 2006  ــ2
p29-30. 
3 ــ   U.N.Doc: A ََ/l5/91/2005.  
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لدولية الأساسية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المعاهدات ا: المبحث الأول

  المتحدة

یمثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول اعتراف حقیقي ومتفق علیھ دولیاً بحقوق جمیع       

الأشخاص، كما أنّھ أرسى الأساس اللازم لإقامة ھیكل المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان علیھ 

یجة لذلك ظھر خلال الفترة التي تم فیھا إعتماد الإعلان العالمي لحقوق ، وكنت1في العقود التالیة

الإنسان إتفاق واسع على أنّ الحقوق التي تضّمنھا ینبغي صیاغتھا في قالب قانوني ملزم، كأن تأخذ 

صورة معاھدات دولیة الشيء الذي یجعلھا ذات أثر ملزم وبصورة مباشرة للدول التي تصادق 

  .على أحكامھا

وبالفعل تحقق ھذا المراد من خلال الجھود التي قامت بھا لجنة القانون الدولي لمنظمة الأمم       

المتحدة، والتي كان لھا الفضل في تولي مھمة صیاغة عدد كبیر من المعاھدات الدولیة الخاصة 

م بحمایة حقوق فئات متنوعة من الأشخاص، ولعل أھم ھذه المعاھدات ھي ما یطلق علیھ الیو

تسمیة المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، التي سنتناولھا بالدراسة 

ضمن ھذا المبحث الذي تم تقسیمھ إلى مطلبین، حیث سنتطرق بالتفصیل لنشأة، تطور ومحتوى 

، بینما نعنوان مدخل للمعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنساب المطلب الأولھذه المعاھدات في 

المطلب الثاني المعنون بالمعاھدات الدولیة لحقوق الإنسان في الممارسة من أجل دراسة نخصص 

 . الجانب التطبیقي الخاص بھذه المعاھدات

  مدخل للمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان: المطلب الأول

ي وأصبح من المسلم بھ أنّ في ظل القانون الداخل تمن المؤكد أنّ فكرة حقوق الإنسان قد نشأ   

مھمة تعزیزھا وحمایتھا ھي من إختصاصات الحكومات الوطنیة، وعلیھ كان إنتقال الحمایة من 

المستوى الداخلي إلى المستوى العالمي یعتبر أمراً حدیثاً، خاصة إذا علمنا أنّھ كان یأخذ على 

كان حیث ، "International Relations Law"القانون الدولي العام بأنّھ قانون العلاقات الدولیة 

                                                             
، جنیف، 30صحیفة الوقائع رقم . مقدمة للمعاھدات الأساسیة المتعلقة بحقوق الإنسان وھیئات المعاھدات: نظام معاھدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدةــ  1

 .06، ص2006رات الأمم المتحدة، منشو
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، إلاّ أنّھ ومع نھایة Interstates Relations"1"یؤخذ على أنّھ یعني فقط العلاقات بین الدول 

الحرب العالمیة الثانیة تغیرت أغلب المفاھیم التقلیدیة وأصبحت الحاجة ضروریة من أجل الانتقال 

المستوى العالمي، كما أصبح من  بحمایة حقوق الإنسان من المستوى الداخلي للدول إلى

الضروري كذلك تعاون وتكافل كل أعضاء المجتمع الدولي من أجل توفیر الحمایة الكافیة واللائقة 

بشخص الكائن البشري وھو الشيء الذي تم تأكیده بقوة من خلال تجارب المحاكم الدولیة المؤقتة 

  .مة طوكیو ومحكمة نورمبورغلمحاكمة مجرمي الحرب العالمیة الثانیة وخاصة منھا محك

وسارت المنظمة الأممیة في طریقھا لتحقیق الھدف الأول الذي رسمھ الإعلان العالمي لحقوق       

الإنسان، حیث انطلقت حملة واسعة في إطار ھذه المنظمة من أجل صیاغة مبادئ الإعلان في 

ء بالصعاب تم میلاد ما شكل نصوص دولیة ملزمة، وخلال فترة وجیزة لكن عبر طریق شائك ملي

كفرع جدید ومستقل من فروع القانون " القانون الدولي لحقوق الإنسان"یطلق علیھ الیوم تسمیة 

الدولي العام، وأصبح ھذا الفرع یشتمل على عدد ھائل من الصكوك الدولیة ذات الشأن بحمایة 

  .حقوق الإنسان

ا منظمة الأمم المتحدة من أجل إرساء ضمن ھذا المطلب سنستعرض أھم الجھود التي بذلتھ      

قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وتطویرھا وذلك في الفرع الأول، ثم نتناول في الفرع الثاني 

  .دراسة موجزة للمعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة

 الأمم المتحدة ومسألة حقوق الإنسان: الفرع الأول

دخل العѧالم بعѧد نھایѧة الحѧرب العالمیѧة الثانیѧة مرحلѧة تحѧول كبیѧرة علѧى المسѧتویین التنظیمѧي                   

والموضѧѧوعي، حیѧѧث شѧѧھد المسѧѧتوى الأول إنشѧѧاء منظمѧѧة الأمѧѧم المتحѧѧدة كبѧѧدیل لعصѧѧبة الأمѧѧم التѧѧي   

أخفقت في تحقیѧق الأھѧداف التѧي وضѧعت مѧن أجلھѧا، أمѧّا علѧى المسѧتوى الثѧاني فقѧد عرفѧت قواعѧد              

قانون الدولي تطوراً مشھوداً لمواجھة التطورات التي نتجت عن الحرب، ولعل أكبر وأھم تطѧور  ال

  .شھده القانون الدولي ھو ما حصل بخصوص النصوص المنظمة لموضوع حقوق الإنسان

                                                             
2 ــ   Michel Virally, Droits de l'Homme et théorie générale de droit International. En René Cassin Méthodologie de 
Droits de l'homme, paris, 1972, p325. 
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ومن المسلم بھ الیوم أنّ میثاق الأمم المتحدة ھو الذي قاد مسیرة التطور في ھذا المجال، فقد       

صت دیباجة المیثاق دیباجتھ وفي العدید من مواده، فناھتم ھذا الأخیر بمسألة حقوق الإنسان في 

  :مثلاً على

مقبلة من ويلات الحرب التي الأجيال ال ذنحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننق"

في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن نؤّكد من 

جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها 

  .1"وصغيرها من حقوق متساوية

مم المتحدة على الھدفین الرئیسیین للمنظمة والمتمثلین في الحفاظ وبالرغم من تركیز میثاق الأ      

على السلم والأمن الدولیین، فإنّھ یؤكد على أنّ تحقیقھما مرتبط ارتباطا وثیقاً بمدى إحترام الدول 

لحقوق الإنسان، وھذا راجع لكون موضوع حقوق الإنسان یرتبط ارتباطا شدیداً بالتقدم الإقتصادي 

صت علیھ الفقرة الثالثة من المادة الأولى والجماعات على السواء، وھذا ما نللأفراد والإجتماعي 

  :للمیثاق باعتباره أحد أھداف منظمة الأمم المتحدة

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية " 

ان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على والإنسانية وعلى تعزيز إحترام حقوق الإنس

 .2"ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء

ویرى أغلب فقھاء القانون الدولي أنّ میثاق منظمة الأمم المتحدة ھو أكبر خطوة من خطوات       

تطور الإھتمام الدولي بفكرة حقوق الإنسان وھو راجع لسببین اثنین، أمّا السبب الأول فیرجع 

رة في لكون الاعتراف بحقوق الإنسان جاء بعد الاعتراف من قبل المجتمع الدولي بمبدأ؛ ولأول م

تاریخ البشریة، تحریم استعمال القوة في العلاقات الدولیة أو التھدید باستعمالھا، حیث أنّھ لیس من 

 .المنطقي أن یتبنى المجتمع الدولي مثل ھذا المبدأ دون الأخذ بعین الإعتبار مسألة حقوق الإنسان
                                                             

 .1945ــ دیباجة میثاق الأمم المتحدة   1
 .63، ص1976الطبعة السادسة، جمھوریة مصر العربیة، القاھرة، دار النھضة العربیة، . الدولي العام في وقت السلمالقانون دكتور سلطان حامد، الــ   2
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د جاء من قِبَلِ أھم منظمة وأمّا السبب الثاني فھو أنّ الاعتراف بحقوق الإنسان على ھذا النحو ق

عالمیة شھدھا المجتمع الدولي وھي منظمة الأمم المتحدة ومن شأن ذلك دون شك أن یعزز حقوق 

  .1الإنسان ویؤكدھا

یمكننا القول أنّ منظمة الأمم المتحدة قد مھدت الطریق لتقدم وتطور فكرة  حسب ما سبقبو      

سیرتھا نحو التطور الذي نعرفھ الیوم، وجدیر بنا حقوق الإنسان التي عرفت صعوبات كبیرة في م

التنویھ في ھذا المقام للدور الإیجابي الذي لعبتھ مختلف أجھزة منظمة الأمم المتحدة بصفة عامة 

وإلى الدور الذي لعبتھ لجنة القانون الدولي بصفة خاصة في سبیل وضع الأسس التي قام علیھا 

ان، وسنتناول بالتفصیل والشرح أھم الجھود التي قامت بھا فیما بعد القانون الدولي لحقوق الإنس

  :منظمة الأمم المتحدة في ھذا المیدان وفقاً لما یلي

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ودوره في إرساء النظام الأممي لحقوق الإنسان: أولاً

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب  إعتماد جاء      

بموافقة ثمانیة وأربعین دولة وامتناع ثمانیة  10/12/1948الصادر بتاریخ  217/1قرارھا رقم 

عن التصویت دون وجود لأيّ دولة معارضة، وقامت بصیاغة الإعلان لجنة حقوق الإنسان التي 

 15المؤرخ في  1/5ف المجلس الإقتصادي والإجتماعي بموجب قراره رقم تم تشكیلھا من طر

  .19472والتي باشرت أعمالھا في ینایر عام  1946ریل أف

ویتكون الإعلان من دیباجة وثلاثین مادة، حیث تكتسي دیباجة الإعلان أھمیة كبیرة كونھا    

كرامة الإنسان وحقوقھ بالحریة  تلخص البعد الأخلاقي لحقوق الإنسان والمتمثل خاصة في ارتباط

والعدل والسلام في العالم، كما تتضمن كذلك تعھد الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة 

بالتعاون في سبیل مراعاة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة واحترامھا مع حتمیة الوفاء بھذا 

والعمل من أجل توطید إحترام الحقوق  جمیع الدول إلى الإھتمام بھذا الإعلان ةالتعھد، وأخیراً دعو

                                                             
 .21-20، ص2008جمھوریة مصر العربیة، منشورات كلیة الحقوق بجامعة الإسكندریة، . حقوق الإنسانعبد الوھاب محمد رفعت و آخرون،  ــ الدكتور  1

 .Claudio Zanghi, La Protection Internationale Des Droits De L’homme. Op.cit. p30 ــ 2
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والحریات عن طریق التعلیم والتربیة واتخاذ الإجراءات المناسبة على مستوى الدول وعلى 

  .1المستوى العالمي

أمّا الثلاثون مادة فیمكن تقسیمھا إلى أربع فئات من القواعد التي تكشف بصورة واضحة عن       

لت الفئة الأولى من القواعد الخاصة بالمبادئ الأساسیة أھمیة وثراء مضمون الإعلان، حیث شم

والفلسفیة التي یقوم علیھا الإعلان المادتین الأولى والثانیة والمتمثلة في الحق في الحیاة، المساواة 

وھي تشمل الحقوق المدنیة  21إلى  03وعدم التمییز، أمّا الفئة الثانیة فتوجد ضمن المواد من 

ا دولیاً والتي یمكن تلخیصھا في الحق في الحریة، الحق في الأمان، الحق والسیاسیة المعترف بھ

في المشاركة، حریة الفكر والوجدان والدین إلى غیر ذلك من الحقوق المدنیة والسیاسیة، أمّا المواد 

فھي تمثل الفئة الثالثة من القواعد وتتعلق بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة  27إلى  22من 

وتتمثل خاصة في الحق في الضمان الإجتماعي، الحق في العمل، الحق في التعلیم إلى والثقافیة 

وھي بمثابة أحكام  30إلى  28غیرھا من الحقوق الأخرى، وتأتي الفئة الرابعة ضمن المواد من 

ص على تن 29تماعي وطني ودولي، والمادة على الحق في نظام اج 28ص المادة ختامیة حیث تن

ص على عدم جواز أيّ نشاط یھدف إلى ھدم ھذه فھي تن 30و المجتمع أمّا المادة حواجبات الفرد ن

 .2الحقوق

، إلاّ أنّ الحقوق الواردة بھ جدیرة 3وبالرغم من اختلاف الآراء حول القیمة القانونیة للإعلان       

تمر منظمة الأمم وھذا ما تم التأكید علیھ في مؤ، 4بأن تكون من بین القواعد الملزمة للقانون الدولي

حیث نصّ إعلان طھران في ھذا  1969المتحدة بمناسبة العام الدولي لحقوق الإنسان بطھران عام 

    :الشأن بأنّھ

يعبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن المفهوم العام بأن شعوب العالم جمعاء لها حقوق "

الإنسانية وتشكل إلزاماً لجميع أعضاء ثابتة لا يمكن انتهاكها، وهي تخص كل أعضاء الأسرة 

  ."المجتمع الدولي

                                                             
 .103، ص1996الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، . دراسات في مصادر حقوق الإنسان عمر صدوق، ــ الدكتور 1 
 .135ــ  133، ص2006 ، دیوان المطبوعات الجامعیة،الطبعة الرابعة، الجزائر. مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان ــ الدكتور عمر سعد االله، 2 
 .وما بعدھا  114، ص1987. الإطار القانوني لحقوق الإنسان في القانون الدولي العامالدكتور عبد العزیز محمد سرحان، : أنظر في ھذا الشأن  ــ 3 

 .Claudio Zanghi, La Protection Internationale Des Droits De L’homme. Op.Cit. p45 ــ 4
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ونفس الشيء ذھبت إلیھ عبارات الوثیقة الختامیة للمؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بفیینا سنة       

أكدت من جدید على ضرورة إلتزام جمیع الدول رسمیاً بالوفاء بالتزاماتھا المتعلقة حیث  1993

ریات الأساسیة للجمیع ومراعاتھا وحمایتھا على الصعید العالمي وفقاً بتعزیز إحترام الحقوق والح

لمیثاق منظمة الأمم المتحدة والمواثیق ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان وخاصة منھا الإعلان 

  .1العالمي لحقوق الإنسان

بارھا شأناً ولعل القیمة الحقیقیة للإعلان تكمن في كونھ عزّز النظر إلى حقوق الإنسان باعت      

عالمیاً تتشارك فیھ مختلف أطراف الأسرة الدولیة، ولیس شأناً داخلیاً یجوز بموجبھ للحكومات 

الاستئثار بمواطنیھا وتعریضھم لشتى أصناف القھر والاضطھاد أو التمییز دون أن تخضع 

علاقة  للمسائلة أو المحاسبة، حتى لو تذرعت في ذلك بدعاوى السیادة الوطنیة أو بدعاوى أنّ

  .2الدولة بمواطنیھا ھي أمر وثیق الصلة بالاختصاص الوطني للدولة

یزال یمثل قاسماً  وحسب ما نراه جلیاً الیوم فإنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كان ولا      

یمثل الحد الأدنى من الحقوق التي یجب أنّ یتمتع بھا الأفراد بغض  مشتركاً قبلتھ البشریة باعتباره

ر عن أيّ اعتبار، كما شكّل الأساس القاعدي لكل العمل اللاحق في میدان حقوق الإنسان النظ

الإتفاقیات والمواثیق والإعلانات اللاحقة العالمیة منھا والإقلیمیة، بل  والمرجعیة الأساسیة لكل

 .نیةأكثر من ذلك حیث نجد أنّ ھذا الأخیر قد تبنتھ أغلب دول العالم وضمّنتھ في دساتیرھا الوط

  نشأة وتطور النظام الأممي لترقية وحماية حقوق الإنسان: ثانياً

بدأت حركة تجمیع وتقنین مبادئ حقوق الإنسان مع جیل الحرب العالمیة الثانیة ومع نشأة       

التي أعطى میثاقھا للأول مرة قیمة عالمیة لمبادئ حقوق الإنسان  1945منظمة الأمم المتحدة سنة 

ة مع تبني ، حیث كانت البدای3وشدّد على العلاقة الوثیقة بینھا وبین صون السلم والأمن الدولیین

وفي نفس ذلك الوقت كان ھنالك إجماع  1948الجمعیة العامة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 

                                                             
 ,Vienna Declaration And Programme Of Action. World Conference On Human Rights, Vienna:  14-25 June 1993 ــ 1
A/CONF 157/23.  

، مركز 19حقوق الإنسان رقمسلسلة تعلم . والھیئات التعاھدیة لحقوق الإنسان...مصر: التقاریر الحكومیة وتقاریر الظلعصام الدین محمد حسن،  ــ الدكتور 2
    .9، ص2008القاھرة لدراسات حقوق الإنسان، جمھوریة مصر العربیة، القاھرة، دار الكتاب المصریة، 

 . 9، ص2004الطبعة الأولى، تونس، المعھد العربي لحقوق الإنسان، . دلیل آلیات المنظومة الأممیة لحمایة حقوق الإنسانــ  الدكتور بوجلال بطاھر،  3
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داخل المنظمة على أنّ الحقوق التي یتضمنھا ینبغي ترجمتھا إلى شكلٍ قانونيٍ في صورة 

  . 1معاھدات، مما یلزم بصورةٍ مباشرةٍ الدول التي توافق على أحكامھا

إلى یومنا ھذا بالقدر الكافي  ىلجنة حقوق الإنسان، والتي لم توللجھود التي بذلتھا وبفضل ا      

من الدراسة والعنایة، بدأت مناقشة العدید من قضایا حقوق الإنسان، وكان المنطلق مع قضیة 

الفصل العنصري التي كانت سائدة في جنوب إفریقیا، فكانت أول معاھدة یتفق علیھا قد تناولت 

تمییز العنصري على وجھ التحدید ألا وھي الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال ظاھرة ال

، وفي نفس الوقت الذي كان یجري فیھ 1965التمییز العنصري التي اعتمدتھا الجمعیة العامة عام 

الاتفاق على ھذه الأخیرة كانت المفاوضات مستمرة بشأن معاھدتین رئیسیتین أخریین ھما العھد 

ي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة الدول

  .1966والثقافیة اللذین تم اعتمادھما من طرف الجمعیة العامة عام 

تم إعتماد إتفاقیة جدیدة من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة خاصة  1979وفي عام       

معاھدة أخرى تتناول  1984اعتمدت في عام تمییز ضد المرأة، وجمیع أشكال البالقضاء على 

ظاھرة محددة ھي التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة، ثم توالت الجھود في ھذا المیدان 

باعتماد إتفاقیة حقوق الطفل وھي أول إتفاقیة تتناول حقوق مجموعةٍ محددةٍ  1989حیث كلّلت سنة 

تتناول ھي الأخرى  1990، ثم جاء إعتماد إتفاقیة جدیدة في عام 2من الأشخاص تناولاً شاملاً

حقوق مجموعة معینة في حاجة ھي الأخرى إلى الحمایة وھي إتفاقیة حمایة حقوق جمیع العمال 

  .المھاجرین وأفراد أسرھم

وبالإضѧѧѧافة إلѧѧѧى المعاھѧѧѧدات الأساسѧѧѧیة لحقѧѧѧوق الإنسѧѧѧان، ھنѧѧѧاك عѧѧѧدد ھائѧѧѧلٌ مѧѧѧن الإتفاقیѧѧѧات             

دعѧѧѧت ھѧѧѧذه  و الخاصѧѧѧة بحقѧѧѧوق الإنسѧѧѧان التѧѧѧي تѧѧѧم اعتمادھѧѧѧا فѧѧѧي إطѧѧѧار منظمѧѧѧة الأمѧѧѧم المتحѧѧѧدة،        

قѧѧѧѧѧد جѧѧѧѧѧاءت ھѧѧѧѧѧذه الأخیѧѧѧѧرة الѧѧѧѧѧدول المختلفѧѧѧѧѧة للانضѧѧѧѧѧمام إلیھѧѧѧѧѧا والتوقیѧѧѧѧع والتصѧѧѧѧѧدیق علیھѧѧѧѧѧا، و  

  ѧѧة إلѧѧات متوافقѧѧة ت       الإتفاقیѧѧى إمكانیѧѧون علѧѧاحثون یتفقѧѧب البѧѧل أغلѧѧا جعѧѧد ممѧѧد بعیѧѧى حѧѧى  میقسѧѧھا إل

   : ثلاث فئات منسجمة وذلك على النحو التالي

                                                             
 ,Roger Normand and Sarah Zaidi, Human Rights at the UN: The Political History of Universal Justice. USA ــ 1
Bloomington, Indiana University Press, 2008. P 197. 

 .14المرجع السابق، ص. ن وھیئات المعاھداتمقدمة للمعاھدات الأساسیة المتعلقة بحقوق الإنسا: نظام معاھدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدةــ  2
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مواثیق حمایة الجماعات الأكثر حاجة للحمایة مثل الأطفال والنساء الفئة الأولى وتشمل ــ 

ھذه الإتفاقیات الإتفاقیة  والمعاقین وكبار السنّ والأقلیات والأجانب واللاجئین، نذكر من بین أھم

  .الملحقة بھا والبروتوكولات 1951الخاصة بوضع اللاجئین لعام 

المواثیق الخاصة بحقوق محددة وھي التي تحیط بعنایة إضافیة بعض الحقوق  الفئة الثانیة وتضمــ 

التي شملتھا المواثیق العامة مثل الإتفاقیة الخاصة بمنع الرق واتفاقیة منع السخرة، واتفاقیة الحریة 

النقابیة وحمایة حق التنظیم النقابي واتفاقیة علاقات العمل واتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة 

  . والمعاقبة علیھا

مواثیق تطبق خلال النزاعات المسلحة وتعرف باسم القانون الدولي الفئة الثالثة وتتضمن ــ 

الإنساني وھو القانون الذي یھدف لحمایة حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة، ویتشكل من 

رحى والمرضى من التي تتعلق الأولى منھا بتحسین حال الج 1949إتفاقیات جنیف الأربعة لعام 

أفراد القوات المسلحة في المیدان، والثانیة بتحسین حال المرضى والجرحى والغرقى في البحار 

  .وتخص الثالثة حمایة أسرى الحرب أمّا الرابعة فتتعلق بشأن حمایة المدنیین وقت الحرب

دیدة في مجال تم الاتفاق على المزید من الصكوك الج 2000وفي الآونة الأخیرة ومنذ عام       

تم إعتماد البروتوكولان الاختیاریان لإتفاقیة حقوق الطفل اللذان  2000حقوق الإنسان، ففي عام 

في المواد الإباحیة والآخر باشتراك الأطفال في  ھمیتعلق أحدھما ببیع وبغاء الأطفال واستغلال

إعتماد  2002 ، كما تم في عام2002النزاعات المسلحة وقد دخل كلاھما حیز النفاذ عام 

خلال الجمعیة العامة للأمم ، كما تم  1البروتوكول الاختیاري الملحق لإتفاقیة مناھضة التعذیب

اعتماد معاھـدة حقوق الإنســان الأولى للقـرن الحادي والعشرین  2006دیسمبر  13المتحدة في 

لحق بھا الخاص وھي الإتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الم

، وآخر إتفاقیة تم 2007مارس  30بالشكاوى الفردیة والتي فتحت للتوقیع والتصدیق إبتداءاً من 

 06ري وكان ذلك بتاریخ ساعتمادھا ھي الإتفاقیة الدولیة لحمایة كل الأشخاص من الإختفاء الق

  .2007فیفري 

  

                                                             
 .  41المرجع السابق، ص. مقدمة للمعاھدات الأساسیة المتعلقة بحقوق الإنسان وھیئات المعاھدات: نظام معاھدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدةــ  1
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  الصعيدين الدولي والوطنيدور النظام الأممي في حماية حقوق الإنسان على : ثالثاً

النظام الأممي لحمایة حقوق الإنسان ھو عبارة عن مجموعة من الصكوك والآلیات القانونیة       

ر الدولیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، حیث یالتي تحدد المعای

متع بالحقوق والحریات الأساسیة كل جھودھا منذ إنشائھا للنھوض بمستوى التھذه الأخیرة  كرّست

  .لكل الناس

لحقوق الإنسان التابعة للأمم  ولعل خیر دلیل على ذلك ما تقوم بھ الیوم المفوضیة السامیة      

المتحدة التي تعتبر مكتب الأمم المتحدة المكلف بتعزیز وحمایة تمتــع الناس جمیعاً بكل 

والإعمال التام لھذه  حدة والقوانین والمعاھدات الدولیةالحقــوق المقــررة في میثــاق الأمــم المت

وقد أنشئت وظیفة المفوض السامي لحقوق الإنسان لقیادة الحركة الدولیة لحقوق الإنسان . الصكوك

ومن  بعدما تعذر الاتفاق على إنشاء محكمة دولیة لحقوق الإنسان،، 19931بعد مؤتمر فیینا عام 

بین المسؤولیات التي یتولاھا المفوض السامي للأمم المتحدة في ھذا المجال والممنوحة لھ من 

  :یلي نذكر ما طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة

  .ــ إجراء حوار مع جمیع الحكومات بغیة تأمین الإحترام لجمیع حقوق الإنسان 

  .2نسان في جمیع أنحاء منظومة الأمم المتحدةــ تنسیق الأنشطة الوطنیة لتعزیز وحمایة حقوق الإ

مجلس حقوق الإنسان الذي اعتمدتھ الجمعیة وقد توجت إنجازات المنظمة مؤخراً بإنشاء       

وھو الھیئة الحكومیة الدولیة الرئیسیة  2006مارس  15في  60/251العامة بموجب قرارھا رقم 

ان، والذي حل محل لجنة الأمم المتحدة في المنظمة التي تضطلع بالمسؤولیة عن حقوق الإنس

لحقوق الإنسان التي تشكل إنجازاتھا الأساس الذي تقوم علیھ أعمال المجلس، وقد إطلع المجلس 

  .بجمیع الولایات والآلیات والوظائف والمسؤولیات التي كانت من اختصاصات  اللجنة من قبل

فرعیة تابعة للجمعیة العامة مقابل  وقد تم رفع مستوى مجلس حقوق الإنسان لیكون ھیئة      

مركز لجنة حقوق الإنسان التي كانت ھیئة فرعیة تابعة للمجلس الإقتصادي والإجتماعي، وھذا 

                                                             
بمیثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق ، وتسترشد المفوضیة أیضاً في عملھا 1993دیسمبر 20المؤرخ في  48/141قرار الجمعیة العامة  ــ  1

 1993لعام  فییناوصكوك حقوق الإنسان اللاحقة وإعلان وبرنامج عمل ) 1948دیسمبر  10المؤرخ في ) ثالثا(ألف  217قرار الجمعیة العامة ( الإنسان
 ) .2005سبتمبر  16المؤرخ في  60/1قرار الجمعیة العامة القرار ( 2005لعام  ؤتمر القمة العالميووثیقة نتائج م

 .Working with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: A Handbook for NGOــ2
HR/PUB/06/10. p02. 
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دلیل یؤكد على أنّ موضوع حقوق الإنسان یمثل أحد الاھتمامات الجوھریة الثلاثة للأمم المتحدة 

التي ھي عناصر مترابطة یعزز بعضھا  والمتمثلة في التنمیة، السلام والأمن، وحقوق الإنسان

البعض، كما یؤكد إنشاء مجلس حقوق الإنسان أیضاً على التزام الجمعیة العامة بتعزیز آلیات 

حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بھدف كفالة تمتع الجمیع بكل الحقوق المدنیة والسیاسیة 

  .1تنمیةجتماعیة والثقافیة بما في ذلك الحق في الوالإقتصادیة والإ

الإطار العام للمعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم : الفرع الثاني

  2المتحدة

الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة بالإضافة للعھدین تشمل الإتفاقیات الأساسیة لحقوق       

، سبعة 1966والثقافیة لعام الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة و للحقوق المدنیة والسیاسیةالدولیین 

الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لعام  إتفاقیات أخرى ھي على التوالي

، إتفاقیة مناھضة التعذیب 1979، إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام 1965

لدولیة لحمایة حقوق العمال المھاجرین ، الإتفاقیة ا1989، إتفاقیة حقوق الطفل لعام 1984لعام 

 2006، إتفاقیة الأشخاص ذوي الإحتیاجات الخاصة لعام 1990وجمیع أفراد أسرھم لعام 

، وفیما یلي سنتناول ھذه 2007ري لعام سوالإتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الإختفاء الق

تضّمنتھ وبعدھا نشرح العلاقة الموجود  المعاھدات الأساسیة بالتعریف ثم نلقي الضوء على أھم ما

 :بینھا وفقاً لما یلي

 التعريف بالمعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة: أولاً

  :""ICERDـ الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري  1

 الأساسیةتعتبر الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري أول الإتفاقیات       

لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، والتي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق 

 1965دیسمبر  21في ألف المؤرخ / 2106بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

                                                             
 .UN.Doc: HR/PUB/06/10 ــ1
 .See Appendix n° 01: List of the Core Human Rights Treaties at the U.N ــ 2
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دولة  27بعد أن صادقت علیھا أو انضمت إلیھا  1969عام مارس من  12في حیّز النفاذ  ودخلت

  .دولة طرفاً فیھا 175كانت ھناك   2011ر مبنوف 16منھا، وفي  19طبقاً لنص المادة 

تناولت ھذه الإتفاقیة ظاھرة التمییز العنصري على وجھ التحدید وذلك بالنظر إلى الضرورات       

السیاسیة التي كانت سائدة آنذاك والناجمة عن نظام الفصل العنصري الذي كان منتشراً في العدید 

  .من دول العالم ولاسیما الذي عرفتھ جنوب إفریقیا

  :ICCPR"1"المدنية والسياسية  ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق 2

للتوقیع وللتصدیق بموجب وعرضھ  تم إعتماد العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة      

ب لّ، وقد تط1966دیسمبر  16لمؤرخ في ألف ا/2200قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

ص حسب ن الضروریة أطرافاً فیھسنوات أخرى قبل أن تصبح الدول الخمسة والثلاثون  10الأمر

  2011ر مبنوف 16، وبتاریخ 1976مارس  23الفقرة الأولى منھ، وبدأ نفاذه رسمیاً یوم  49المادة 

  .دولة طرفاً فیھ 167كانت ھناك 

تناول العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بالتفصیل الحقوق المدنیة والسیاسیة       

العالمي لحقوق الإنسان، كما اشتمل كذلك على مجموعة أخرى من الحقوق  الواردة في الإعلان

  .الإضافیة التي لم یأت ذكرھا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

ویلحق للعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة بروتوكولین إختیارین الأول تم       

أمّا البروتوكول الثاني فقد تم بآلیة الشكاوى الفردیة، وھو خاص  1966دیسمبر  16اعتماده في 

  2011ر مبنوف 16وبتاریخ وھو خاص بإلغاء عقوبة الإعدام،  1989دیسمبر  15 اعتماده في

   .دولة طرف في البروتوكول الثاني 73دولة طرف في البروتوكول الأول و 144 كانت ھناك

  :ICESCR""2لإجتماعية والثقافية ـ العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية وا 3

للتوقیع تم إعتماد العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة وعرضھ       

دیسمبر  16ألف المؤرخ في /2200وللتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 

                                                             
 .United Nations Treaty Series, vol. 999, p. 171 and vol. 1057, p. 407 ــ1
 .United Nations Treaty Series, vol. 993, p. 3 ــ2
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الخمسة والثلاثون الضروریة أطرافاً سنوات أخرى قبل أن تصبح الدول  10، وتطلب الأمر1966

 16، وبتاریخ 1976جانفي  03الفقرة الأولى منھ، وبدأ نفاذه رسمیاً یوم  27حسب نص المادة  فیھ

  .دولة طرفاً فیھ 160كان ھناك  2011ر مبنوف

ن العھد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة؛ شأنھ في ذلك شأن مّتض      

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، الإسھاب في الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة 

والثقافیة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إسھاباً ینطوي على تفاصیل كبیرة بل إنّھ 

  .یحدد حتى الخطوات اللازمة لإعمال تلك الحقوق بصورة كاملة وفعلیة

د الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة بروتوكول إختیاري ویضاف للعھ      

بآلیة وھو خاص  20081دیسمبر  10تم اعتماده من طرف الجمعیة العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

 دول 05 كانت ھناك  2011ر مبنوف 16وبتاریخ لم یدخل بعد حیز التنفیذ الشكاوى الفردیة، لكنھ 

  . ھأطراف فی فقط

  :CEDAW""2ـ الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة  4

إعتمدت وعرضت للتوقیع وللتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم       

وذلك  1981سبتمبر  3حیّز النفاذ بتاریخ  ، والتي دخلت1979دیسمبر  18في المؤرخ  34/180

الفقرة الأولى منھا، وبتاریخ  27ص المادة دولة طبقاً لن 27أو انضمت إلیھا بعد أن صادقت علیھا 

  .دولة طرفاً فیھا 187كانت ھناك  2011ر مبنوف 16

تناولت ھذه الإتفاقیة ظاھرة محددة بذاتھا وھي التمییز ضد المرأة على أساس نوع الجنس       

  .3عتبر بمثابة الشرعة الدولیة لحقوق المرأةتلذلك 

اعتمدت الجمعیة العامة بروتوكولاً اختیاریاً أُلحق بالإتفاقیة، مُنِحَتْ  1999أكتوبر  6وفي       

من  17بمقتضاه اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة التي تشكلت بموجب المادة 

                                                             
 .UN. Doc: A/RES/63/117 ــ1
2 ــ  United Nations Treaty Series, vol. 1249, p.13. 

 .07ــ06، ص 2006، جنیف، منشورات الأمم المتحدة، دیسمبر 22صحیفة الوقائع رقم . واللجنةالإتفاقیة : التمییز ضد المرأةــ  3
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ر مبنوف 16 وبتاریخ، ال للحقوق الواردة في الإتفاقیةالإتفاقیة مھمة الإشراف على التنفیذ الفعّ

   .دولة طرفاً فیھ 103 كانت ھناك  2011

  :CAT""1ـ إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية  5

 39/46إعتمدت وعرضت للتوقیع وللتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم       

وذلك بعد أن صادقت  1987جوان  26حیز النفاذ بتاریخ  ، ودخلت1984دیسمبر  10في المؤرخ 

 16الفقرة الأولى منھا، وبتاریخ  27علیھا أو انضمت إلیھا عشرون دولة وفقاً لأحكام المادة 

  .دولة طرفاً فیھا 149كانت ھناك   2011ر مبنوف

المعاملة، حیث تناولت ھذه الإتفاقیة ظاھرة محددة ھي التعذیب وغیره من ضروب إساءة       

  .استحدثت نظاماً قانونیاً یھدف إلى منع ھذه الممارسات والمعاقبة علیھا

  :CRC"2"ـ الإتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل  6

 44/25إعتمدت وعرضت للتوقیع وللتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم       

بعد أن صادقت علیھا   1990سبتمبر  03فاذ بتاریخ ، ودخلت حیّز الن1989نوفمبر  20في المؤرخ 

الفقرة الأولى منھا، وحتى  49أو انضمت إلیھا عشرون دولة وذلك تبعاً لما نصّت علیھ المادة 

  .دولة طرفاً فیھا 193كانت ھناك   2011ر مبنوف 16تاریخ 

وتعد ھذه الإتفاقیة أول إتفاقیة دولیة في تاریخ العلاقات الدولیة تعنى بحقوق الطفل وتوضح       

  .3ھذه الحقوق توضیحاً مفصلاً، كما بیّنت كذلك كیفیة إحترام ھذه الحقوق وتطبیقھا

 54/2634اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب قرارھا رقم  2000مایو  25 وفي      

توكولین اختیاریین للاتفاقیة، یتعلق البروتوكول الأول ببیع الأطفال واستغلالھم في البغاء برو

حیّز  الأول ، دخل6، أمّا الثاني فیتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة5والمواد الإباحیة

ر مبنوف 16 وبتاریخ، 2002فبرایر  21ل حیّز النفاذ في أمّا الثاني فدخ 2002ینایر  18النفاذ في 
                                                             
 .United Nations, Treaty Series , vol. 1465, p. 85ــ1
 .United Nations, Treaty Series , vol. 1577, p. 3ــ2
3 ــ   Kate Standly, Family Law. New York: Macmillan, 1997, p.163 ــ166 . 
 .UN. Doc: A/55/41, 2000, p.7 ــ4
 .UN. Doc: A/RES/45/263, 10 March 2001 ــ5
 .UN. Doc: A/RES/45/263, 2000 ــ6
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دولة طرف في البروتوكول  150دولة طرف في البروتوكول الأول و 143 كانت ھناك  2011

   .الثاني

  :ICMW"1"ـ الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم  7

إعتمدت وعرضت للتوقیع وللتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم       

وذلك بعد  2003جویلیة  01، ودخلت حیّز النفاذ بتاریخ 1990دیسمبر  19في المؤرخ   45/158

الفقرة الأولى منھا، وحتى  87أن صادقت علیھا أو انضمت إلیھا عشرون دولة وفقاً لأحكام المادة 

  .دولة طرفاً في الإتفاقیة 45كانت ھناك  2011ر مبوفن 16تاریخ 

تناولت ھذه الإتفاقیة حقوق مجموعة محددة في حاجة إلى عنایة وحمایة أكثر من غیرھا وھي       

سجّلت ھذه الإتفاقیة بدایة فصل جدید من تاریخ الحركة الرامیة  فئة العمال المھاجرین، حیث

  .2ا محمیة ومحترمةلتعریف حقوق العمال المھاجرین وجعلھ

  :CRPD"3"إتفاقية الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة ـ  8

إعتمدت وعرضت للتوقیع وللتصدیق بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم       

وذلك بعد أن  2008 ماي 03، ودخلت حیّز النفاذ بتاریخ 2006دیسمبر  13في المؤرخ  61/106

الفقرة الأولى منھا، وحتى  45صادقت علیھا أو انضمت إلیھا عشرون دولة وفقاً لأحكام المادة 

  .دولة طرفاً في الإتفاقیة 106كانت ھناك  2011ر مبنوف 16تاریخ 

من تناولت ھذه الإتفاقیة حقوق مجموعة محددة في حاجة إلى عنایة وحمایة أكثر من غیرھا       

  .الأشخاص ذوي الإحتیاجات الخاصةوھي فئة الفئات الأخرى 

البروتوكول  حتیاجات الخاصةحمایة حقوق الأشخاص ذوي الإالإتفاقیة الدولیة لویضاف إلى       

مارس  30للتوقیع والتصدیق إبتداءاً من  فتح ذيبالشكاوى الفردیة وال والذي یتعلقالملحق بھا 

  .دولة طرف فیھ 64 كانت ھناك 2011ر مبنوف 16تاریخ ب ، و2007

                                                             
 .UN.Doc: A/RES/45/158 ــ1
 .les droits des travailleurs migrants. Fiche d’information n°24, Genève, Nations Unies, 1996, p.03 ــ2
   .UN.Doc: A/RES/61/106 ــ3
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 :"CED"1الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريـ  9

اعتمدت ونشرت على الملأ وفتحت للتوقیع والتصدیق والانضمام بموجب قرار الجمعیة      

 23، ودخلت حیّز النفاذ بتاریخ 2006دیسمبر  20المؤرخ في  61/177العامة للأمم المتحدة رقم 

 39وذلك بعد أن صادقت علیھا أو انضمت إلیھا عشرون دولة وفقاً لأحكام المادة  2010دیسمبر 

  .دولة طرفاً في الإتفاقیة 30كانت ھناك  2011ر مبنوف 16وحتى تاریخ   الفقرة الأولى،

النقاب عن الحقیقة في حالة  وتھدف الاتفاقیة إلى منع وقوع حوادث الإخفاء القسري، وكشف      

  .وقوعھا، ومعاقبة الجناة، وتقدیم تعویضات للضحایا أو لعائلاتھم

  هيكل ومحتوى المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة: ثانياً

  .خمس وعشرون مادة مقسمة إلى ثلاثة أجزاءتتكون من دیباجة و :""ICERDـ  1

یشتمل على سبعة مواد حیث تتناول المادة الأولى تعریف التمییز العنصري، وتتناول  :الجزء الأول

  .مجموع إلتزامات الدول الأطراف بمقتضى الإتفاقیة 07إلى  02المواد من 

تنصّ على الآلیة الخاصة برصد  16إلى المادة  08یشتمل على تسعة مواد من المادة  :الجزء الثاني

 09، أمّا المادة 10والمادة  08إنشائھا، تشكیلھا وطریقة عملھا في المادة تنفیذ الإتفاقیة من حیث 

فنصّت  13إلى  11أمّا المواد من فھي خاصة بالتزام الدول بضرورة تقدیم تقاریر دوریة للجنة،

خاصة بوضعیة  15على آلیة البلاغات الفردیة، والمادة  14 على آلیة الشكاوى بینما تنص المادة

فتتناول الأحكام الخاصة بتسویة النزاعات بین الدول  16الدول الواقعة تحت الإستعمار، أمّا المادة 

  .الأطراف في الإتفاقیة

تتناول أحكام عامة متعلقة  25إلى المادة  17المادة  من یشتمل على تسعة مواد :الجزء الثالث

  .قانون المعاھدات كإجراءات التصدیق، النفاذ والتعدیلب

  

                                                             
UN.Doc ــ1  : A/RES/61/177.   
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  .مادة مقسمة إلى ستة أجزاء 53یتكون من دیباجة و :"ICCPR"ـ  2

صت على حق الشعوب في تقریر مصیرھا بنفسھا وتحث یشتمل على مادة وحیدة ن :الجزء الأول

.                                                                                                                    على تحقیقھ

اً یشتمل على خمسة مواد تنصّ على إلتزامات الدول في سبیل تطبیق العھد تطبیق :الجزء الثاني

    .فعلیاً

یشتمل على واحد وعشرون مادة تنصّ على مجموعة من الحقوق المدنیة من المادة  :الجزء الثالث 

، نذكر من بینھا الحق في الحیاة 27إلى المادة  21، والحقوق السیاسیة من المادة 20إلى المادة  06

ب والمساواة أمام /25ة ، الحق في الانتخاب الماد21، الحق في التجمع السلمي المادة06المادة 

  .                                                                                          26القانون في المادة 

یشتمل على ثمانیة عشر مادة تتعلق بإنشاء لجنة تعنى بمتابعة تنفیذ العھد، تشكیلتھا : الجزء الرابع

، كما تنصّ على إلتزام الدول بتقدیم تقاریر دوریة للجنة 39ى إل 28وطرق عملھا في المواد من 

، كما تتعلق باختصاص اللجنة في النظر في 40والھیئات التي یمكنھا الإطلاع علیھا في المادة

شكاوى دولة طرف تدّعي أن دولة طرف أخرى لم تف بالتزاماتھا بموجب العھد وكیفیة ذلك في 

                                              .            44إلى  41المواد من

  .یشتمل على مادتین تحددان نطاق تنفیذ العھد :الجزءالخامس 

یشتمل على ستة مواد تتعلق بأحكام عامة متعلقة بقانون المعاھدات كإجراءات : الجزء السادس 

  .التصدیق، النفاذ والتعدیل

حیث یزوّد البروتوكول الأول اللجنة  1966ویضاف للاتفاقیة البروتوكولین الاختیاریین لعام    

  .1بآلیة الشكاوى أمّا البروتوكول الثاني فھو خاص بإلغاء عقوبة الإعدام

  

  

                                                             
 .12ــ4، ص2006، التنقیح الأول، جنیف، منشورات الأمم المتحدة، 15صحیفة الوقائع رقم. اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان:الحقوق المدنیة والسیاسیةــ   1
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  . یتكون من دیباجة وواحد وثلاثون مادة مقسمة إلى خمسة أجزاء :""ICESCRـ  3

یشتمل على مادة واحدة مشكلة من ثلاث فقرات، تتعلق بحق الشعوب في تقریر  :جزء الأولال

  .مصیرھا

  .یشتمل على أربعة مواد تتعلق بالتزامات الدول التي تصبح أطرافاً في العھد :الجزء الثاني

یشتمل على عشرة مواد تتناول مجموعة من الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة  :الجزء الثالث

 09، الحق في الضمان الإجتماعي ضمن المادة 06ا الحق في العمل ضمن المادة والثقافیة منھ

  .15والحق في المشاركة في الحیاة الثقافیة ضمن المادة  13الحق في التربیة والتعلیم ضمن المادة 

یشتمل على عشرة مواد تنصّ على التزام الدول بتقدیم تقاریر دوریة حول التدابیر  :الجزء الرابع 

اتخذتھا للإعمال الحقوق المنصوص علیھا في العھد، والكیفیة التي تتم بھا تقدیم ھذه التقاریر التي 

  . والجھة الموجّھة لھا والھیئات التي یمكنھا الإطلاع على ھذه التقاریر ودراستھا

  .یشتمل على ستة مواد تتعلق بالأحكام العامة المتعلقة بالمعاھدات :الجزء الخامس

  :1تتكون من دیباجة وثلاثون مادة مقسمة إلى ستة أجزاء :""CEDAWـ  4

یشتمل على ستة مواد حیث تناولت المادة الأولى تعریف التمییز ضد المرأة، بینما  :الجزء الأول

  .على إلتزامات الدول الأطراف بمقتضى الإتفاقیة 6إلى المادة  2نصّت المواد من المادة 

تنصّ على مجموعة من الحقوق السیاسیة للمرأة، كالقضاء یشتمل على ثلاثة مواد  :الجزء الثاني

، والتمثیل في الحكومة 7على التمییز ضد المرأة فیما یتعلق بالحیاة السیاسیة والعامة ضمن المادة 

  .8ضمن المادة 

یشتمل على خمسة مواد تنصّ على مجموعة من الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة  :الجزء الثالث

فالة الفرص الاقتصادیة والتربویة والمشاركة في الأنشطة الإجتماعیة على أساس والثقافیة منھا ك

  .14، والتدابیر الضروریة الخاصة بالمرأة الریفیة ضمن المادة13المساواة ضمن المادة

                                                             
 .79ــ57المرجع السابق، ص. التمییز ضد المرأة الإتفاقیة واللجنةــ  1
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 15یشتمل على مادتین الأولى خاصة بالمساواة مع الرجل أمام القانون ضمن المادة  :الجزء الرابع 

  .16بالحقوق في مجال الرابطة الزوجیة والعلاقات الأسریة ضمن المادة والثانیة خاصة 

یشتمل على ستة مواد تنص على الآلیة الخاصة برصد تنفیذ الإتفاقیة من حیث  :الجزء الخامس

فھي خاصة بالتزام  18، أمّا المادة 20و 19و 17إنشائھا، تشكیلھا وطریقة عملھا ضمن المواد 

  .یر دوریة للجنةالدول بضرورة تقدیم تقار

  .یتشكل من ثمانیة مواد تتعلق بالأحكام العامة للمعاھدات :الجزء السادس

  .الذي زوّد اللجنة بآلیة الشكاوى 1999یضاف للاتفاقیة البروتوكول الاختیاري لعام 

  :تتكون من دیباجة وثلاث وثلاثون مادة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء :""CATـ  5

یشتمل على ستة عشر مادة حیث تتناول المادة الأولى تعریف التعذیب، أمّا المادة  :الجزء الأول

الثانیة فنصّت على الإجراءات الواجب اتخاذھا من الدول الأطراف لمنع التعذیب وعدم إمكانیة 

التذرع بالظروف الاستثنائیة في ذلك، المادة الثالثة خاصة بعملیة تسلیم المتھمین، أمّا المواد من 

فتحدد نظاماً یصبح بفضلھ للدولة التي أرتكب فیھا تعذیب أو التي تورط فیھ أحد   09إلى  04

مواطنیھا بصفتھم مرتكبین للتعذیب أو ضحایا لھ ولایة على الجریمة، فتستطیع ھذه الدولة أن 

على ضرورة  11و 10تطلب تسلیم الشخص المدعى ارتكابھ لھا من أيّ بلد آخر، ونصّت المادتین 

على  14إلى  12ص المواد من ل خطورة ظاھرة التعذیب، بینما تنیر التوعیة والمعلومات حوتوف

الحق في إجراء تحقیقات سریعة في إدعاءات التعذیب مع تقدیم تعویض مناسب للضحیة، والمادة 

یب كأدلة إثبات نصّت على منع اعتبار المعلومات التي یتم الحصول علیھا عن طریق التعذ 15

  .من الدول الأطراف القیام بمنع أي معاملة أو عقوبة تصل إلى حد التعذیب 16لمادة وتتطلب ا

یشتمل على ثمانیة مواد تنصّ على الآلیة الخاصة برصد تنفیذ الإتفاقیة من حیث  :الجزء الثاني

فھي خاصة بالتزام الدول  19أمّا المادة  18و 17إنشائھا، تشكیلھا وطریقة عملھا ضمن المادتین 

على إجراءات التحقیق السریعة حول  20، وتنصّ المادة رة تقدیم تقاریر دوریة للجنةبضرو

فنصّت على آلیة   23إلى  21احتمال وقوع تعذیب على أراضي الدول الأطراف، أمّا المواد من 

  .الشكاوى
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  .یشتمل على تسعة مواد تتعلق بالأحكام العامة للمعاھدات :الجزء الثالث

، الذي ینصّ على نظام للزیارات المنتظمة 2002البروتوكول الاختیاري لعام ویضاف للاتفاقیة 

  .تقوم بھا ھیئات دولیة ووطنیة في أماكن الاحتجاز بھدف منع التعذیب

  :1تتكون من دیباجة وأربعة وخمسون مادة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء :"CRC"ـ  6

، حیث تناولت المادة 41إلى المادة  1یشتمل على واحد وأربعون مادة من المادة  :الجزء الأول

إلتزامات الدول في سبیل تطبیق  5إلى المادة  2الأولى تعریف الطفل ثم تناولت المواد من المادة 

الإتفاقیة تطبیقاً فِعلیاً، وبعدھا جاء النّص على مجموعة واسعة من الحقوق التي یتمتع بھا كل طفل 

بادئ العامة للاتفاقیة جاءت متضمّنة في أربعة مواد ھي ، إلاّ أنّ الم41إلى المادة  06من المادة 

، الحق في الحیاة والبقاء والنمو في 03، مصالح الطفل الفضلى في المادة 02عدم التمییز في المادة 

  .12وآراء الطفل بشأن وضعھ في المادة  06المادة 

النص على الآلیة ولت ، تنا45إلى المادة  42یشتمل على أربعة مواد من المادة  :الجزء الثاني

  .من حیث إنشائھا، تشكیلھا وطریقة عملھاوھي لجنة حقوق الطفل  الخاصة برصد تنفیذ الإتفاقیة

والتي تتعلق بالأحكام العامة  54إلى المادة  46یشتمل على تسعة مواد من المادة  :الجزء الثالث

  .للمعاھدات

حیث تم تناول مشكلة اشتراك الأطفال في  2000یضاف للاتفاقیة البروتوكولین الاختیاریین لعام 

النزاعات المسلحة بصفة مفصلة في البروتوكول الأول، بینما تناول البروتوكول الثاني بالتفصیل 

  .مشكلة بیع الأطفال واستغلالھم في المواد الإباحیة

  :2تتكون من دیباجة وثلاثة وتسعون مادة مقسمة إلى تسعة أجزاء :"ICMW"ـ  7

تعلق وتتناول ھذه المواد كل ما ی 06إلى المادة  01یشتمل على ستة مواد من المادة  :الجزء الأول

  .بالنطاق والتعاریف

                                                             
 .49ــ16، ص2006، التعدیل الأول، جنیف، منشورات الأمم المتحدة، 10صحیفة الوقائع رقم. حقوق الطفلــ  1

  .les droits des travailleurs migrants .Op. Cité, p21-63 ــ 2
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والتي تناولت بصفة  07والمتمثلة في المادة على مادة وحیدة ھذا الجزء یشتمل و :الجزء الثاني

  .دم التمییز في الحقوقعموضوع خاصة 

، تنص ھذه المواد 35إلى المادة  08یشتمل على ثلاثة وعشرون مادة من المادة  :الجزء الثالث

على مجموعة من الحقوق لجمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم منھا الحق في الحیاة في المادة 

  .31والحق في ضمان إحترام الھویة الثقافیة في المادة  13، الحق في حریة التعبیر في المادة 08

وینص ھذا الجزء  56إلى المادة  36یشتمل على واحد وعشرون مادة من المادة  :رابعالجزء ال

على مجموعة من الحقوق الإضافیة للعمال المھاجرین الذین ھم في وضع نظامي، منھا الحق في 

والحق في مقاضاة ربّ  44، الحق في حمایة وحدة الأسرة ضمن المادة 39التنقل ضمن المادة 

  .54ھ لشروط عقد العمل ضمن المادة العمل عند انتھاك

، تناول ھذا الجزء مجموعة 63إلى المادة  57یشتمل على سبعة مواد من المادة  :الجزء الخامس

أخرى من الحقوق الإضافیة والمتعلقة بفئات خاصة من العمال المھاجرین، وتشمل ھذه الفئات 

  .مال الحدودالعمال المتعاقدین، العمال المتجولین، العمال الموسمین وع

، ینصّ ھذا الجزء على 71إلى المادة  64یشتمل على ثمانیة مواد من المادة  :الجزء السادس

ضرورة تعزیز الظروف السلمیة والعادیة والإنسانیة والمشروعة فیما یتعلق بالھجرة الدولیة 

  .للعمال المھاجرین وأفراد أسرھم

النصّ على تناولت ھذه المواد ، 78إلى المادة  72یشتمل على سبعة مواد من المادة  :الجزء السابع

من حیث إنشائھا، تشكیلھا وھي لجنة حقوق العمال المھاجرین  الآلیة الخاصة برصد تنفیذ الإتفاقیة

  .وطرق عملھا

، تنصّ على الأحكام العامة 84إلى المادة  79یشتمل على ستة مواد من المادة  :الجزء الثامن

  .قیةالخاصة بضمان تنفیذ الإتفا

 وتتناول ھذه المواد في النھایة، 93إلى المادة  85یشتمل على تسعة مواد من المادة  :الجزء التاسع

ودخول الإتفاقیة حیز كإجراءات التصدیق، بصفة عامة متعلقة بقانون المعاھدات العامة الالأحكام 

  .النفاذ والتعدیل
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كغیرھا من إلى أجزاء مقسمة لم ترد أنھا  حیث ون مادةخمستتكون من دیباجة و :"CRPD" ـ 8

  :كمایلي ة أجزاءتسإلى لكن یمكن أن نقسمھا حسب مضمونھا  ،الإتفاقیات السابقة

الغرض من  01حیث تناولت المادة  04إلى المادة  01یتضمن أربعة مواد من المادة  :الجزء الأول

 04لعامة الإتفاقیة والمادة خاصة بالمبادئ ا 03تناولت التعاریف، المادة  02الإتفاقیة، المادة 

  .تضمنت الإلتزامات العامة للدول الأطراف

ھذه المواد على  تنص، 30إلى المادة  05یتضمن ستة وعشرون مادة من المادة  :الجزء الثاني

وعدم  في المساواةللأشخاص ذو الإحتیاجات الخاصة منھا الحق  من الحقوقواسعة مجموعة 

حریة التعبیر والرأي والحصول على ، 10، الحق في الحیاة ضمن المادة 05ضمن المادة  التمییز

، الحق في التأھیل وإعادة التأھیل 24، الحق في التعلیم ضمن المادة 21معلومات ضمن المادة 

، المشاركة في الحیاة السیاسیة والعامة 27، الحق في العمل والعمالة ضمن المادة 26ضمن المادة 

والحق في المشاركة في الحیاة الثقافیة وأنشطة الترفیھ والتسلیة والریاضة ضمن  29المادة ضمن 

  .30المادة 

، تنصّ على الأحكام العامة 33إلى المادة  31ة مواد من المادة ثلاثیشتمل على : الجزء الثالث

  .الخاصة بضمان تنفیذ الإتفاقیة

النص على الآلیة ، تناولت 39إلى المادة  34ة مواد من المادة ستیشتمل على  :الجزء الرابع

من  الأشخاص ذو الإحتیاجات الخاصةحقوق المعنیة بلجنة الوھي  الخاصة برصد تنفیذ الإتفاقیة

   .حیث إنشائھا، تشكیلھا وطریقة عملھا

  .والمتعلقة بمؤتمر الدول الأطراف 40یشتمل على مادة وحیدة ھي المادة  :الجزء الخامس

وتتناول ھذه المواد في ، 50إلى المادة  41ة مواد من المادة عشریشتمل على  :الجزء السادس

ودخول الإتفاقیة كإجراءات التصدیق، بصفة عامة متعلقة بقانون المعاھدات العامة الالأحكام  النھایة

  .النفاذ والتعدیلحیز 
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  :أجزاءخمسة وأربعون مادة وردت مقسمة إلى ثلاثة تتكون من دیباجة و :"CED" ـ 9

، حیث نصّت المادة 25إلى المادة  01یشتمل على خمسة وعشرون مادة من المادة  :الجزء الأول

الأولى عدم جواز تعریض أي شخص للإختفاء القسري وعدم إمكانیة التذرع بالظروف الاستثنائیة 

ا المادة السادسة فقد تناولت في ذلك، أمّا المادة الثانیة فتتناول تعریف الإختفاء القسري، أمّ

الإجراءات الواجب اتخاذھا من الدول الأطراف لتحمیل المسؤولیة الجنائیة لكل الأطراف القائمة 

ضرورة فرض كل دولة طرف والمساھمة في عملیة الإختفاء القسري، المادة السابعة نصت على 

فتحدد نظاماً یصبح   25إلى  09أمّا المواد من  عقوبات ملائمة على جریمة الاختفاء القسري،

بفضلھ للدولة التي أرتكب فیھا تعذیب أو التي تورط فیھ أحد مواطنیھا بصفتھم مرتكبین للتعذیب أو 

ضحایا لھ ولایة على الجریمة، فتستطیع ھذه الدولة أن تطلب تسلیم الشخص المدعى ارتكابھ لھا 

لضحایا الاختفاء القسري وللبحث كما نصت كذلك على ضرورة تقدیم المساعدة  من أيّ بلد آخر

عن الأشخاص المختفین وتحدید أماكن وجودھم وتحریرھم وكذلك في حالة وفاة الأشخاص 

   .ثھم وتحدید ھویتھم وإعادة رفاتھمالمختفین، إخراج جث

تنصّ على الآلیة الخاصة  36إلى المادة  26ة من المادة ادمأحد عشر یشتمل على  :الجزء الثاني

 بینما نصت المادة، 26ة برصد تنفیذ الإتفاقیة من حیث إنشائھا، تشكیلھا وطریقة عملھا ضمن الماد

التابعة للأمم تناولت علاقة اللجنة بغیرھا من الأجھزة  28على مؤتمر الدول الأطراف، المادة  27

خاصة بالتزام الدول بضرورة تقدیم  فھي 29أمّا المادة والمنظمات الدولیة الأخرى،  المتحدة

المختفي أو ممثلیھم  یجوز لأقارب الشخصأنھ على  30المادة  ت، ونصتقاریر دوریة للجنة

آخر لـھ مصلحة أو محامیھم أو أي شخص مفوض من قبلھم وكذلك لأي شخص  القانونیین

أمّا  ،علیھ لبحث عن شخص مختف والعثورل طلبا إلى اللجنة عاجلةبصفة  مشروعة أن یقدموا

، كما تناولت أیضاً والبلاغات الحكومیة البلاغات الفردیة تيعلى آلی فنصت 36إلى  31المواد من 

  .مسألة عدم رجعیة تطبیق أحكام ھذه المعاھدة

تتعلق بالأحكام العامة والتي  45إلى المادة  37یشتمل على تسعة مواد من المادة  :الجزء الثالث

  .النفاذ والتعدیلودخول الإتفاقیة حیز كإجراءات التصدیق، بصفة عامة  للمعاھدات
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 التكامل بين المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة: ثالثاً

المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة إنّما ھو ناتج عن إنّ تكامل       

ي حدّ ذاتھا، وھذا لكون ھذه الحقوق مقررة لصالح الشخص البشري التكامل بین حقوق الإنسان ف

ھ تآزر وتلاحم حقوق بصفة عامة ودون أيّ تمییز، ویمكن تعریف التكامل بین حقوق الإنسان بأنّ

الإنسان المعترف بھا دولیاً بصرف النظر عن أشكالھا وأنواعھا، واعتمادھا المتبادل على بعضھا 

  .1البعض

التعریف فإنّھ لأجل فھم إلتزامات الدول التي أصبحت طرفاً في المعاھدات وحسب ھذا       

الأساسیة سابقة الذكر یكون من الضروري قراءة ھذه المعاھدات ككل متكامل، فالمنظومة الأممیة 

  .متكاملة ولیست منفصلة، وجمیع المعاھدات مترابطة ومتشابكة حیث أنّ بعضھا یكمل بعضاً

ة في منظومة حقوق الإنسان وعدم قابلیتھا للانقسام والتجزئة إنّما یوجد مسوغوالقول بتكامل       

ثل الشرط الضروري لكفالة التمتع بھذه الحقوق فعلیاً من جھة، ولأنّھ كون ھذا التكامل ھو الذي یم

ھو الذي یتیح للإنسان في أيّ مكان فرصة إشباع حاجاتھ الأساسیة والمجتمعیة بصفتھ إنساناً یعیش 

 .2إطار جماعة سیاسیة منظمة من جھة أخرىفي 

وحسب ھذا المفھوم فإنّھ یصبح من الصعب التمتع بحق من ھذه الحقوق تمتعاً كاملاً بمعزل       

قوق الأخرى، ومن ھذا عن الحقوق الأخرى بل یتوقف التمتع بھذا الحق أساساً بالتمتع بكافة الح

 1968ؤتمر الدولي لحقوق الإنسان المنعقد سنة ص علیھ إعلان طھران الصادر عن المالقبیل ما ن

  :بأنّھ 13في الفقرة 

نظراً لكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير قابلة للتجزئة، يستحيل التحقيق الكامل " 

  ...".للحقوق المدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية 

التكامل بین حقوق الإنسان مرتبط ارتباطا وثیقاً بأحد أھم خصائص حقوق  مما سبق نستنتج أنّ      

الإنسان في حدّ ذاتھا والمتمثلة في الإعتماد المتبادل بین الحقوق وعدم قابلیتھا للتجزئة، حیث 
                                                             

 .151، ص2003، 31، المجلد4، العددمجلة عالم الفكر. تكامل حقوق الإنسان في القانون الدولي والإقلیمي المعاصرــ الدكتور محمد خلیل الموسى،  1
 .45، ص2003جمھوریة مصر العربیة، القاھرة، مكتبة الشروق الدولیة، . دراسة مقارنة في النظریة والتطبیق: حقوق الإنسانــ الدكتور أحمد الرشیدي،  2
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جاك ینصرف مفھوم الإعتماد المتبادل في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان حسب الأستاذ 

د حقوق الإنسان بعضھا البعض وإلى كونھا لیست حقوق معزولة عن بعضھا إلى إسنا دونیلي

  .                             1البعض دون رابط یجعل منھا جسم واحد أو منظومة متكاملة من الحقوق

 المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في الممارسة: المطلب الثاني

إنّ الفرق بین ما ھو نظري وما ھو تطبیقي شاسع جداً، وكغیره من فروع القانون الأخرى فإنّ       

القانون الدولي لحقوق الإنسان یصادف عدة مشاكل خلال عملیة تطبیقھ، خاصة إذا علمنا مسبقاً أنّ 

ة، إلاّ أنّ وضع ھذا الفرع المتمیز من القانون الدولي حیز التطبیق یخضع لضوابط خاصة ومتمیز

أھم ما یتعلق بتطبیق الإتفاقیات الدولیة بصفة عامة قد نظمتھ إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لسنة 

 .والتي ستكون المرجعیة الأساسیة ضمن ھذا الجزء من الدراسة 1969

والجدیر بالذكر ھنا أنّ عملیة التطبیق الفعلي تبدأ بخطوة جدَ مھمة، تتمثل في إعطاء مكانة    

كلت ھذه الخطوة مھمة صعبة تنتج ین الداخلیة للدول، وكثیراً ما شللمعاھدات الدولیة ضمن القوان

عنھا في غالب الأحیان مشاكل عدیدة تكون لھا نتائج سلبیة مباشرة تحول في غالب الأحیان دون 

  .الإعمال الصحیح للحقوق الواردة في الإتفاقیات بصورة عامة

كرة ومن خلال ھذا المطلب سنحاول مناقشة أھم الأمور المتصلة مباشرة انطلاقاً من ھذه الف      

بالجانب التطبیقي للمعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان، حیث تم تقسیم ھذا المطلب إلى فرعین 

، بینما المعاھدات الدولیة لحقوق الإنسان والتشریعات الداخلیة نتناول في الأول مسألة العلاقة بین

  .لثاني أمام أھم المشاكل التي تصادف إعمال ھذه الإتفاقیات على المستوى الوطنينقف في الفرع ا

  المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الداخلية: الفرع الأول

قوق الإنسان في الأنظمة القانونیة الوطنیة حإنّ سریان القواعد القانونیة الدولیة المتصلة ب      

كبیرة من الفعالیة للتمتع بھذه الحقوق مع ما یؤدي إلیھ ذلك من جواز یشكل ضماناً على درجة 

لھا الاحتجاج بھذه الحقوق أمام المحاكم الوطنیة، ویمثل ذلك أھمیة كبیرة لثلاثة أسباب رئیسیة، أوّ

  تعدیلھا معني أنّبكون الإتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان على خلاف القوانین الوطنیة أكثر ثباتاً، 
                                                             
 .Jack Donnelly,  The Concept of Human Rights. New York: St. Martin press, 1985, p.96 ــ1
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إلغائھا یتطلب شروطاً تتسم بالتعقید والصرامة أكثر من الإجراءات المتبعة على المستویات أو 

الوطنیة لغرض تعدیل أو إلغاء القوانین، ثانیھا كون مستوى الحمایة التي توفرھا الإتفاقیات الدولیة 

الرقابة  مرتفع بنسبة كبیرة عن ذلك الذي توفره القوانین الداخلیة، وثالثھما كون أغلب أجھزة

مما  الطعن الداخلیة قبل اللجوء إلیھاالدولیة في مجال حقوق الإنسان تشترط ضرورة استنفاذ طرق 

القاضي الداخلي تستبعد اللجوء إلى الرقابة الدولیة إطلاقاً ومنھ  یجعل إعمال ھذه القواعد من طرف

لقانون الدولي لحقوق تفادي إثارة مسؤولیة الدولة عن أعمالھا التشریعیة عند مخالفة قواعد ا

  .1الإنسان

یثیر موضوع المعاھدات الدولیة لحقوق الإنسان والتشریعات الداخلیة جملة من المسائل       

  :نتناولھا وفقاً لما یليسالتي والمھمة 

  العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي : أولاً

لقد تعددت النظریات والاتجاھات الفقھیة بصدد تحدید العلاقة بین القانون الدولي والقانون       

الداخلي، إلاّ أنّھ یمكن ردھا إلى أربع نظریات أساسیة اثنتین منھا لم تتعدى حدود الأفكار النظریة 

رى أنّ النظامین ولم تلقى تطبیقاً عملیاً، والأمر متعلق ھنا بنظریة الوحدة المعكوسة التي ت

القانونیین منفصلین وتجعل للقوانین الداخلیة الأولیة على القانون الدولي، وكذا نظریة التوفیق التي 

ترفض فكرة تواجد نزاع بین القانونین، وعلیھ سنكتفي بدراسة نظریة الوحدة ونظریة الثنائیة 

  :وموقف القضاء الدولي منھما كما یلي

   :نظرية وحدة القانون ـ 1

، ماركل "SCELLE"سال  ،"KELSEN"كلسن یتزعم ھذه النظریة كل من       

"MARKEL"  فردروس"VERDROSS" كانز  و"KUNZ"،  ّما جاءت بھ ھذه النظریة ھو أن

القانون الدولي والقانون الداخلي ما ھما إلاّ وجھین لعملة واحدة، أحد الوجوه متجھ إلى الخارج في 

لداخل وما ھما في الحقیقة إلاّ تعبیر عن شيء واحد ھو القانون، وأنّ حین الوجھ الآخر متجھ إلى ا

الاختلاف بینھما یكمن في التدرج والقوة الإلزامیة وبذلك فإنّ القانون الداخلي ما ھو إلاّ جزء من 

                                                             
مجلة العلوم القانونیة والإقتصادیة، جمھوریة مصر العربیة، جامعة عین . ضمانات حقوق الإنسان في القانون الدوليــ الدكتور عبد العزیز سرحان،  1

 .68ــ65، ص1981الشمس، 
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  .1القانون الدولي

قانوني واحد  ووفقا لھذه النظریة فإنّ القانون الدولي والداخلي یشكل كل منھما جزءاً من نظام      

یعلو فیھ القانون الدولي على القانون الداخلي، ومن ثم فإنّ القاضي الوطني ملزم بتطبیق قواعد 

القانون الدولي وتفسیرھا، وفي حالة التعارض بینھما یجب أن یعطى للقانون الدولي الأولویة على 

  .القانون الداخلي

وتنتقد ھذه النظریة من منطلق أنّ القانون الداخلي أسبق في الوجود على القانون الدولي ومن    

ثم لا یصّح أن یتقدم علیھ في التطبیق، كما أنّ الواقع العملي في العدید من الدول یتطلب إتخاذ 

تتخذ ھذه قواعد القانون الدولي على المستوى الوطني وأنّھ ما لم  يإجراءات تشریعیة حتى تسر

الإجراءات تظل لقواعد القانون الوطني الأولویة في التطبیق على قواعد القانون الدولي المخالفة 

  .2لھا

ویدافع أنصار نظریة الوحدة عن نظریتھم بالرد على الانتقادات السابقة بالقول أنّ الأسبقیة     

د القانون الدولي، وإنّما المعول التاریخیة لا تكفي كمبرر لتفضیل قواعد القانون الداخلي على قواع

كما أنّ ما یجري علیھ العمل في بعض الدول إنّما ھو أمر شكلي لا  علیھ ھو العلاقة بین القانونین،

 .یسوغ إعطاء الأولویة للقانون الداخلي على القانون الدولي

   :ـ نظرية ثنائية القانون 2

أنزیلوتي والإیطالي  "TRIPPEL"تریبل مؤسسا ھذه النظریة ھما الفقیھ الألماني     

"ANZILLOTI"، أنّ القانون الدولي والقانون الداخلي یعتبران نظامان قانونیان  ا ھوومضمونھ

  .3مختلفة عن الآخر متساویان، مستقلان ومنفصلان، بحیث ینظّم كل واحد منھما علاقة اجتماعیة
حیث یرى أنصار ھذه النظریة أنّ القانون الدولي والداخلي یشكل كل منھما نظاماً مستقلاً         

عن الآخر وأنّھ لا تداخل بینھما، كما أنّ لكل منھما مصادره وأشخاصھ المختلفة بالإضافة إلى كون 

اضحاً، فالقانون موضوعیھما مختلفان، ومردُّ ذلك أنّ طبیعة النظامین القانونین تختلف اختلافا و

  .الدولي قائم على التنسیق بین الدول بینما یقوم القانون الداخلي على إخضاع جمیع الأفراد لأحكامھ

ووفقاً لمنطق ھذه النظریة فإنّ التناقض بین القانون الدولي والقانون الداخلي أمر متصور     

وفي ھذه الحالة یجب على القاضي الوطني الإمتناع عن تطبیق القاعدة القانونیة الدولیة والاقتصار 
                                                             

 .31، ص2008ملیلة، الجزائر، دار الھدى عین . معاھدات دولیة لحقوق الإنسان تعلو القوانینــ  الأستاذ نعمان دعبوش ،  1
 .82، ص1992رسالة دكتورة، جامعة الإسكندریة، . دور القاضي الوطني في تطبیق و تفسیر قواعد القانون الدولي العامسعید الجدار،  ــ الدكتور 2
 .28، المرجع السابق، صمعاھدات دولیة لحقوق الإنسان تعلو القوانینــ  الأستاذ نعمان دعبوش ، 3
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ھ تطبیق فقط على قانونھ الوطني، وحتى في حالة عدم وجود تعارض فإنّ القاضي الوطني لا یمكن

القانون الدولي إلاّ إذا أحال المشرع الوطني إلیھ ذلك أو قام بإدماجھ ضمن القانون الداخلي بعمل 

  .تشریعي داخلي مستقل

وتنتقد ھذه النظریة من عدة زوایا، أولھا أنّ اختلاف المصادر لیس مبرراً للفصل بین     

المصادر دون أنّ یعد ذلك سبباً لاختلاف  النظامین القانونین، ففي النظام القانوني الداخلي تختلف

القواعد القانونیة التي تستند إلى كل مصدر منھا، كما أنّھ لا یمكن الفصل بصفة مطلقة بین 

موضوعات وأشخاص النظامین القانونیین، وأوضح مثال لذلك مسائل حقوق الإنسان التي یتناولھا 

ھذه النظریة لا تتماشى مع التطور الحاصل في  بالتنظیم كل من القانون الدولي والداخلي، كما أنّ

القانون الدولي والذي أصبح یسمح للفرد باللجوء مباشرة للقضاء الدولي، كما أنّ المحاكم الدولیة 

اعترفت بالصفة القانونیة الدولیة للقوانین الداخلیة وطبقتھا طالما لم یوجد تعارض بین القانون 

حكم محكمة العدل الدولیة في قضیة المصاید الإنجلیزیة  الداخلي والقانون الدولي، ومن ذلك

النرویجیة، حیث اعتبرت المحكمة المراسیم التي أصدرتھا حكومة النرویج بخصوص النقاط التي 

تفصل بین المیاه الداخلیة لھا والبحر العالي لا تتعارض مع القانون الدولي وبالتالي قامت 

لقانون الدولي لا یجعلھ یقف عند كونھ قانون قائم على التنسیق ، كما أنّ الواقع المعاصر ل1بتطبیقھا

بین الدول بل أصبح یضمّ أجھزة سیما في مجال حقوق الإنسان قادرة على وضع أحكامھ موضع 

  .التنفیذ الفعلي

والواقع أنّھ رغم ما تثیره نظریة الوحدة من صعوبات عملیة تتعلق بكیفیة تطبیق القاضي    

لإتفاقیات الدولیة وكیفیة حل التعارض بینھا بل وكیفیة تطبیقھا من خلال أنظمة الوطني وتفسیره ل

قانونیة متباینة، إلاّ أنّ ھذه الصعوبات لا تنفي أنّ ھذه النظریة مواءمة جداً لواقع المجتمع الدولي 

ا ظیم إلى مسائل كانت تعد من صمیم اختصاص القانون الداخلي، كمتنحیث امتد القانون الدولي بال

أنّ الدور الجدید للدولة في العلاقات الدولیة قد تقلص إلى حدِِ كبیر لصالح الأفراد والشركات 

والمؤسسات الخاصة، وبالتالي فإنّ ھذه النظریة صارت الأكثر استیعاباً للتطورات الحاصلة في 

  .العلاقات الدولیة

  

  
                                                             

 .153-151، ص 1991جمھوریة مصر العربیة، دار النھضة العربیة، . القانون الدولي العامالعزیز سرحان،  ــ الدكتور عبد 2
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  :ـ موقف القضاء الدولي 3

إنّ القضاء الدولي مستقر على مبدأ أفضلیة القانون الدولي على القانون الداخلي، وھو ما أكدتھ       

    ѧي رأیھѧمّنتھ فѧا ضѧأن   محكمة العدل الدولیة أكثر من مرة، منھا على سبیل المثال مѧاري بشѧا الاستش

لأمم المتحѧدة، إذ أكѧّدت   من إتفاقیة المقر بین الولایات المتحدة الأمریكیة ومنظمة ا  21 تطبیق المادة

على أنّ ھذا المبدأ ھو من أحد المبادئ الأساسیة في القانون الدولي العام، بل أكѧدت المحكمѧة أیضѧاً    

حتѧى فѧي حالѧة تعѧارض القѧانون الѧدولي مѧع قاعѧدة فѧي القѧانون الѧداخلي تتعلѧق              يأنّ ھذا المبدأ یسر

كان مصدر ھذه القاعدة القانونیة الوطنیة سواء بالنظام العام، إذ تبقى الأفضلیة للقاعدة الدولیة مھما 

  1.كانت نصاً تشریعیاً أو حتى دستوریاً

ویبدو الأمر أكثر وضوحاً على المستوى الإقلیمي من حیث الأخذ بمبدأ الوحدة مع أفضلیة       

القانون الدولي على القوانین الداخلیة، حیث أكَدت محكمة عدل الجماعة الأوروبیة أنّ معاھدة 

وأنّ ھذه الجماعة الإقتصادیة الأوروبیة تشكل جزءاً مندمجاً من النظام القانوني للدول الأطراف، 

الأخیرة لا یمكنھا بأيّ حال من الأحوال مخالفة النظام الذي وضعتھ المعاھدة بتضمین نصوص 

  .2قوانینھا الداخلیة بأيّ نصّ یخالف المعاھدة

  إلتزام الدول بضرورة إدماج أحكام الإتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان : ثانياً

بتطبیق الإتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان على الصعید  یجب أن ینظر في المسائل المتصلة      

من  27المبدأ الأول الذي تعكسھ المادة مبدأین من مبادئ القانون الدولي،  المحلي في ضوء

  :ھو أنّھو تفاقیة فیینا لقانون المعاھداتإ

  .".لا يجوز لأي طرف أن يحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبرير عدم تنفيذه معاهدة ما" 

ل النظام القانوني المحلي حسب الاقتضاء للوفاء بعبارة أخرى ینبغي على الدول أن تعدّ      

  .بالتزاماتھا التعاھدیة
                                                             
 :Pour plus d’ informations voir ــ 1

- ICJ rep. 1952 pp. 208-212. 
- ICJ rep. 1955 pp. 208-212. 
- ICJ rep. 1958 pp. 208-212. 

  :ــ تضمن قضاء المحكمة في ھذا الصدد  2
“ Qu’à la difference des traités Internationaux ordinaires, le Traité de la C.E.E. a institué un ordre Juridique propre. 
Intégré au système juridique des Etats membres lors de l'entrée en vigueur du trait et qui s'impose à leurs juridictions” 
Arrêt du 15 Juillet 1964, affaire No. 6164 Flaminio Gista contre E.N.El. Recueil de la jurisprudence de la cour de la 
communauté, vol X, 1964 p. 1158 – 60 in les Droits de l'Homme en droit Interne et en droit International -Actes du 
2éme Colloque international sur la CEDH Vienna 18-20 Octobre 1965 - P.45 
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  :من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنصّ على أنّ 08أمّا المبدأ الثاني فتعكسھ المادة       

فه الفعلي من أية أعمال تنتهك لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصا" 

  ".الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون

على نحو  الأساسیة المعاھدات في الواردة ینبغي أنّ تطبق معاییر حقوق الإنسان الدولیةو      

مباشر وفوري في النظام القانوني المحلي لكل دولة طرف، بحیث یتمكن الأفراد من طلب إعمال 

 سبل دستنفاا على تنصّ التي القاعدة لكون وھذا الوطنیة، القضائیة والھیئات محاكمحقوقھم أمام ال

عتبر وجود وی الشأن، ھذا في الوطنیة الانتصاف سبل أولویة تعزز قاعدة لمحلیةنتصاف االا

الإجراءات الدولیة لمتابعة المطالبات الفردیة وزیادة تطویرھا أمر لـھ أھمیتھ، لكن ھذه 

  .نتصاف الوطنیة الفعالةالا سبل تكمّل إجراءات سوى الأمر الإجراءات لیست في نھایة

 القانوني النظام في اعلى سبل محددة لتنفیذھ الإنسان لحقوق الدولیة المعاھداتنصّ ت ولا      

 المحددة مكانةنوع من ال انصّ على إعطائھت أو التام الزم بإدماجھت امحكأ ةوجد أیّت ولا الوطني،

نصّ علیھا ت التي الحقوق إعمال لطریقة لدقیقوعلى الرغم من أنّ التحدید ا الوطني، القانون في

ئل المستخدمة في كل دولة طرف، فإنّ الوساب خاصة مسألة مثلت في القانون الوطني اتھداعمال

 بالتزاماتھا الطرف الدولة ذلك یجب أن تكون ملائمة، بحیث تسفر عن نتائج تتماشى مع وفاء

 اللجان ستعراض في إطار نظرللا أیضاً تخضع ختیارالإ علیھا یقع التي السبل أنّ كما كاملة،

  1.المعاھدات بموجب بالتزاماتھا الطرف لةفي مدى وفاء الدو التعاھدیة

في  ارسمیاً الدول الأطراف بإدماج أحكامھ تلزملا  الإنسان لحقوق الأساسیة فالمعاھدات       

فالإدماج المباشر یتفادى المشاكل التي قد تنشأ في  مستصوب، ھجالقانون الداخلي، لكن ھذا الن

حتجاج الأفراد لا أساساً یوفر كما وطني، قانون إلى اتھداعملتزامات بموجب اللإترجمة ا

 أنّ نجد الأسباب ولھذه الوطنیة، المحاكم أمام المعاھدات في علیھا المنصوص بالحقوق مباشرة

  .رسمیاً نيفي القانون الوط اأو إدماجھ اھداتعمعتماد الإ بقوة تشجع المعاھدات لجان

  

                                                             
 .HRI/GEN/1/Rev.9. (Vol.I). p38 ــ 1
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  تنظيم تطبيق القواعد الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الداخلي: ثالثاً

ھذه المسألة باختلاف القواعد الدولیة وباختلاف نظمھا الداخلیة، حیث تختلف الدول في تنظیم       

یلاحظ أنّ الدول تختلف في الكیفیة التي تتعامل بھا مع القواعد الدولیة وطرق تنظیم ذلك بموجب 

نظمھا الداخلیة باختلاف مصدر القاعدة الدولیة، حیث أنّھا تمیز في ذلك بین القاعدة العرفیة 

قیة، ومن أجل الإحاطة الشاملة بھذا الموضوع سنتناولھ من خلال النقاط الآتیة التي والقاعدة الإتفا

تم تقسیمھا على أساس طبیعة القواعد الدولیة الرئیسة، كما نستعرض ضمنھا الاتجاھات الأساسیة 

  :في كیفیة التنظیم

  :ـ تطبيق القواعد الدولية العرفية في إقليم الدولة  1

كیفیة التعامل مع القواعد الدولیة العرفیة وتأخذ الدول بأحد الحلول الثلاث تختلف الدول في       

  :التالیة للتعامل مع ھذه القواعد

  :ـ مبدأ الاندماج الإلزامي غير التلقائي

ویقوم ھذا المبدأ على أساس إلتزام المشرّع بتحقیق التوافق بین القانون الدولي العرفي        

وذلك ضمن  1931الأخذ بھذا المبدأ في دستور إسبانیا الصادر عام  والقانون الداخلي، وقد تم

  :المادة السابعة منھ والتي نّصت على أنّھ

  .1"تراعي الدولة الإسبانية القواعد العالمية للقانون الدولي بإدماجها في قانونها الوطني"  

  :ـ مبدأ الاندماج الذاتي

تلقائي للقواعد الدولیة العرفیة، بحیث تكون ھذه ویقوم ھذا المبدأ على أساس الاندماج ال      

القانون الدولي جزء من قانون "القواعد جزءاً من القانون الوطني، وذلك طبقا للقاعدة المعروفة  

والتي إتخذت منھا بعض الدول أساساً لتنظیم العلاقة بین القانونین الدولي والداخلي، وأقدم  "الدولة

ة موجود في القانون الإنجلیزي، وبموجب ھذه القاعدة فإنّ المحاكم في مثال على الأخذ بھذه القاعد

                                                             
 .  80، ص 1990جمھوریة مصر العربیة، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، . أحكام المعاھداتــ الدكتور سامي عبد الحمید، 1
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ھذه الدول تلتزم بتطبیق العرف الدولي كما تلتزم بتطبیق قواعد القانون الداخلي، ویترتب على 

المساواة بین القواعد العرفیة الدولیة والقواعد الداخلیة بحسب ھذه القاعدة أنّھ لا توجد أیّة أفضلیة 

                                  .ة الدولیة على القاعدة الداخلیةللقاعـد

رع أنّ یلتمس وجود مثل ھذه القواعد ذات الأصل الدولي ویستطیع كل من القاضي والمش      

العرفي في قانونھ الداخلي من خلال متابعة ما اتفقت دولتھ على إتباعھ في علاقاتھا الدولیة أو ظھر 

  .1 بشكل عام في عُرف الدول المتمدنةبأنّھ قد استقر 

   :ـ مبدأ أفضلية القانون الدولي العرفي على القانون الداخلي 

خاصة للقواعد الدولیة العرفیة بحیث  ةھناك دول أخرى أخذت بمبدأ إعطاء أفضلیة ومكان      

تكون أسمى من بقیة القواعد العادیة الموجودة في القانون الداخلي، ولكي یتحقق ھذا الأمر فإنّھ 

یحتاج إلى الإشارة إلى ھذا الحكم في قاعدة قانونیة داخلیة تمتاز بكونھا أعلى من القواعد العادیة 

عتھا بأنّھا واجبة الإتباع، وھناك دساتیر دول أخرى ویكون ذلك ضمن قاعدة دستوریة تمتاز بطبی

أخذت بھذا المبدأ ولكن ذلك لا یكون بشكل عام بالنسبة إلى جمیع القواعد بل أنّ ھناك قواعد دولیة 

  . عرفیة معینة دون غیرھا یتم النّص علیھا صراحة في الدستور

  :ـ تطبيق القانون الدولي الإتفاقي في إقليم الدولة 2

ي غالبیة الدول لا یتم النصّ على الاندماج الذاتي للمعاھدات الدولیة في القانون الداخلي بعد ف      

التصدیق علیھا مباشرة، وذلك على أساس أنّ التصدیق عمل یقتصر أثره على الدول، وأنّ 

خلي المعاھدات المصادق علیھا لا یعترف بھا القانون الداخلي إلاّ بعد استقبالھ لھا بمقتضى عمل دا

  .2خاص یصدر من جانب الدولة ویكون ذلك بشكل منفصل عن التصدیق

والعمل الذي یعد ضروریا لإدماج الإتفاقیات الدولیة في النظام الداخلي قد یكون في صورة       

مرسوم أو قانون ینصّ على أنّ المعاھدة أصبحت نافذة وتكتسب قوة القانون، وقد یكون في صورة 

  .ثل في التصدیق على المعاھدة ونشرھا في الجریدة الرسمیة للدولةإجراء عاجل بسیط یتم

                                                             
المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد . العام في أحكام المحاكم وما جرى علیھ العمل في مصرقواعد القانون الدولي ــ الدكتور عبد العزیز محمد سرحان، 1

 .12-10، ص 1972، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، 28
 .15ــ14المرجع السابق، ص. قواعد القانون الدولي العامالدكتور عبد العزیز محمد سرحان،   ــ1
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بعد حصول عملیة الإدماج وفقاً للقواعد الداخلیة المخصصة لذلك، تطرح مسألة أخرى تتعلق       

بتنظیم العلاقة بین القانون الداخلي والقاعدة الدولیة الإتفاقیة المدمجة فیھ، وھنا أیضاً اختلفت النظم 

ة الداخلیة في تنظیم ھذه العلاقة وذلك باختلاف الوضع الدستوري في كل دولة، ونجد القانونی

  :الحلول الممكنة لھذه العلاقة تكمن في النماذج التالیة

  :ـ إعطاء القاعدة الإتفاقية قوة القانون العادي

ترتیب ذات ویكون ذلك بالاعتراف لھذه القاعدة بقوة القانون العادي وإعطائھا ذات الصفات و      

الآثار بالنسبة إلى العلاقة بین قانونین عادیین، بحیث تستطیع القاعدة الدولیة أنّ تُعَدِّلَ أو تلغي 

القواعد العادیة المخالفة والسابقة لھا، كما یجوز لقواعد قانونیة داخلیة عادیة أنّ تحقق ذات الأثر 

من الأمثلة على ذلك ما أخذت بھ كل سابق الذكر عند صدورھا بوقت لاحق على القاعدة الدولیة، و

الذي أعطى للمعاھدة  1976من بلجیكا وسویسرا وما كان معمول بھ في الجزائر في ظل دستور 

  .1الدولیة نفس المكانة التي یتمتع بھا القانون العادي

  :ـ وضع المعاهدات الدولية في مكانة أعلى من القوانين العادية

أي جعل القاعدة الدولیة الإتفاقیة أسمى من القوانین العادیة بحیث تعدّل أو تلغي القوانین الداخلیة    

السابقة على وجودھا، كما أنّھا تحصّن بحمایة تضمن وجوب عدم مخالفتھا من خلال إصدار 

قد اختلفت  قوانین لا تتفق ومضمون القاعدة الدولیة، ولكن الدول التي أخذت بھذا النموذج نجدھا

في إعطاء آلیة لضمان ھذا السمو، حیث نجد أنّ ھناك دول معینة أعطت ھذا السمو للقاعدة الدولیة 

الإتفاقیة لكنھا لم تعطھا ضمانة الرقابة القضائیة لضمان عدم المخالفة، ومثال ذلك فرنسا في ظل 

وكذلك  1989ستور ، وھو نفس الحال بالنسبة للجزائر في ظل د2دستورھا الحالي وكذا السابق

والذي تم التأكید علیھ بوضوح من طرف المجلس الدستوري في قراره المؤرخ في  1996دستور 

، في حین تذھب نظم دول أخرى إلى إعطاء المعاھدة قوة أعلى من القوانین 19893أوت  20

                                                             
  .152 ص ،2004 والتوزیع، للنشر العلوم دار عنابة، الجزائر،. والمصادر المدخل: الأول الجزء العام الدولي القانون مانع، الناصر عبد جمال الدكتورــ 1
وانین إنّ المعاھدات الدبلوماسیة المصادق علیھا قانوناً والمنشورة، لھا قوة أعلى من قوة الق: "على أنّھ 1946من الدستور الفرنسي لعام  28تنصّ المادة  ــ 2

 ".الداخلیة، ولا یمكن إلغاء نصوصھا أو تعدیلھا أو وقفھا إلاّ بعد نقض تلك المعاھدات بطریقة شرعیة
 ھومھ، دار العاصمة، الجزائر الجزائر، الثانیة، الطبعة. الداخلي والقانون الدولي القانون في الإنسان حقوق حمایة علي، بن یحیاوي نورة الأستاذة ــ3

 .50 ص ،2006
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دستور العادیة مع إحاطة ذلك بآلیة لضمان تحقیق ذلك عن طریق الرقابة القضائیة ومثال ذلك ال

  .الألماني الحالي

   :ـ وضع المعاهدة في مكانة أسمى من الدستور

أي إعطاء المعاھدة الدولیة مكانة تعلو على القواعد الدستوریة بحیث یترتب على ذلك       

ضرورة تعدیل أحكام الدستور بما یتناسب مع أحكام المعاھدة وضرورة عدم إضافة أيّ نص 

ءم مع المعاھدة النافذة بحق الدولة، والمثال الواضح على ھذا النموذج للدستور أو تعدیلھ بما لا یتلا

  .19561و  1953والمعدل سنتي  1922یتجسد في الدستور الھولندي الحالي الصادر سنة 

أهم العراقيل التي تقف أمام إعمال المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق : الفرع الثاني

  الإنسان

الدولي لحقوق الإنسان العدید من المشاكل، وتظھر ھذه المعوقات  یصادف تطبیق القانون      

أمامھ بشكل عام بكونھ فرع من فروع القانون وأنّ ھناك مشاكل تعترض طریق تطبیق أغلب 

القوانین، وفي ذات الوقت تظھر بعض المشاكل الخاصة أمامھ بالذات باعتباره فرع من فروع 

أخرى وعند النظر إلیھ بنظرة متخصصة نجد أنّ ھذا  القانون الدولي حدیث النشأة، ومن جھة

فروع  القانون قد تصادفھ مشاكل في التطبیق لھا صفة مرتبطة بخصوصیتھ التي یتمیز بھا عن بقیة

 ا یتعلق بمشاكل التطبیق بشكل عامھناك مثل ھذه الخصوصیة فیم تكان نالقانون الدولي العام، وإ

میزة فیما یتعلق بمسألة تطبیق ھذا القانون في النطاق الذي لابد فإنّ ھذه المشاكل تكون لھا طبیعة مت

  .من الدخول إلیھ في سبیل إعمال أحكام ھذا القانون وھو النطاق الداخلي للدولة

وبالنظر إلى مشاكل تطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام وتخصیص ھذه النظرة       

  :جد أنّ ھذه المشاكل تتمثل فیما یليفیما یتعلق بمشاكل التطبیق الداخلي ن

  

 

                                                             
 .148 ص السابق، المرجع. والمصادر المدخل: الأول الجزء العام الدولي القانون مانع، الناصر عبد جمال الدكتور ــ 1
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  مـشـكـلـة الـتـحـفـظـات : أولاً

نّ تطبیق القانون الدولي لحقوق الإنسان یحتاج بالضرورة إلى الاقتران أا مما تقدم نَمْلِعَ      

، ولمّا كان ھذا التفاعل قد وجد كي یطبق ھاوضیحسبق توالتفاعل مع القانون الداخلي لأسباب قد 

منھ الإنسان بصرف النظر عن أيّ وجھ من أوجھ التمیز بین البشر سواء كان على أساس  ویستفید

العرق أو الدین أو غیر ذلك، ولمّا كانت قواعد ھذا القانون تتصف بالعالمیة، فإنّھ بذلك موجھ 

ف لیطبق في القوانین الداخلیة لجمیع الدول حتى یستفید منھ جمیع البشر تحقیقاً للعالمیة التي تتص

  .بھا قواعده

ولمّا كان ما تقدم یمثل الطبیعة الخاصة لقواعد ھذا القانون، فإنّ النظم الخاصة بالقانون الدولي       

تسري على ھذا القانون ومن بین ھذه النظم نجد النظام القانوني للتحفظ على المعاھدات والاتفاقیات 

ثار القانونیة للمعاھدات، إذ یعرّف الدولیة، الذي یتضمن تمكین الدول من التخلص من بعض الآ

التحفظ بأنّھ عمل إرادي من جانب واحد تتخذه الدول بمناسبة الإقدام على الارتباط بإحدى 

المعاھدات مستھدفة من وراءه الحد من آثار المعاھدة المعنیة في مواجھتھا باستبعاد بعض أحكامھا 

  .1خاصاً یتجھ نحو تطبیق مداھا من نطاق ارتباطھا أو إعطاء بعض ھذه الأحكام تفسیراً

  :بأنّھ 1969من إتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام ) 2(من المادة ) ج(كما عرّفتھ الفقرة       

         تصريح من جانب واحد، تتخذه الدولة عند التوقيع على المعاهدة أو التصديق عليها" 

أو الانضمام إليها أو قبولها، مستهدفة من وراءه استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لبعض أحكام 

  .".المعاهدة في مواجهتها

عام الصادر  478وقد عرّفتھ موسوعة الأمم المتحدة بالاستناد إلى قرار الجمعیة العامة رقم        

المتعلق بالتحفظات على  1951م ، ورأي محكمة العدل الدولیة الاستشاري الصادر عا1950

  : إتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة بأنّھ

                                                             
  . 58، ص1988الدار الجامعیة، بیروت، . القانون الدولي العامدكتور محمد سامي عبد الحمید و الدكتور مصطفى سلامة حسین، ــ ال 1
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خطاب صادر بإرادة منفردة من الدول وبصورة مكتوبة عند التوقيع على اتفاق أو التصديق "

عليه بهدف التخلي عن الآثار القانونية الناجمة عن تطبيق أحكام محددة من المعاهدة أو تبديلها 

 .1"تعلق بالبلد الذي أودع هذه التحفظاتفيما ي

وإذا كان التحفظ جائزاً وممكناً بالنسبة إلى القواعد الدولیة بشكل عام ومن ضمنھا قواعد       

ھذا الجواز یكون لھ تأثیرات أكبر بالنسبة لھذه القواعد، فھو یتناقض مع  حقوق الإنسان، فإنّ

ھم من ھذه القواعد یتعلق بتنظیم العلاقات بین طبیعتھا ومضمونھا حیث أنّ الجزء الأعظم والأ

السلطة والأفراد، وبالتالي فإنّ إجازة التحفظ تعني إعطاء الحق لأحد الأطراف وھو الطرف 

الأقوى المكلف أصلاً بإعمال ھذه الحقوق وھي الدولة بالتھرب من إعمال ھذه الحقوق، وھذا ما 

وسیلة التحفظ في سبیل التھرب من تنفیذ  أدى لتمادي حكومات الدول وتعسفھا في استخدام

، لذلك فإنّ مسألة التحفظ تعد من الأمور الخطیرة التي 2الإلتزامات التي تقررھا حقوق الإنسان

  .تعیق تطبیق المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان

ولكن بالتدقیق في نظام التحفظ نجد أنّھ لابد وأن تكون ھناك مزایا معینة في ھذا النظام ھي       

التي أفضت إلى إقراره على الرغم من النتائج التي یمكن أن یؤدي إلیھا فیما یخص مسألة تطبیق 

كون خیر سبیل أحكام القانون الدولي بشكل عام، وتتجلى مزایا ھذا النظام في أنّھ من الممكن أن ی

لضمان إستجابة أكبر عدد من الدول للدعوة الموجھة إلیھا للانضمام إلى المعاھدات المعنیة، حتى 

ولو كان ذلك في حدود معینة على حساب فكرة تكامل مضمون المعاھدة، أي أنّھ سبیل للتوفیق بین 

ة أو التصدیق علیھا استنادا إتجاھین الأول یتعلق بحق الدولة بعدم التوقیع أو الانضمام إلى المعاھد

إلى مبدأ السیادة، أما الثاني قائم على أساس ضرورة ضمان زیادة عدد الدول التي یمكن أن تصبح 

  . 3أطرافاً في المعاھدة

وبالرجوع إلى ھذه المیزة نجد أنّ لھا دوراً كبیراً في إیجاد الإتفاقیات الدولیة بشكل عام       

ل خاص، فبالرغم من إمكانیة الاعتراف بإیجابیة التحفظ سابقة الذكر واتفاقیات حقوق الإنسان بشك

                                                             
 .Encyclopedia of  the United Nations and International Agreement. p.663  ــ1

 .التحفظات على الإتفاقیات الأساسیة لحقوق الإنسان بعض الإحصائیات حولجدول یضم : 02ــ أنظر الملحق رقم  2
 .78ـ77، ص1983لبنان، بیروت، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، . القانون الدولي العامــ الدكتور محمد سعید الدقاق،  3
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لكن ما نجده في الواقع العملي ھو أنّ التحفظ قد أدى إلى أن لا یكون للإتفاقیات السابقة سوى وجود 

  .شكلي بعید عن أرض الواقع والتطبیق العملي الفعلي

یة بشكل عام فقد یكون أكثر دقة بالنسبة وإذا كان ھذا الوصف یصح بالنسبة للمعاھدات الدول      

إلى الإتفاقیات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان، التي تذھب كثیر من الدول إلى استخدام أسلوب 

، من بینھا مشكلة العلاقة بین 1التحفظ بشأن الكثیر من أحكامھا وذلك بالاستناد إلى أسانید متنوعة

تذھب الدول إلى تأسیس تحفظھا على ھذا السبب وبالتالي القانون الدولي والقانون الداخلي، حیث 

تكون لھا الإمكانیة في عدم تطبیق العدید من أحكام ھذه الإتفاقیات وبالتالي عدم التزامھا أصلاً 

  .2بإتخاذ الإجراءات التشریعیة الداخلیة كلیاً أو جزئیاً بغیة تطبیق أحكام ھذه المعاھدات

 استخدامھ كثرة حیث من الإنسان حقوق إتفاقیات على كبیر ثیرتأ للتحفظوبالتالي أصبح       

 الذي الھدف من المعاھدات محتوى إفراغ إلى أدى قد استخدامھ أنّ حیث من أو تطبیقھا لإعاقة

 قابلة أنّھا أو للتطبیق، قابلة غیر ورق على حبر مجرد الأخیرة ھذه جعل وبالتالي لأجلھ وجد

 من البعض منھا یستفید أنّھ آخر بمعنى تطبق أن ینبغي من وعلى ینبغي لما وفقاً لیس ولكن للتطبیق

  .البشر كل دون البشر

  مشكلة العالمية والخصوصية لحقوق الإنسان: ثانياً

تقوم فكرة عالمیة حقوق الإنسان على أساس أنّ العالم ككل قد شارك بكل حضاراتھ وثقافاتھ       

الإنسانیة ضمن قواعد دولیة، وأنّ ھذه القواعد قد تم وأدیانھ في إیجاد مجموعة من الحقوق 

التوصل إلیھا نتیجة للاتفاق بین ھذه الثقافات في سبیل تحقیق المزید من الاعتراف لھذه الحقوق 

وتوفیر المزید من الضمانات والآلیات لحمایتھا، بحیث یصبح العالم ككل مسؤول عن تحقیق ذلك 

اون والاعتماد المتبادل بین الثقافات المختلفة، على أسس على أساس التعایش، الانسجام، التع

أخلاقیة وقانونیة دولیة تھدف لتحقیق الإعمال الصحیح لھذه الحقوق والتي لا تختلف في حقیقتھا 

  .عن حقوق كل البشر وفي مختلف الثقافات لأنّ موضوعھا ومحلھا واحد وھو رفاھیتھ الإنسان

                                                             
1 ــ  Sandra L Bunn-Livingston, Juricultural Pluralism Vis-A-Vis Treaty Law.  London: Martinus, 2002, P. 173-290.                                      

 .جدول یضم أسس التحفظ ونسبھا على الإتفاقیات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان: 03ــ أنظر الملحق رقم  2
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وصیة لحقوق الإنسان فھي تقوم على أساس ارتباط حقوق الإنسان أمّا فیما یتعلق بفكرة الخص      

بالثقافة الخاصة لكل مجتمع، وعلى ھذا الأساس تكون لكل ثقافة قراءة خاصة لحقوق الإنسان أي 

أنّ ھناك اعتراف بوجود تجمیع لھذه الحقوق على نطاق دولي ووضع منظومة عالمیة لھا ولكن 

  .تختلف من ثقافة إلى أخرىتفسیر ھذه الحقوق أو قراءتھا قد 

مشكلة العالمیة والخصوصیة من أكثر المشكلات التي من الممكن أن تعترض سبیل  وتعد      

تطبیق معاھدات حقوق الإنسان، حیث أنّ ھذا التطبیق لا یعني تطبیق قواعد قانونیة اشتركت 

ذلك أنّھا قد تكون  مجموعة من الدول في إیجادھا فحسب، بل إنّ محتوى ھذه القواعد یعني قبل

من المجتمعات والثقافات في متعددة عبارة عن مبادئ وأفكار أو مفاھیم وقیم أسھمت مجموعة 

إیجادھا، سواء عبر أنشطة داخلیة أو خارجیة ثم تطور الأمر بھا إلى حین صیاغتھا من قبل كیانات 

  .قانونیة تمثل ھذه المجتمعات أو الثقافات والمتمثلة في الدول

كما تعد مسألة العالمیة والخصوصیة لحقوق الإنسان وما لحق بھا من مصطلحات مثل       

غیرھا من ھذه الثنائیات، من الأمور التي لنقل والعقل والتقلید والتجدید والأصالة والمعاصرة وا

، سواء على مستوى الفكر والسیاسة بشكل عام أو على مستوى 1كانت ولا تزال تشغل المفكرین

الباحثین في مجال حقوق الإنسان بشكل خاص، ویزداد البحث والإھتمام في ھذه المفكرین و

المسألة كلما كانت ھناك مخاوف من مسألة فقدان الھویة والثقافة الخاصة والانصھار ضمن الغیر 

والتأثر بثقافتھ، حیث تزداد ھذه المخاوف كلما كنا أمام مجتمعات تعاني من الجمود وعدم التطور 

ن من اللحاق بالثقافات والحضارات الأخرى، ھنا تزداد ھذه المخاوف أكثر إذا كان وعدم التمك

ھناك شعور بأنّ ھذه الحضارات أو الثقافات قد تكون لدیھا نوایا في التأثیر في الثقافات الأخرى 

بأقل تقدیر إن لم نقل التصارع معھا وابتلاعھا، وھو ما أصبح من الأمور البارزة في ظل 

لحاصلة في المجتمع الدولي من بروز دول متطورة وبروز ظواھر مرافقة لھا ضمن التطورات ا

  .2مفھوم العولمة التي یعد موضوع الإھتمام بحقوق الإنسان من أھم التجلیات السیاسیة المرافقة لھا

                                                             
 .195، ص1999لبنان، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، . حقوق الإنسان العربي: حقوق الإنسان بین الخصوصیة والعالمیةفائق،  ستاذ محمدــ الأ1
القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل الدكتور أسامة ثابت الألوسي، : حول تأثیر العولمة على القانون الدولي لحقوق الإنسان، أنظرــ للمزید من التفاصیل 2

  .2003، مركز الدراسات الدولیة، جامعة بغداد،49مجلة دراسات دولیة، سلسلة دراسات إستراتیجیة، العدد . العولمة
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وكخلاصة لما سبق یمكن القول أنّ موضوع وجود خصوصیات ثقافیة لحقوق الإنسان أمر       

مؤكد لا خلاف علیھ، وأنّ العالمیة المحققة لھذه الحقوق عبارة عن التوصل إلى مستوى معین 

مشترك بین مختلف الثقافات، وأنّ العالمیة المتحققة لا تعني التناقض مع الخصوصیات ویؤسس 

أساسین، الأول ھو أنّ العالمیة ناشئة أصلاً من مجموعة من الخصوصیات، أما الأساس  ذلك على

الثاني فھو مرتبط بفلسفة حقوق الإنسان وارتباطھا الوثیق بالدیمقراطیة واحترام إرادة الشعوب 

وثقافتھا إلى الدرجة التي أصبحت فیھ الدیمقراطیة حق من حقوق الإنسان، وفي الوقت نفسھ فإنّ 

رستھا تعني أنّھا تحتاج إلى العدید من الحقوق الإنسانیة الأخرى كحریة التعبیر، تكوین مما

  .1الجمعیات، التجمع والانتخاب الحر وغیر ذلك

  مشكلة السيادة وانتهاك الدول لحقوق أفرادها : ثالثاً

رضاً كبیراً لقد عرف تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان منذ نشأة منظمة الأمم المتحدة تعا      

مع مبدأ السیادة وما ینتج عنھ من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، فغالباً ما تحتج الدول 

التي یثار فوق ترابھا قضایا إنتھاكات حقوق الإنسان بالدفع باختصاصھا بالرغم من إقرار كل 

تصاص الداخلي للدول الدول بأنّ وجود إتفاق دولي في مسألة ما یؤدي إلى إخراجھا من الإخ

  .2لتصبح من اختصاص منظمة الأمم المتحدة

ولقد مر تطور علاقة حقوق الإنسان بمبدأ السیادة بعدة مراحل بحسب الضرورات العملیة في       

المجتمع الدولي ودرجة تقدم مسیرة حقوق الإنسان في المجتمع الدولي بشكل خاص، حیث بدأت 

مفھوم ذو طبیعة ھجومیة من طرف السیادة وكان ذلك إبان مطالبة ولى لھذه العلاقة بلأالمرحلة ا

الشعوب بالسیادة باعتبارھا ممارسة جماعیة لمفھوم حقوق الإنسان للتخلص من السیطرة 

الاستعماریة، أمّا المرحلة الثانیة للعلاقة فقد كانت مرحلة دفاعیة من قبل السیادة وذلك في سبیل 

التعرض للتدخل الأجنبي في شؤونھا، أمّا المرحلة الأكثر تطور لھذه حمایة الدول المتمتعة بھا من 

العلاقة فقد كانت مرحلة ھجومیة على السیادة من قبل حقوق الإنسان، وكان ذلك من خلال تقیید 

السیادة لمصلحة حقوق الإنسان وكان التطبیق العملي لذلك من خلال العمل على إخراج مسائل 

                                                             
 Simon Halliday and Patrick Schmidt, Human Rights Brought Home: Socio-Legal Perspectives on Human Rights in ـ1
the National Context. Oxford and Portland Oregon: Hart Publishing Portland, 2004, p1-23. 

 .108ـ106، ص1990الوطنیة للكتاب، الجزائر، المؤسسة . مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصرــ  الدكتور إدریس بوكرا، 2
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الداخلي للدول وجعلھ من الأمور الدولیة وتحقق ذلك فعلاً وبشكل  حقوق الإنسان من الإختصاص

  .1رسمي وعلى صعید دولي من خلال إدراج حقوق الإنسان في میثاق الأمم المتحدة

للأمم المتحدة السابق طرحھ الأمین العام تقدم بھو المشروع الذي ھنا وأھم ما یجب ذكره       

في الوقت الذي اعتبر فیھ أنّ مبدأ السیادة و 54 ةدورالالجمعیة العامة في  أمام كوفي أنانالسید 

لم یعد خاص بالدول القومیة التي تعتبر أساس العلاقات الدولیة المعاصرة ولكن ھذا المبدأ الحاضر 

مصونة بموجب  يات الأساسیة لكل فرد وھھ تعني الحریوالسیادة على حسب یتعلق بالأفراد أنفسھم،

لأمم المتحدة، وبالتالي فھو یدعو إلى حمایة الوجود الإنساني للأفراد ولیس حمایة الحكام میثاق ا

قد  كوفي أنانعلى ضوء ما تقدم یكون السید حت ستار مبدأ السیادة، والذین ینتھكون ھذه الحقوق ت

مة ا مھأعطى مفھوما جدیداً للسیادة یتمثل في الحفاظ على حقوق الأفراد في تقریر مصیرھم أمّ

 .2الدولة فتصبح مقتصرة على حمایة حقوق الأفراد

  الإنسان بحقوق الخاصة الأممية الهيئات: الثاني المبحث

بالنظر إلى الإھتمام الواسع بمسألة حقوق الإنسان من طرف منظمة الأمم المتحدة قامت ھذه       

إلى ھیئات منشأة الأخیرة بإنشاء عدة ھیئات خاصة بحقوق الإنسان تقسم حسب أساس نشأتھا 

بموجب المیثاق وھیئات منشأة بموجب الإتفاقیات، ففیما یتعلق بالنوع الأول من ھذه الھیئات نجد 

  :أنّ المیثاق قد نصّ ضمن إختصاصات المجلس الإقتصادي والإجتماعي على أنّھ

  .3"الإنسان حقوق تعزيز أجل ومن والإجتماعي الإقتصادي المجال في لجاناً المجلس ينشئ" 

قام المجلس بإنشاء لجنتین من ھذا النوع، الأولى تعنى  1946وخلال اجتماعھ الأول عام       

 15بمركز المرأة والثانیة تعنى بحقوق الإنسان وھي ما تعرف بلجنة حقوق الإنسان التي تم في 

وبقرار من الجمعیة العامة للأمم المتحدة تعویضھا بمجلس جدید ھو مجلس حقوق  2006مارس 

، یكون بمثابة الھیئة الحكومیة الدولیة المركزیة 4نسان بوصفھ ھیئة فرعیة تابعة للجمعیة العامةالإ

                                                             
 .Michele Sicart-Bozec, Les Juges du Tiers Monde a la cour international de Justice. Paris,1986, p44-45 ــ1

جمھوریة مصر . المتحدةحقوق الإنسان بین الامتثال والإكراه في منظمة الأمم ــ الدكتور صلاح عبد الرحمان الحدیثى و الدكتور سلافة طارق الشعلان، 2
 .58-57، ص2009العربیة، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، 

 .من میثاق منظمة الأمم المتحدة 68ــ المادة 3
 .60/251ــ  قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 4
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في الأمم المتحدة المعنیة بحقوق الإنسان، أمّا فیما یتعلق بالنوع الثاني من ھذه الھیئات فنجد أنّ 

ه الدراسة قد نصّت الإتفاقیات الأساسیة لحقوق الإنسان التي تم تناولھا في المبحث الأول من ھذ

على أنّ تنفیذ الإلتزامات المترتبة عنھا یتم من خلال أجھزة یقع تشكیلھا خصیصاً كي تتحمل 

مسؤولیة الإشراف على إحترام الدول لھذه الإتفاقیات ومراقبة تطبیقھا، حیث نجد أنّ الإتفاقیات 

دولي الخاص بالحقوق ذاتھا تتضمن الأسس القانونیة لإنشاء ھذه الأجھزة باستثناء العھد ال

الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة باعتبار أنّ اللجنة التي ترصد وتتابع تنفیذ ھذا العھد وھي لجنة 

الصادر  17/ 1985الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة قد وقع إنشاؤھا بموجب القرار رقم 

ق على ھذه الأجھزة إسم ، ویطل1985ماي  28عن المجلس الإقتصادي والإجتماعي بتاریخ 

  .الھیئات التعاھدیة كما یشار إلیھا غالباً بإسم اللجان الأممیة لحقوق الإنسان

سنتطرق لھا بالتفصیل ضمن ھذا المبحث الذي تم تقسیمھ ومن أجل التعرف على ھذه الھیئات       

لثاني للھیئات الأول مجلس حقوق الإنسان، بینما نخصص المطلب ا إلى مطلبین نتناول في المطلب

  .التعاھدیة أو ما تسمى لجان المعاھدات

  الإنسان حقوق مجلس: الأول المطلب

 حاجة وهناك كبير تحت ضغط اليوم الدولي الصعيد على الإنسان حقوق حماية نظام يرزح"       

 بقضايا طويل أمد وعلى رفيع على مستوى ملتزمة تبقى أن المتحدة للأمم يتسنى حتى التغيير إلى

 القرارات اتخاذ في عملية الإنسان حقوق إدراج من بد المنظمة ولا أعمال جميع في الإنسان حقوق

  .1"برمتها المنظمة أعمال نطاق تجري على التي والمناقشات

بأنّ الوضع  كوفي أنانتوحي ھذه الكلمات التي تقدم بھا الأمین العام للأمم المتحدة السابق       

بالخیر وأن الصراع قد احتدم حول الدور الذي باتت تقوم بھ المنظمة من  الحالي للمنظمة لا یبشر

جھة، ومن جھة أخرى تشیر ھذه الكلمات بأنّ تغییرات واسعة تشھدھا المنظمة في ھذه الآونة 

في تقریره  كوفي أنانولعل مسألة حقوق الإنسان ستنال نصیبھا من ھذه التغیرات، حیث أكد السید 

                                                             
  .U.N. Doc: A/59/2005/Add.3, par 114ــ1
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على  1"للجمیع الإنسان وحقوق التنمیة، الأمن تحقیق الحریة أفسح صوب في جو من"المعنون  

أھمیة حقوق الإنسان بوصفھا أحد الأھداف الرئیسیة الثلاثة التي تنشدھا الأمم المتحدة إلى جانب 

بأنّ حمایة حقوق الإنسان عنصر أساسي لبناء عالم أكثر أمناً أیضاً ر ذكِالتنمیة والأمن، كما یُ

ففي حین حقق برنامج الأمم المتحدة تقدماً تاریخیاً على امتداد فترة الستین سنة الماضیة وازدھاراً، 

فإنّ الجھاز السیاسي یواجھ الیوم صعوبات كبیرة حیث ضعف دوره كثیراً خاصة في مجال 

  .الرصد

ة وأمام ھذه الوضعیة أصبح التغییر ضرورة حتمیة ففي ھذا السیاق جاء میلاد الھیئة الأممی      

 الجدیدة المتمثلة في مجلس حقوق الإنسان، التي ستكون موضوع بحث ھذا الجزء من الدراسة

وذلك في الفرع الأول، ثم نستعرض في الفرع الثاني وتنظیمھ  المجلسنشأة الذي سنتناول فیھ 

  .ھم أعمالھ وصلاحیاتھدراسة موجزة لأ

  الإنسان حقوق مجلس وتنظيم نشأة: الأول الفرع

یمكن القول أنّ منظمة الأمم المتحدة قد كانت ضحیة لمصالح الدول الكبرى لفترة طویلة من       

الزمن، لكن واقع المنظمة في السنوات الأخیرة أصبح أسوء مما یتصور فھي لم تشھد أبداً فترة 

ان بالسنة ، أین وصفھا الأمین العام السابق السید كوفي أن2004أكثر سوءاً مما وصلت إلیھ في عام 

بدأ سقوط المنظمة عندما انقضّت الولایات المتحدة  2003الرھیبة، وفي الحقیقة أنّھ في العام 

الأمریكیة مع بریطانیا على مجلس الأمن المنقسم من أجل فرضھا للقرار الخاص بإعلان الحرب 

حفظ السلام ازدادت الأمور سوءاً حین تبیّن أنّ بعض جنود قوات  2004على العراق، وفي العام 

التي أَرسلَت كل من المغرب، إفریقیا الجنوبیة، النیبال، باكستان، تونس والأوروغواي قد استغلوا 

بعض الفتیات في الكونغو ولیبیریا، كما أنّ بعض موظفي الأمم المتحدة المسؤولین عن برنامج 

 65الذي بلغت قیمتھ النفط مقابل الغذاء الخاص بتأمین الغذاء للعراقیین في أواخر التسعینات و

  .2ملیار دولار كانوا موضع اتھام بقبض رشاوى

                                                             
1 ــ  U.N. Doc  :  A /59/ 2005. 

المرجع السابق، . حقوق الإنسان بین الامتثال والإكراه في منظمة الأمم المتحدةالدكتور صلاح عبد الرحمان الحدیثى و الدكتور سلافة طارق الشعلان،  ــ  2
 .98ص
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 2004فقد أعادت في العام  2003سھا لیبیا في العام أأمّا لجنة حقوق الإنسان التي كانت تر      

م حملة من المجازر الأثنیة التي نیة تمتد لثلاث سنوات وذلك في خضانتخاب السودان لولایة ثا

ن أبناء البلاد، مما جعل مصداقیة لجنة حقوق الإنسان تھتز مؤخراً فبدلاً سقط ضحیتھا الآلاف م

من أن تحمي حقوق الإنسان وتدین كل من ینتھكھا أصبحت اللجنة مكان مخصص للإفلات من 

العقاب حیث یجلس القضاة والمتھمون في نفس الصف، ویرى بعض المختصین بأنّ لجنة حقوق 

الإدانة، حیث أنّ انتخاب البعض لعضویة لجنة حقوق الإنسان الإنسان تحولت إلى محفل لتفادي 

یسمح لھم بالتفاوض مقابل منح أصواتھم لھذا المشروع أو ذاك، ورغم أنّ حقوق الإنسان تحتل 

من المائة من  2مكانة رئیسیة في عمل منظمة الأمم المتحدة إلاّ أنّ الأمم المتحدة تخصص فقط 

ج ولأنّ الإصلاحات الجزئیة لن تكون كافیة لذلك اقترح الأمین العام میزانیتھا العادیة لذلك البرنام

استبدال لجنة حقوق الإنسان بھیئة أقل اتساعاً وأكثر فاعلیة  كوفي أنانللأمم المتحدة السابق السید 

ھي مجلس حقوق الإنسان یكون بمثابة مجلس حصري مؤلف من الدول التي تحترم فعلاً ھذه 

  .1الحقوق

ل ھذا الفرع وفي سبیل التعرف على مجلس حقوق الإنسان، سنحاول شرح أھم من خلا      

المسائل المتصلة بنشأة ھذه الھیئة الجدیدة التي أصبحت تحمل آمال العدید من الشعوب في 

  :الحصول على حقوقھا والتمتع بھا تمتعاً فعلیاً وذلك وفقاً لما یلي

  الإنسان حقوق مجلس ونشأة السابقة الإنسان حقوق لجنة: أولاً

الحقوق  لحمایة دولیة قانونیة معاییر لوضع 1946 عام في الإنسان حقوق لجنة أنشئت      

 مشاكل حقوق لكل الاستجابة من لتتمكن الوقت مرور مع اللجنة وتوسعت الأساسیة والحریات

 البلدان كبیرھا فیھ تستطیع منتدى اللجنة أصبحت امتد ستون عامًا الذي تاریخھا وطوال الإنسان،

من  العالم أنحاء كل من الإنسان حقوق عن والمدافعون الحكومیة غیر موعاتلمجوا وصغیرھا

 الإعلان بصیاغة روزفلت إلیانور الأولى رئیستھا بقیادة اللجنة اھتماماتھم، حیث قامت عن التعبیر

  .1948دیسمبر  10 في المتحدة للأمم العامة الجمعیة اعتمدتھ الإنسان الذي لحقوق العالمي

                                                             
المرجع السابق، . الأمم المتحدةحقوق الإنسان بین الامتثال والإكراه في منظمة ــ الدكتور صلاح عبد الرحمان الحدیثى و الدكتور سلافة طارق الشعلان،   1

 .98ــ97ص
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 الدولیة الشرعة بإسم یعرف أصبح فیما الآخرین الصرحین ذلك بصیاغة بعد قامت كما      

 الخاص الدولي والعھد والسیاسیة المدنیة بالحقوق الدولي الخاص العھد الإنسان وھما لحقوق

 یتألف الخاصة راءاتللإج أیضا نظامًا اللجنة والثقافیة كما أنشأت والإجتماعیة الإقتصادیة بالحقوق

 للمفوض خاصین وممثلین العام للأمین خاصین وممثلین خاصین ومقرّرین مستقلین خبراء من

 لانتھاكات المبكر الإنذار في حاسم دور بأداء جمیعھا قامت عاملة، وأفرقة الإنسان لحقوق السامي

 اللجنة أي الرئیسیة الفرعیة ھیئتھا من المساعدة تتلقى اللجنة وقد كانت ومنعھا، الإنسان حقوق

 لمواصلة 1947 عام الأولى في دورتھا اتھأنشأ التي وحمایتھا حقوق الإنسان لتعزیز الفرعیة

 مشورة وتقدیم المسائل بعض إلى الإھتمام توجیھ عن طریق الإنسان حقوق معاییر تطویر

 .1الخبراء

على المستوى الدولي ظھرت حقوق الإنسان موضوع ومع مرور الوقت وتزاید الإھتمام ب      

الحاجة الملحة من أجل زیادة فعالیة الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان وعلى ھذا الأساس أصبحت 

مسألة تطویر منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ضمن العدید من الإصلاحات التي طرحت 

وق الإنسان وتعزیزھا ومازالت داخل منظمة الأمم المتحدة ككل، ومسألة تطویر آلیات حمایة حق

داخل المنظومة الأممیة تدرج ضمن مسیرة تاریخیة بدأت منذ إنشاء لجنة حقوق الإنسان عام 

، ومن ثم ظلت ھذه الآلیات تتطور باستمرار فمنذ تأسیس لجنة حقوق الإنسان أوكلت لھا 1946

فاقم مسألة إنتھاكات مھمة واحدة فقط تتعلق بإیجاد معاییر دولیة لحمایة حقوق الإنسان لكن أمام ت

حقوق الإنسان قرر المجلس الإقتصادي والإجتماعي منح اللجنة مھام أخرى عرفت بإسم 

الإجراءات الخاصة، لكن الأمر المسلم بھ الیوم ھو أنّ الإصلاحات الجدیدة المتمثلة في إنشاء 

فكثرت  مجلس لحقوق الإنسان یخلف لجنة حقوق الإنسان جاءت نتیجة لھذا التطور المستمر،

الملفات وتشعب القضایا والإجراءات أوجب إحداث تغییر على تشكیلة، طرق ومدة عمل لجنة 

  .حقوق الإنسان

فبالرغم من الدور الذي لعبتھ لجنة حقوق الإنسان على مدى واحد وستون عاماً إلاّ أنّ       

تعویضھا بجھاز ازدواجیة المعاییر بداخلھا وتسیـیس عملھا في بعض الأحیان أدى إلى ضرورة 

یبتعد عن المصالح السیاسیة الضیقة وعلى الانتقائیة في التعامل مع الإنتھاكات، فإنشاء مجلس 

                                                             
 .4ــ1، ص2006، جنیف، منشورات الأمم المتحدة، 27صحیفة وقائع رقم. سبعة عشر سؤالاً یتكرر طرحھا بشأن المقررین الخاصین للأمم المتحدةــ   1



  الأول الفصل                                              الإنسان بحقوق الخاصة الأممية للهيئات النهائية التوصيات تنفيذ
 

  
53 

حقوق الإنسان لیس معناه البدء من الصفر، ذلك أنّ منظومة حقوق الإنسان بدأت منذ إنشاء منظمة 

بد أن یحافظ علیھ الأمم المتحدة كما أنّ المجلس ورث عملاً ضخماً من لجنة حقوق الإنسان لا

  كانت ھي الإنسان لحقوق المتحدة الأمم ویطوره ویدفع عنھ الشوائب، دون أن ننسى أنّ لجنة

 اتھإنجازا المتحدة، وستشكل الأمم داخل منظمة الإنسان حقوق منظومة في النقطة المركزیة

الآلیات، الوظائف الولایات،  بجمیع لسلمجا لس حیث یطّلعلمجا علیھ أعمال ستقوم الذي الأساس

  1.من قبل اللجنة في عھدة كانت التي والمسؤولیات

والستین، كما  الثانیة اتھخلال دور 2006 في شھر مارس اجتماع آخر عقدت قد اللجنة وكانت      

 رفع تم وقد ،2006جوان  30و 19الدورة العادیة الأولى لمجلس حقوق الإنسان مابین  انعقدت

اللجنة المعنیة  مركز مقابل العامة للجمعیة تابعة فرعیة ھیئة لیكون الإنسان مجلس حقوق مستوى

 مجلس إنشاء والإجتماعي، ویؤكد الإقتصادي للمجلس فرعیة تابعة ھیئة كانت بحقوق الإنسان التي

 كفالة دفبھ المتحدة الأمم في الإنسان آلیات حقوق بتعزیز العامة الجمعیة الإنسان إلتزام حقوق

  .الإنسان دون أي تمییز حقوق بكل میعالج تمتع

وقد جاء قرار الجمعیة العامة بإنشاء مجلس حقوق الإنسان تنفیذ للقرار الصادر عن قمة       

بمقر الأمم المتحدة والتي دعت إلى تدعیم آلیة حقوق  2005زعماء العالم التي عقدت خلال عام 

ام الإنسان داخل المنظمة وكذلك تدعیم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وكان السكرتیر الع

قتراحات حول تشكیل اأن یتقدم بب فالتر كیلینتنفیذاً لھذا القرار قد كلف الباحث السویسري 

إلى  25المجلس، وقد تقدم ھذا الأخیر بثلاثة مقترحات أولھا تشكیل مجلس یتراوح أعضاؤه ما بین 

بأن  عضواً، وأخیراً إقتراح 60إلى  55عضواً، ثانیھا تشكیل مجلس یتراوح أعضاؤه ما بین  30

یتشكل المجلس من كافة أعضاء الجمعیة العامة للأمم المتحدة، وتبنى الأمین العام للأمم المتحدة 

وأحال الموضوع إلى رئیس الجمعیة العامة لإجراء  فكرة تشكیل مجلس مصغر كوفي أنانالسابق 

  .مشاورات والتقدم بمشروع إلى الجمعیة العامة بأسرع وقت ممكن

امت خمسة شھور توصل رئیس الجمعیة العامة إلى حل وسط وتقدم وبعد مشاورات د      

دولة  170الذي صوّت لصالحھ   10449بمشروع قرار تم اعتماده بقرار الجمعیة العامة رقم

                                                             
 ,Roger Normand and Sarah Zaidi, Human Rights at the UN: The Political History of Universal Justice. USA ــ 1
Bloomington, Indiana University Press. 2008. P 336-337. 
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كما  وصوّتت ضده أربعة دول ھي إسرائیل، جزر مارشال، بالو والولایات المتحدة الأمریكیة

  .إیران وفنزویلا امتنعت عن التصویت كل من روسیا البیضاء،

    1الإنسـان حقـوق مـجلس تشكـيلـة: ثانياً

قرار الموافقة على إنشاء مجلس  كوفي أنانوصف الأمین العام للأمم المتحدة السابق السید       

حقوق الإنسان بأنّھ قرار تاریخي، وقال أنّھ یمنح الأمم المتحدة فرصة طال انتظارھا لتنطلق 

انطلاقة جدیدة في سعیھا إلى تدعیم حقوق الإنسان والدفاع عنھا في جمیع أنحاء العالم، وینبغي 

تم بالاقتراع الفردي ولابد أن یحصل الإشارة إلى أنّ عملیة التصویت لانتخاب أعضاء المجلس ت

الأعضاء على دعم أغلبیة الجمعیة العامة، وعلى عاتق المجموعات الإقلیمیة مسؤولیة ضمان أن 

تسود روح الشفافیة عملیة الانتخاب لعضویة المجلس ونبذ ما ساد من ممارسات فیما مضى حیث 

لاقتراع مباشرة كما كان علیھ الحال في كانت المجموعات الإقلیمیة تتقدم بقوائم مغلقة قبل جلسة ا

  :لجنة حقوق الإنسان إذ صرح بالقول في ھذه النقطة بأنّھ

يتعين على جميع من ينتخبون للمجلس احترام ارفع المستويات من معايير حقوق الإنسان، وأن "

 يتعاونوا على نحو كامل مع المجلس، كما ينبغي أن يتقبلوا مراجعة سجلاتهم هم بأنفسهم في

مضمار حقوق الإنسان أثناء فترة عضويتهم، وعلى أي دولة غير مستعدة للوفاء بهذه 

  ".المقتضيات أن لا ترشح نفسها

ویعتبر الإجراء الجدید المتبع في انتخاب أعضاء المجلس ذو فعالیة كبیرة ومن شأنھ أن یمنح       

ان وحمایتھا مما كان علیھ للمجلس عضویة أكثر التزاماً بكثیر من ذي قبل بتعزیز حقوق الإنس

الحال في لجنة حقوق الإنسان في سنواتھا الأخیرة، فعوضاً عن تبني عضویة الدول للجنة عن 

طریق التزكیة كما كان یحدث سابقاً یتوجب الآن انتخاب كل دولة عضو في المجلس بصورة 

ینبغي للدولة فردیة، كما ینبغي الآن تحقیق مستوى أعلى من الأصوات لانتخاب الأعضاء إذ 

                                                             
 .See Appendix n° 04: Membership of the Human Rights Council ــ 1
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دولة عضو في الأمم  191صوت فردي من أصل  96المنتخبة أن تحصل على ما لا یقل عن 

  . 1المتحدة

دولة عضو حسب التوزیع الجغرافي العادل، حیث توزع  47یتكون مجلس حقوق الإنسان من       

  :2تيجلس بین المجموعات الإقلیمیة كالآمقاعد الم

  .الإفریقیةمقعد للمجموعة  13ــ 

  .مقعد للمجموعة الأسیویة 13ــ 

  .مقاعد لمجموعة أوربا الشرقیة 5ــ 

  . مقاعد لمجموعة أمریكا اللاتینیة 8ــ 

  .مقاعد لمجموعة أوربا الغربیة ودول أخرى 7ــ 

وتمتد فترة ولایة أعضاء المجلس لمدة ثلاثة سنوات، حیث أنّھ ولا یجوز إعادة انتخابھم       

، ویتحلى الأعضاء المنتخبون في مجلس حقوق الإنسان بأعلى 3مباشرة بعد شغل ولایتین متتالیتین

كما یتعاونوا مع المجلس تعاوناً كاملاً، ز وحمایة واحترام حقوق الإنسان والمعاییر في تعزی

یخضعون للاستعراض الدوري الشامل خلال فترة عضویتھم ویجوز للجمعیة العامة أن تقرر 

بأغلبیة ثلثي الأعضاء تعلیق عضویة أي عضو في مجلس حقوق الإنسان إذا ما ارتكب إنتھاكات 

  .جسمیة ومنھجیة لحقوق الإنسان

  

                                                             
المرجع السابق، . الأمم المتحدةحقوق الإنسان بین الامتثال والإكراه في منظمة ــ الدكتور صلاح عبد الرحمان الحدیثى و الدكتور سلافة طارق الشعلان، 1

 . 107ــ106ص
ــ  2  U.N. doc: A/RES/60/251 ":  Decides further that the Council shall consist of forty-seven Member States, which shall 
be elected directly and individually by secret ballot by the majority of the members of the General Assembly; the 
membership shall be based on equitable geographical distribution, and seats shall be distributed as follows among 
regional groups: Group of African States, thirteen; Group of Asian States, thirteen; Group of Eastern European States, 
six; Group of Latin American and Caribbean States, eight; and Group of Western European and other States, seven; 
the members of the Council shall serve for a period of three years and shall not be eligible for immediate re-election 
after two consecutive terms" 

 .251/ 60ــ الفقرة السابعة من قرار الجمعیة العامة رقم   3
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  الإنسان حقوق مجلس دورات: ثالثاً

یجتمع مجلس حقوق الإنسان الذي حدد مقره بالعاصمة السویسریة جنیف بانتظام خلال العام       

في ثلاث دورات من بینھا دورة رئیسیة تمتد لفترة لا تقل مدتھا عن عشرة أسابیع، كما یجوز 

لمجلس حقوق الإنسان عقد دورات استثنائیة عند الضرورة بناء على طلب من أحد أعضاء 

شرط أن یحظى بتأیید ثلث الأعضاء، مما یسمح للمجلس بالتجاوب وبسرعة أكبر المجلس ب

وبفعالیة مع الحالات الخطیرة والعاجلة، وكذلك بمتابعة دائمة ومستمرة للقضایا والتحقیقات التي 

  .باشر العمل فیھا

ة ولمجلس حقوق الإنسان نظام داخلي یطبقھ بحسب الاقتضاء حیث یعقد في بدایة كل سن      

اجتماعاً تنظیمیاً لانتخاب أعضاء مكتبھ وبحث واعتماد جدول الأعمال، برنامج العمل والجدول 

الزمني لدورات سنة المجلس، مبیناً إذا أمكن تاریخاً محدداً لإنھاء أعمالھ والتواریخ التقریبیة للنظر 

  .ود وعدد الجلسات المخصصة لكل بندفي البن

السامیة لحقوق الإنسان دور أمانة المجلس ففي ھذا الإطار  وتؤدي مفوضیة الأمم المتحدة     

تتلقى، تترجم، تطبع وتعمم وثائق تقاریر وقرارات المجلس ولجانھ وھیئاتھ بجمیع اللغات الرسمیة 

للأمم المتحدة وتحفظ الوثاق في محفوظات المجلس وتوزع كل وثائق المجلس على الأعضاء 

  .1عمال الدعم الأخرى التي قد یحتاجھا المجلسوالمراقبین كما تؤدي بوجھ عام كل أ

وحتى ھذا التاریخ فإنّ مجلس حقوق الإنسان یكون قد عقد ستة عشر دورة عادیة، كانت       

الدورة الأولى منھا قد عقدت في الفترة الممتدة ما بین التاسع عشر والواحد والثلاثون من شھر 

تم عقدھا في الفترة الممتدة ما قد س حقوق الإنسان فأمّا الدورة العادیة الأخیرة لمجل 2006جوان 

بین الیوم الثامن والعشرون من شھر فیفري والیوم الخامس والعشرون من شھر مارس من سنة 

20112.   

خ خمسة عشر دورة وفیما یخص الدورات الاستثنائیة فإن المجلس قد عقد حتى ھذا التاری      

حیث عقدت الدورة الثالثة  ،2011و 2010الأخیرة فقد عقدت عام وبالنسبة للدورات ، استثنائیة
                                                             

 .من النظام الداخلي لمجلس حقوق الإنسان 47الفقرة  14ــ المادة   1
 .www2.ohchr/english/bodies/hrcouncil ـ 2
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، والدورة 2010عشر في شھر جانفي والدورة الاستثنائیة الرابعة عشر عقدت في شھر دیسمبر 

لنظر حالة حقوق الإنسان خلال الأحداث  2011فیفري  25الاستثنائیة الأخیرة عقدت في یوم 

   .   بیةالأخیرة التي عرفتھا الجماھیریة اللی

  الإنسان حقوق مجلس وصلاحيات مهام :الثاني الفرع

د ن یتضح لنا أنّ دیباجة القرار قلمجلس حقوق الإنسا ئتحلیل نص القرار المنشمن خلال       

  :تضمنت إشارات ھامة نذكر منھا على سبیل المثال

  .أنّ جمیع حقوق الإنسان عالمیة وغیر قابلة للتجزئة ــ

أن یوضع في الإعتبار الخصوصیات الوطنیة والإقلیمیة والعدید من الخلفیات بینما ینبغي  ــ

التاریخیة والدینیة، فإنّھ من واجب جمیع الحكومات تشجیع وحمایة جمیع حقوق الإنسان والحریات 

 .الأساسیة

 .أنّ التنمیة والسلام والأمن وحقوق الإنسان ھي عناصر مترابطة ویعزز بعضھا بعضاً ــ

تواصل كافة الدول الجھود الدولیة لتعزیز الحوار وتوسیع مساحة التفاھم بین  یجب أن ــ

 .الحضارات والثقافات والھیئات الدینیة وتشجیع التّسامح وحریة الدّین والمعتقد

الاعتراف بأنّ المنظّمات غیر الحكومیة تضطلع بدور ھام على الصعید الوطني والإقلیمي  ــ

  .وق الإنسانوالدولي في تعزیز وحمایة حق

فنجد أنّھا حددت مسؤولیات " 6إلى البند  2من البند "أمّا بالنسبة للفقرات التنفیذیة للقرار       

  :مجلس حقوق الإنسان والمتمثلة فیما یلي

ــ أن یقوم المجلس بالنھوض بالتثقیف والتعلیم في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن الخدمات 

  .وبناء القدرات بالتشاور مع الدول وبموافقتھا الإستشاریة والمساعدة التقنیة

 .ــ الاضطلاع بدور منتدى للحوار بشأن القضایا المتعلقة بجمیع حقوق الإنسان

 .ــ تقدیم توصیات إلى الجمعیة العامة تھدف إلى مواصلة تطویر القانون الدولي لحقوق الإنسان

ة لمدى وفاء الدول بالتزاماتھا ــ إجراء استعراض دوري وشامل یستند إلى معلومات موضوعی

 .وتعھداتھا في مجال حقوق الإنسان

ــ العمل بتعاون وثیق مع الحكومات والمنظمات الإقلیمیة والمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان 
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 .والمجتمع المدني

 1.ــ تقدیم تقریر سنوي إلى الجمعیة العامة

الإنسان یتمتع بمھام جدیدة وصلاحیات واسعة أنّ مجلس حقوق  تضحفإنّھ ی حسب ما تقدمبو      

بالإضافة لاضطلاعھ بجمیع ولایات، آلیات، مھام ومسؤولیات لجنة حقوق الإنسان السابقة، وفیما 

  :یلي نتناول بالشرح أھم ھذه المھام والصلاحیات

   "The UPR" الشامل الدوري الإستعراض آلية: أولاً

 الإستعراض 2006مارس  الصادر في  251/60القرار  بموجب العامة الجمعیة أنشأت      

 مجلس حقوق خلالھ یستعرض ومن ،2حقوق الإنسان آلیات من جدیدة آلیة الشامل باعتباره الدوري

 المتحدة لالتزاماتھا في منظمة الأمم الأعضاء الدول من دولة كل دوري أداء أساس على الإنسان

 إلى تھدف تعاونیة لیةآالشامل  الدوري الإستعراضحقوق الإنسان، ویعتبر  مجال في وتعھّداتھا

  .لھا ازدواجاً أن تكون لا الإنسان حقوق معاھدات أعمال ھیئات استكمال

 دوریة  2007حقوق الإنسان الصادر في شھر جوان من سنة  لمجلس5/1 القرار ویحدِّد      

سنوات  أربع من زمنیة أساس دورة على الإستعراض ھذا بحیث یعمل وعملیتھ، الإستعراض

  :3مراحل یمكن إیجازھا فیما یلي عدة من  وتتألف عملیة الإستعراض ذاتھا 

  .إلیھا المجلس خلال عملیة الإستعراض یستند معلومات ــ إعداد

معني  عمل فریق إطار في في مقر المجلس بالعاصمة السویسریة جنیف یجري ــ الإستعراض

  .الشامل الدوري بالاستعراض

  .استعراض كل نھایة عند الفریق العامل المتوصل إلیھا في للنتائج قةوثی ــ إعتماد

 الاستنتاجات المصلحة الآخرین لتنفیذ وأصحاب موضع الإستعراض الدول من ــ المتابعة

    .النتائج وثائق في والتوصیات الواردة

                                                             
 .Human Rights Council: Universal Periodic Review. Fact Sheet, OHCHR distribution, November 2008. p 01 ــ 1
2 - U.N. doc: A/RES/60/251. Distr: General 3 April 2006, Sixtieth session. 
3 - U.N. Doc: Institution-building of the United Nations Human Rights Council. A/61/53/Add.1. 
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الإستعراض الدوري الشامل ھو آلیة تعاونیة تسعى إلى تقییم  ومما سبق یمكن القول أنّ      

موضوعي وشفاف مبني على معلومات موثوق بھا لحالة حقوق الإنسان في البلد المستعرض، بما 

في ذلك التطورات الإیجابیة والتحدیات التي یواجھھا البلد على نحو یكفل شمولیة التطبیق 

ل، وتستند الآلیة على حوار تفاعلي یشترك فیھ البلد محل والمساواة في المعاملة بین جمیع الدو

الإستعراض اشتراكا كاملاً، كما تقتضي ھذه الآلیة خضوع جمیع الدول الأعضاء دون استثناء 

  .بصفة دوریة لھذه المراجعة

وتجرى ھذه العملیة استنادا لمیثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقیات       

حقوق الإنسان الأساسیة التي تكون الدولة طرفا فیھا، والتعھدات والالتزامات الطوعیة من جانب 

  . الدول بما في ذلك تلك التي تعھدت بھا عند تقدیم ترشیحھا للانتخاب في مجلس حقوق الإنسان

تطبیق كما یجب أن تراعى في عملیة الإستعراض أحكام القانون الدولي الإنساني الواجبة ال      

وھذا نظراً لما یتصف بھ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من طابع تكمیلي 

  : 1ومترابط، وتستند آلیة الإستعراض الدوري الشامل على عدة مبادئ أھمھا

تعزیز عالمیة جمیع حقوق الإنسان وترابطھا وعدم قابلیتھا للتجزئة وتكَمل عمل آلیات حقوق  - 1

  .ن الأخرى المنشأة بموجب الإتفاقیات ولا تكرر عملھاالإنسا

الأعضاء في الأمم المتحدة وتكون موجھة نحو الجانب  أن تكون عملیة حكومیة دولیة یدفعھا - 2

  . العملي

تقوم على معلومات موضوعیة موثوق بھا ویشترك فیھا البلد موضوع الإستعراض بصورة  - 3

   .كاملة

ذوي الصلة بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة تكفل اشتراك جمیع أصحاب المصلحة  - 4

 .والمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان

وخلال عملیة الإستعراض الدوري الشامل یجب إحترام عدة مبادئ أھمھا العالمیة والمعاملة       

المتساویة، ویتم استعراض أوضاع جمیع الدول الأعضاء في المجلس أثناء فترة عضویتھا بمراعاة 

ع الجغرافي العادل لدى إختیار البلدان الذین ستستعرض أوضاعھم، وذلك عن طریق القرعة التوزی

على أن تكون الفترة الفاصلة بین جولات الإستعراض مقبولة بھدف مراعاة قدرة الدول على 
                                                             
 .U.N. doc: A/RES/60/251. Distr: General 3 April 2006, Sixtieth session. p62ــ 1
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الاستعداد للجولة التالیة وكذلك قدرة أصحاب المصلحة الآخرین على الاستجابة للطلبات الناشئة 

  . تعراضعن الإس

فتقدم الدولة المعنیة بالاستعراض معلومات تكون في شكل تقریر وطني تعده استنادا إلى       

یة التي مبادئ توجیھیة عامة تم اعتمدھا من طرف المجلس في دورتھ الأولى من الجولة الثان

یتجاوز العرض المكتوب الموجز لھذه  شریطة ألاّ 2006جوان  20و 19انعقدت بجنیف مابین 

  .الآلیة ة متساویة ولعدم إرھاقصفحة وھذا ضماناً لمعاملة جمیع الدول معامل 20المعلومات 

تقوم المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان بتجمیع المعلومات الواردة في تقاریر بما في ذلك و     

ذات  یرھا من وثائق الأمم المتحدة الرسمیةالملاحظات والتعلیقات التي تبدیھا الدولة المعنیة وغ

صفحات، كما یراعي المجلس أیضاً ما  10تتجاوز المجموعة  لاّالصلة بحقوق الإنسان، على أ

من معلومات إضافیة موثوقة  یقدمھ أصحاب المصلحة والصلة الآخرون في إطار الإستعراض

  .1صفحات 10تتجاوز  لاّعلى أ

فریق عامل واحد یرأسھ رئیس المجلس ویتألف من الدول  ویجرى الإستعراض في إطار      

الأعضاء في المجلس حیث تقرر كل دولة عضو تكوین وفدھا، كما تشكل مجموعة من ثلاثة 

ومن مختلف المجموعات الإقلیمیة لأجل تسییر  مقررین یختارون بالقرعة من بین أعضاء المجلس

  .ق العاملي ذلك إعداد تقریر الفریكل عملیة استعراض بما ف

وبعدھا یجرى الحوار الفعال بین البلد موضوع الإستعراض والمجلس في إطار الفریق العامل      

حول نقاط محددة حیث یجوز للمقررین وضع قائمة بالقضایا والمسائل التي یتعین إحالتھا إلى 

لكل بلد مع الدولة محل الإستعراض لتمكینھا من الاستعداد وتكون مدة الإستعراض ثلاثة ساعات 

تخصیص وقت إضافي لا یتجاوز ساعة واحدة لینظر المجلس في النتائج خلال جلسة عامة، كما 

  .2تخصص نصف ساعة لاعتماد تقریر كل من البلدان موضوع الإستعراض في الفریق العامل

وتتخذ النتائج النھائیة للاستعراض في شكل تقریر یتضمن موجزاً لوقائع عملیة الإستعراض       

والاستنتاجات والتوصیات للدولة الطرف، وقبل أن یعتمد المجلس نتائج الإستعراض في جلستھ 

عالج العامة یتیح للدولة المعنیة بالاستعراض فرصة  تقدیم ردود على الأسئلة والمسائل التي لم ت
                                                             
 .U.N. Doc: A/61/53/Add.1 ــ 1
 .U.N.Doc: A/RES/60/251. Distr: General 3 April 2006, Sixtieth session. p65 ــ 2
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معالجة كافیة أثناء الحوار الفعال مع تمكینھا من إبداء تعلیقاتھا، وتنفذ نتائج الإستعراض من جانب 

، كما یساعد 1الدولة المعنیة أولاً وعند الاقتضاء من جانب أصحاب المصلحة ذوي الصلة الأخرى

المساعدة الفنیة المجتمع الدولي على تنفیذ التوصیات والاستنتاجات المتعلقة ببناء القدرات و

  .بالتشاور مع البلد المعني وبموافقتھ

تھدف آلیة الإستعراض الدوري الشامل إلى تحسین حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع       

والوفاء بالتزامات الدولة وتعھداتھا في مجال حقوق الإنسان وتقییم التطورات الإیجابیة والتحدیات 

دولة عن طریق تقدیم المساعدة الفنیة لھا، وتبادل أفضل التي تواجھھا والنھوض بقدرة ال

الممارسات فیما بین الدول وأصحاب المصلحة الآخرین، وكذلك دعم التعاون في مجال تعزیز 

وحمایة حقوق الإنسان، وبصفھ أساسیة تشجیع التعاون والانخراط الكاملین مع مجلس حقوق 

  .2الإنسان وغیره من ھیئات حقوق الإنسان

وإلى حدّ الآن یكون مجلس حقوق الإنسان قد عقد ستة دورات خاصة بآلیة الإستعراض       

الدوري الشامل، كانت الأولى في الفترة الممتدة ما بین السابع والثامن عشر من شھر أفریل سنة 

، أمّا آخرھا فقد عقدت في الفترة الممتدة مابین الیوم الثلاثون من شھر نوفمبر والحادي 2008

  . 20093ن شھر دیسمبر عشر م

   الإنسان حقوق لمجلس الإستشارية واللجنة الخاصة الإجراءات: ثانياً

  : ـ الإجراءات الخاصة 1 

ھي تلك الإجراءات التي تھدف لتعزیز حقوق الإنسان ویشترط في المرشحین المؤھلین لتقلد       

مھام الولایات الخاصة عدة شروط نذكر منھا الخبرة الفنیة، الإستقلالیة، النزاھة، الخبرة في مجال 

  .الإنسانة الواسعة في میدان حقوق الولایة، الاستقامة الشخصیة والموضوعیة والتجربة المھنی

                                                             
ا كان من إذ ــ  للمجلس بند دائم مدرج في جدول أعمالھ یكرس لمتابعة الإستعراض الدوري الشامل وعند نظر المجلس لنتائج الإستعراض یمكن لھ أن یقرر  1

 . الضروري إجراء أي متابعة محددة
 .For more information about the Human Rights Council, See:U.N.Doc:A/63/53/Add.1 ــ 2
3  .Full details are given in Appendix n° 05: Human Rights Council Universal Periodic Review  ــ
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وتحدد فترة صلاحیة الولایة في وظیفة معینة بمدة لا تتجاوز ستة سنوات، حیث ینشأ فریق      

استشاري یقترح على رئیس المجلس قبل بدء الدورة التي سینظر فیھا المجلس في إختیار أصحاب 

یات المؤھلات الخاصة بالولا يالولایات بشھر واحد على الأقل، قائمة بأسماء المرشحین ذو

المعنیة، ویحدد رئیس المجلس المرشح المناسب لكل وظیفة شاغرة ویقدم للدول الأعضاء والدول 

التي لھا صفة مراقب قائمة أولیة بالمرشحین الذین سیقترحون قبل بدایة الدورة التي سینظر فیھا 

  .في التعیینات بأسبوعین على الأقلالمجلس 

ن المشاورات إذا دعت الضرورة إلى ذلك من أجل م اًمزیدیجري أن  لرئیسكما یمكن ل     

الموافقة على المرشحین المقترحین ویكتمل تعیین أصحاب الولایات في إطار الإجراءات الخاصة 

  .1بعد موافقة المجلس علیھم

ویرتكز استعراض الولایات وتحسینھا على مبادئ العالمیة، النزاھة، الموضوعیة، وبالحوار       

وخاصة من خلال التعاون الدولي البناء، وذلك من أجل تعزیز وحمایة جمیع حقوق الإنسان سواء 

  .المدنیة منھا، السیاسیة، الإقتصادیة، الإجتماعیة والثقافیة بما في ذلك الحق في التنمیة

ویجرى استعراض كل ولایة وترشیدھا وتحسینھا في سیاق المفاوضات والحوار التفاعلي       

الذي یكون بین المجلس وأصحاب الولایات، إذ یركز الإستعراض على أھمیة الولایات ونطاقھا 

ومضمونھا في إطار معاییر حقوق الإنسان المعترف بھا ونظام الإجراءات الخاصة وقرار 

 . 60/251امة رقم الجمعیة الع

  :حقوق الإنسان ـ اللجنة الإستشارية لمجلس 2  

مھام في مجال تعزیز عدة تضطلع اللجنة الاستشاریة لمجلس حقوق الإنسان ھي الأخرى ب      

  .ومشورة للمجلس وتعمل بتوجیھ منھ إذ تعد بمثابة ھیئة فكرة ،واحترام حقوق الإنسان

ما تقترح یعملون بصفتھم الشخصیة یتم تعیینھم بعد اً دولیاًخبیر 18تتألف ھذه الأخیرة من و     

یشترط على و ،لأمم المتحدة مجموعة مرشحین كل مرشح من منطقتھاالدول الأعضاء في ھیئة 

مرشحیھا أن تستشیر مؤسساتھا الوطنیة المعنیة بحقوق الإنسان ومنظمات لالدول لدى اختیارھا 

                                                             
 .U.N.Doc: A/RES/60/251, Admissibility Criteria for Communications. p73 ــ 1
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الخبرات الممكنة للمجلس ثم ینتخب المجلس أعضاء  المجتمع المدني بھدف ضمان إتاحة أفضل

  1.اللجنة الاستشاریة بالاقتراع السري من قائمة المرشحین

یشغل أعضاء اللجنة الإستشاریة مناصبھم لمدة ثلاث سنوات حیث یعملون على توفیر       

الخبرات للمجلس بالشكل والطریقة اللذین یطلبھما وذلك عن طریق إعداد الدراسات وتقدیم 

  .النواحي التنفیذیة من العمل خاصةالمشورة القائمة على البحوث والتركیز على 

ھم على القضایا الموضوعیة المتصلة بولایة المجلس، والمتمثلة خاصة ویقتصر نطاق مشورت     

في تعزیز واحترام جمیع حقوق الإنسان، وتقدم أعمالھم للمجلس في شكل مقترحات لزیادة تعزیز 

كفاءتھ الإجرائیة لكي ینظر فیھا ویوافق علیھا، كما تحث اللجنة الاستشاریة لدى اضطلاعھا 

الدول والمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان والمنظمات غیر الحكومیة بولایتھا على التواصل مع 

  .وغیرھا من كیانات المجتمع المدني وفقاً للطرق التي یعتمدھا المجلس في عملھ

   الإنسان حقوق مجلس أمام الشكاوى تقديم إجراءات: ثالثاً

سعیاً من مجلس حقوق الإنسان لمعالجة الأنماط الثابتة للانتھاكات الجسمیة والمؤیدة بأدلة       

موثوق بھا لجمیع حقوق الإنسان والحریات الأساسیة التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي 

إذ اتخذ من قرار المجلس الإقتصادي  ،أي ظرف من الظروف اعتمد إجراءات تقدیم الشكاوى

المؤرخ في  2000/3بصیغتھ المنقحة بالقرار  1970ماي  27المؤرخ في  503والإجتماعي رقم 

أساساً للأعمال المنوط بھا، وجرى تحسینھ حسب الاقتضاء من أجل ضمان أن  2000جوان  19

یكون إجراء تقدیم الشكاوى محایداً، موضوعیاً، فعالاً وموجھاً لخدمة الضحایا وأن یعمل في الوقت 

  .2اسب، مع الإبقاء على الطابع السري لھذا الإجراء بھدف تعزیز التعاون مع الدولة المعنیةالمن

  : حیث یشترط مجلس حقوق الإنسان في البلاغ المتصل بانتھاك حقوق الإنسان ما یلي      

ــ أن یكون موضوعھ متفقاً مع میثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك 1

 . خرى الواجبة التطبیق في مجال حقوق الإنسانالأ

                                                             
 .Human Rights Council: Universal Periodic Review. Op.Cit. p02 ــ 1
 .U.N.Doc: A/61/53/Add.1 ــ 2
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ــ أن لا تكون لھ دوافع سیاسیة واضحة، بأن یتضمن وصفاً واقعیاً للانتھاكات المزعومة بما في 2

ذلك الحقوق المزعوم انتھاكھا، ویصدر من شخص أو مجموعة أشخاص بمن فیھم المنظمات غیر 

ئ حقوق الإنسان ویدّعون أنھم ضحایا لانتھاكات الحكومیة الذین یتصرفون بحسن نیة وفقاً لمباد

حقوق الإنسان والحریات الأساسیة ولا یستندون إلى مواقف ذات دوافع سیاسیة مخالفة لأحكام 

  .میثاق الأمم المتحدة، ویثبتون أنھم على علم مباشر وموثوقِِ بھذه الإنتھاكات

  .یستند إلى تقاریر نشرتھا وسائط الإعلام لاّوأ ــ أن یكون مشفوعاً بأدلة واضحة،3

أن تكون اللغة المستخدمة غیر مسیئة، إلاّ أنّھ یجور النظر في بلاغ لا یستجیب لھذا الشرط إذا  - 4

  .استوفى معاییر المقبولیة الأخرى بعد حذف العبارات المسیئة

فعّالة أو تستغرق زمناً یجب أن یستنفذ سبل الإنصاف المحلیة ما لم یتبین أنّ ھذه السبل غیر  -5

  .1یتجاوز حدود المعقول

ولدراسة البلاغات والشكاوى والتحقیق فیھا یتم تشكیل فریقان عاملان متمیزان تسند إلیھما       

  .ق الإنسانمھمة بحث البلاغات وتوجیھ انتباه المجلس إلى الأنماط الثابتة للانتھاكات الجسیمة لحقو

واحد من كل  ،ریة لمجلس حقوق الإنسان بتعیین خمسة من أعضائھاتقوم اللجنة الإستشاحیث      

ویقوم رئیس الفریق العامل  الفریق العامل المعني بالبلاغات من أجل تشكیل ،مجموعة إقلیمیة

المعني بالبلاغات بالاشتراك مع الأمانة بفرز أولي للبلاغات بالاستناد إلى معاییر القبول وذلك قبل 

      المعنیة بحیث یستبعد البلاغات التي یتبین لھ أنّھا لا تستند إلى أساس سلیمإحالتھا على الدولة 

أو التي یكون صاحبھا مجھول الھویة، أمّا البلاغات المقبولة فیقوم الرئیس بإحالتھا إلى الدولة 

  .المعنیة بھدف الحصول على أرائھا بشأن إدعاءات الإنتھاكات

                                                             
 .U.N.Doc: A/RES/60/251, Admissibility criteria for communications. p73 ــ 1



  الأول الفصل                                              الإنسان بحقوق الخاصة الأممية للهيئات النهائية التوصيات تنفيذ
 

  
65 

بالبلاغات إلى الفریق العامل المعني بالحالات ملفاً یتضمن جمیع ویقدم الفریق العامل المعني       

البلاغات المقبولة والتوصیات الخاصة بھا، إذ یقوم الفریق العامل المعني بالحالات وبناءاً على 

المعلومات والتوصیات المقدمة من الفریق العامل المعني بالبلاغات بموافاة مجلس حقوق الإنسان 

الثابتة للانتھاكات الجسمیة والمنھجیة المؤیّدة بأدلة موثوق بھا لحقوق الإنسان  بتقریر عن الأنماط

والحریات الأساسیة وتقدیم توصیات بشأن الإجراء الواجب اتخاذه ویكون ذلك عادة في شكل 

  .1مشروع مقرر فیما یتعلق بالحالات المحالة إلیھ

أمّا عندما تتطلب إحدى الحالات مزیداً من النظر أو معلومات إضافیة فإنّھ یجوز لأعضاء       

الفریق العامل المعني بالحالات إبقاء تلك الحالة قید الإستعراض حتى دورتھ التالیة، كما لھ أن 

ات یرفض النظر في قضیة ما، وفي جمیع الحالات یجب أن تكون جمیع قراراتھ مدعمة بالمبرر

  .الواجبة وأن تبیّن أسباب وقف النظر في حالة من الحالات

وحتى یكون إجراء الشكاوى في خدمة الضحایا وفعّال یجب أن لا تتجاوز الفترة الزمنیة      

شھراً، وأن  24الفاصلة بین إحالة الشكوى وإحالة الشكوى إلى الدولة المعنیة ونظر المجلس فیھا 

  .والدولة المعنیة بجمیع الإجراءات المتخذةیعلم كل من صاحب البلاغ 

  "اللجان"  التعاهدية الهيئات :الثاني المطلب

لقد سعت الإتفاقیات والعھود الدولیѧة الخاصѧة بحقѧوق الإنسѧان إلѧى تѧوفیر الآلیѧات الضѧروریة               

بة على الكفیلة بإعمال ھذه الحقوق وخولت من أجل ذلك للھیئات التي أنشأتھا مھمة الإشراف والرقا

ھیئѧات المعاھѧدات بكونھѧا لجѧان مكونѧة مѧن       تطبیق وإعمѧال أحكѧام ھѧذه الإتفاقیѧات، ویمكѧن تعریѧف       

مجموعة من الخبراء المستقلین، تقوم برصد تنفیذ الدول الأطراف لأحكام معاھѧدات الأمѧم المتحѧدة    

تѧي تقѧدمھا   الرئیسیة لحقوق الإنسان، ویتم ذلك بشكل أساسي عن طریق استعراض تقاریر التنفیѧذ ال 

الدول الأطراف بشكل دوري كما تناط ببعض ھѧذه الھیئѧات كѧذلك ولایѧة اسѧتقبال الشѧكاوى الفردیѧة        

  .والتحقیق فیھا

                                                             
ء في المجلس یعین الفریق العامل المعني بالحالات من طرف المجموعات الإقلیمیة المعنیة حیث تعین كل مجموعة إقلیمیة ممثلاً لدولة من الدول الأعضا -  1

 . لمدة سنة واحدة قابلة للتجدید مرة واحدة ویعملون بصفتھم الشخصیة
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الطابع الغالب على ھذه اللجان ھو أنّھا تتشابھ فیما بینھا إلى حد كبیر مع اختلافھѧا طبعѧا   إلاّ أنّ       

من حین لآخر في بعض المسائل التفصیلیة بحسب الإتفاقیة أو العھد المنشئ لھا مѧن جھѧة وبحسѧب    

  :لجان ھي تسعةأنظمتھا الداخلیة من جھة أخرى، ونعد في الوقت الحاضر وجود 

  

  .HRCیة بحقوق الإنساناللجنة المعنــ 

  .CESC لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیةــ 

  . CERDلجنة القضاء على التمییز العنصريــ 

  . CEDAWــ لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة

 .CATــ لجنة مناھضة التعذیب 

  . CRCــ لجنة حقوق الطفل

  . CMWوأفراد أسرھمــ لجنة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین 

  .CPDالإعاقة  يــ لجنة حمایة حقوق الأشخاص ذو

   .CEDري ســ لجنة حمایة الأشخاص من الإختفاء الق

وذلك فѧي   الإطار الھیكلي والتنظیمي لھاھذا المطلب سنستعرض ھذه اللجان بدءاً ب ومن خلال      

 ، وفقѧاً لمѧا  أعمѧال ومھѧام ھѧذه اللجѧان    ھم الفرع الأول، ثم نعرض في الفرع الثاني دراسة موجزة لأ

  :یلي
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  للجان والتنظيمي الهيكلي الإطار :الأول الفرع

سنتناول الإطار الھیكلي والتنظیمي للجان من خلال التطرق إلى الجانب المتعلق بالأعضاء من    

حیث انتخابھم وإسناد المھام لھم، ثم الجانب المتعلق بتنظیم الأعمال والتصویت داخل ھذه اللجان 

  : وذلك تبعاً لما یلي

   بالأعـضـاء الـمتعلـق الـجانـب: أولاً

  :اللجانـ  انتخاب أعضاء  1

، إلاّ 1بالرغم من أنّ اللجان الأممیة لحقوق الإنسان تختلف حول عدد الأعضاء المكونین لھا      

أنّھا تتفق حول بعض النقاط التي تعتبرھا جوھریة في إختیار الأعضاء وھي أساساً أن یكونوا 

الإنسان على  أشخاصاً من ذوي الصفات الأخلاقیة العالیة والمشھود باختصاصھم في میدان حقوق

أن یؤخذ في الحسبان أھمیة إشراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونیة والأخذ بعین 

، ویضطلع الأمین العام 2الإعتبار تمثیل مختلف المناطق الجغرافیة والحضارات والنظم القانونیة

ات سواء للأمم المتحدة في ھذا الإطار بدور المشرف حیث یقوم بإعلام الدول بموعد الانتخاب

العادیة منھا وھي ذات صبغة دوریة ینتخب خلالھا كامل أعضاء اللجنة أو الاستثنائیة وھي التي 

  .یلتجأ إلیھا في حالة شغور أحد المقاعد

حیث یتلقى الأمین العام للأمم المتحدة تبعاً لذلك قائمة المرشحین حسب الأجل المحدد في كل       

دة أن ترشح من الأشخاص أكثر من العدد المسموح بھ وإن كان إتفاقیة، ولا یمكن  للدولة الواح

یسمح بإعادة ترشیح الشخص ذاتھ أكثر من مرة، أمّا باب الترشحات فلا یفتح إلاّ للأشخاص اللذین 

  .3تكون دولھم أطرفاً في إتفاقیة الإنشاء

                                                             
لجنة  ،عضو 18عضو، لجنة الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة  18لجنة المعنیة بحقوق الإنسان ال: تتشكل اللجان الأممیة لحقوق الإنسان كالتالي  ــ 1 

 18لجنѧة حقѧوق الطفѧل    عضѧو،   18أعضѧاء، لجنѧة القضѧاء علѧى التمییѧز العنصѧري        10عضو، لجنة مناھضѧة التعѧذیب    23القضاء على التمییز ضد المرأة 
   .أعضاء 10لجنة حمایة حقوق جمیع العمال المھاجرین وأفراد أسرھم  عضو،

من اتفاقیة حقوق الطفل وكذلك  43من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة، كذلك المادة  17ــ المادة   2
  .شكال التمییز العنصريمن الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أ 08المادة  

 .من إتفاقیة حقوق الطفل 43من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والمادة  31ــ أنظر المادة   3
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نصّت مثلا المادة وتكون الانتخابات العادیة حسب الرزنامة التي وقع ضبطھا لكل لجنة، فقد       

  :الفقرات الرابعة والخامسة من الإتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل على أنّھ 43

يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ الإتفاقية "   

قل من وبعد ذلك مرة كل سنتين، ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأ

تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون 

تجري الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلى عقدها في ... شهرين

مقر الأمم المتحدة، وفي هذه الاجتماعات التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصاباً 

نياً لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من قانو

  "..الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة  30ونفس الشيء نصّت علیھ كذلك المادة       

من إتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة  17والسیاسیة والمادة 

من الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز  08أو اللإنسانیة أو المھینة والمادة 

  .من الإتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمال المھاجرین 72العنصري والمادة 

ب بالنسبة لكل اللجان إلاّ بعد فترة زمنیة من دخول الإتفاقیة حیز ولا یقع إجراء أول انتخا      

التنفیذ ویكون ذلك مرتبطاً ببلوغ عدد معین من الدول تصادق أو تنضم إلى الإتفاقیة، وقد حددت 

ھذه الفترة الزمنیة مثلاً بستة أشھر على الأكثر من تاریخ بدأ نفاذ الإتفاقیة حسب ما نصّت علیھ 

قرتھا الرابعة من الإتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل، وفي بعض الحالات یكون المرور في ف 43المادة 

من عدد إلى عدد أكبر من الأعضاء لتكوین اللجنة مقترناً بتصدیق عدد أكبر من الدول، وھي 

الحالة مثلاً بالنسبة للجنة القضاء على التمییز ضد المرأة حسب ما اقتضتھ الفقرة السادسة من 

من الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، ونفس الشيء  نصت  17المادة 

  .من الإتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمال المھاجرین 72من المادة '' ب''علیھ الفقرة الأولى البند 
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فبالنسبة  نائیة،وكما سبقت الإشارة إلیھ فإنّ انتخابات أعضاء اللجان إمّا أن تكون عادیة أو استث      

للانتخابات العادیة تقوم الدول الأطراف بتقدیم قائمة مرشحیھا والتي یختلف عدد المرشحین فیھا 

حسب اللجان، لكنھ یتراوح بین شخص واحد إلى شخصین حسب ما نصّت علیھ جلّ الإتفاقیات 

الإتفاقیة یدعوھا فیھا  وذلك بناءاً على رسالة یوجھھا الأمین العام للأمم المتحدة للدول الأطراف في

إلى تقدیم مرشحیھا في أجل یتفاوت بین مختلف اللجان ولا یتجاوز أربعة أشھر في أقصى 

  .الحالات

ویمكن الإشارة إلى أنّھ وقع التنصیص ضمن إتفاقیة مناھضة التعذیب على أن تأخذ الدول       

أیضاً أعضاء في اللجنة المعنیة بحقوق  نالأطراف في اعتبارھا فائدة ترشیح أشخاص یكونو

  .1الإنسان ولدیھم الاستعداد للعمل في لجنة مناھضة التعذیب

ویكون الانتخاب بالنسبة لھذه الصورة بطریق الاقتراع السري من الدول عند اكتمال النصاب       

منتخبون القانوني الذي یكون بحضور ثلثي الدول الأطراف في الإتفاقیة، ویكون الأشخاص ال

لعضویة اللجنة ھم المرشحون الحائزون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبیة المطلقة 

  .لأصوات الدول الأطراف الحاضرین المصوتین

أمّا بالنسبة لمدة العضویة فھي تتفاوت حسب اللجان، فمثلا بالنسبة للجنة المعنیة بحقوق الطفل       

ة من الأعضاء المنتخبین في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء أربع سنوات غیر أنّ مدة ولایة خمس

، وھو نفس ما عملت بھ لجنة حقوق العمال المھاجرین، وأربعة سنوات بالنسبة للجنة 2سنتین

  .3القضاء على التمییز العنصري

      لكن قد تحدث حالة شغور أثناء ھذه المدة بما یستوجب إجراء انتخابات استثنائیة تھم المقعد      

أو المقاعد الشاغرة، حیث لم تغفل الإتفاقیات وخاصة الأنظمة الداخلیة عن مثل ھذه الحالة 

ووضعت من القواعد التفصیلیة ما نظمت بھ شروط وصیغ إعلان الشواغر الطارئة التي یمكن 

    :4حصر أسبابھا في ثلاث حالات رئیسیة

                                                             
 .مناھضة التعذیب الفقرة الثانیة من إتفاقیة 17المادة ــ  1
 .من إتفاقیة حقوق العمال المھاجرین" أ"خامسة الفقرة ال 72حقوق الطفل، والمادة  الفقرة الرابعة من إتفاقیة 43المادة  ــ 2
 .القضاء على التمییز العنصريالفقرة الخامسة من إتفاقیة  08المادة ــ  3
 .   الفقرة السادسة من إتفاقیة حقوق العمال المھاجرین 72الفقرة السابعة من إتفاقیة حقوق الطفل والمادة  43: ــ أنظر المواد 4
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في اللجنة لم یعد یؤدي وظائفھ لأي سبب  في حالة إجماع الأعضاء الآخرین أنّ عضواً :أولاً ـ   

ھ لم یقع غیر التغیب ذي الطابع المؤقت، لكن ھذا السبب لم یعمم على جمیع الأنظمة الداخلیة بل أنّ

التعرض إلیھ إلاّ بالنسبة للنظام الداخلي للجنة الحقوق الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة في المادة 

ة للجنة المعنیة بحقوق الإنسان ولجنة حقوق الطفل، حیث اشترطت الفقرة الأولى، كذلك بالنسب 11

المواد التي قررت ھذا السبب على صیغة الإجماع لإثبات التخلي أو الاستقالة الضمنیة للعضو من 

اللجنة وموضوع الإثبات في ھذه الحالة یقع على الغیاب المستمر والمسترسل للعضو عن الحضور 

  .لیھوممارسة المھام الموكلة إ

في حالة الاستقالة الصریحة من العضویة، وقد اعتبرت الأنظمة الداخلیة للجان أنّ  :ثانياً ـ   

وتوجھ مباشرة إلى رئیس اللجنة أو إلى الأمین العام  ةاستقالة عضو من الأعضاء تكون كتاب

 .لمنظمة الأمم المتحدة، وفي غیاب ھذه الصیغة لا یمكن الإعلان عن حالة الشغور

تجمع ھذه الحالة بین جمیع الحالات الواقعیة والمتمثلة خاصة في الوفاة أو العجز لأي  :ثالثاً ـ   

  .سبب من الأسباب عن أداء المھام، غالباً لا یطرح ھذا السبب مشكلة إثباتھ

وبمجرد ثبوت حالة الشغور یقوم الأمین العام للأمم المتحدة بإعلام الدولة الطرف التي یكون       

قد توقف عن أداء مھامھ كعضو في اللجنة لتعیین خبیر آخر من بین مواطنیھا في خلال  خبیرھا

أجل محدد، ویختلف الحال ھنا عمّا ھو علیھ بالنسبة للانتخابات العادیة فالشخص یكتسب عضویة 

  :اللجنة بطریقتین

بیان سیرتھ إلى تھم فقط لجنة مناھضة التعذیب وتتمثل في إحالة إسم الخبیر و : ـ الطريقة الأولى

الدول الأطراف للموافقة علیھ وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم یرجع ردٌُ من الدول الأطراف یمثلون 

النصف أو أكثر بالرفض في غضون ستة أسابیع بعد أن یشعرھم الأمین العام بالتعیین المقترح 

 .1لشغل المقعد الشاغر

                                                             
 .الثانیة من النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب الفقرة 13المادة ــ  1 
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عرض الشخص على اللجنة للموافقة علیھ بواسطة وتھم بقیة اللجان حیث یقع  : ـ الطريقة الثانية

الاقتراع السري، ونضیف بالنسبة للجنة الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة بأنّھ ونظراً 

الإجتماعي فإنّھ یقع الانتخاب في إطار المجلس ولیس في و لكونھا منبثقة عن المجلس الإقتصادي

التالیة لآخر أجل محدد لتقدیم الترشحات والذي وقع  ، ویجري ذلك في دورة المجلس1إطار اللجنة

  .2تحدیده بشھرین بالنسبة لھذه اللجنة

 ءوقد اتفقت كل الأنظمة الداخلیة للجان على أنّ الخبیر الذي یقع انتخابھ بصفة استثنائیة لمل      

  .شغور طارئ یشغل المقعد باللجنة للمدة المتبقیة لسابقھ

وتبدأ اللجان بأداء مھامھا مباشرة بعد انتخاب أعضائھا وتأدیتھم للتعھد الرسمي المنصوص       

علیھ بالنظام الداخلي، وتكون أول مسألة تتعرض إلیھا تنظیمیة بحتة، تتمثل في إسناد المھام 

 . للأعضاء حسب الطرق المنصوص علیھا في الإتفاقیات والأنظمة الداخلیة

  :لأعضاءـ إسناد المهام ل 2

بعد أن یقع الانتخاب الأول الخاص بأعضاء اللجان والذي تتشكل على إثره كل لجنة حسب       

العدد الذي تتطلبھ یقع انتخاب ھیئة تسیر أعمال اللجنة، وقد اعتمدت جمیع الأنظمة الداخلیة للجان 

تب والذي یتكون حقوق الإنسان نفس التسمیة للدلالة على ھذه الھیئة واصطلحت علیھا إسم  المك

  .من رئیس وثلاثة نواب ومقرر

تكون طریقة إسناد المھام بواسطة الانتخاب وھو انتخاب داخلي، أي أنّ أعضاء اللجان ھم       

اللذین ینتخبون من بینھم أعضاء المكتب، والشرط الأساسي الذي اتفقت علیھ جمیع الأنظمة 

أنّھ لا یمكن لأحد الأعضاء أن یشغل منصباً  الداخلیة للجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ھو

بالمكتب إذا لم یكن عضوا باللجنة، ھذا ما یجعل من عضویة اللجنة تشكل في نفس الوقت شرطاً 

  .لدخول المكتب والإستمرار فیھ

                                                             
 ).ج( 17/ 1985أنظر قرار المجلس الإقتصادي والإجتماعي ــ   1
 .من النظام الداخلي للجنة الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة 14المادة ــ   2
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كما ذھبت بعض الأنظمة الداخلیة إلى التنصیص على أن یأخذ أعضاء اللجنة في اعتبارھم       

، وھي مسألة لا تخلو من الأھمیة باعتبار 1عند انتخاب أعضاء المكتب التوزیع الجغرافـي العادل

  .أنّھ قد یكون لھا تأثیر على أعمال ومواقف ھذه اللجان

لتوصیة عند الانتخاب قد وقع اعتمادھا في مواقع أخرى من ومن المعلوم أنّ مثل ھذه ا      

، كما اعتمدتھا بعض الإتفاقیات الدولیة 2الأنظمة الداخلیة والمتعلقة بانتخاب كامل أعضاء اللجنة

التي أنشأت ھذه اللجان وھي تعبر عن الحرص على أن تشمل اللجان ومكاتبھا أشخاصاً ینتمون 

لمفترض فیھم أن یكونوا ممثلین لمختلف الأنظمة السیاسیة إلى مختلف مناطق العالم، ومن ا

والقانونیة، وتقسیم مناصب المكتب حسب التوزیع الجغرافي العادل یعزز ثقة جمیع الدول باختلاف 

إیدیولوجیاتھا ونظرتھا لحقوق الإنسان باللجان وأعمالھا ومن شأنھ أن یفتح الباب أكثر نحو 

  .ي الجانب المتعلق بالنظر في البلاغاتالاعتراف باختصاص اللجان خاصة ف

وقد أخذت اللجان في اعتبارھا عند اعتمادھا لأنظمتھا الداخلیة إمكانیة استبدال أعضاء       

ھمل أي واحد من ھذه الأنظمة التنصیص على إمكانیة الاستبدال ھذه، مع ضبط  یالمكتب ولم 

خلو من الأھمیة إذا أخذناھا في إطار الحرص أسبابھ وطریقتھ، إلاّ أنّ جّلھا قد أغفلت مسألة لا ت

على تمثیل مختلف مناطق العالم عند انتخاب أعضاء اللجان أو مكاتبھا، وھذه المسألة تتعلق بزمن 

انتخاب العضو الذي سیستبدل العضو القدیم في المكتب، فھل یقع انتخابھ من ضمن بقیة أعضاء 

ي مرتبط بحالة شغور لانتخاب عضو جدید باللجنة اللجان ثم یقع بعد ذلك إجراء انتخاب استثنائ

حتى یكتمل عددھا، أم أنّ الأمر یكون على خلاف ذلك أي یقع استكمال الشغور باللجنة أولاً ثم یقع 

بعد ذلك انتخاب العضو الجدید بالمكتب، والحل الأنسب قد یكون في إعتماد الصورة الثانیة والتي 

اطق العالم، وھو تفسیر یتماشى أكثر مع مقاصد الإتفاقیات تمنح مجالاً أوسع لتمثیل مختلف من

من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز  20الدولیة وربما یتدّعم ھذا الموقف من مفھوم المادة 

  :ضد المرأة والتي تنص على أنّھ

                                                             
 .من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز ضد المرأة 16أنظر المادة  ــ  1
 .فقرة الأولى من إتفاقیة مناھضة التعذیب 17الفقرة الثانیة من إتفاقیة حقوق الطفل، والمادة  43أنظر المادة ــ   2
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ه في إذا لم يعد أحد أعضاء المكتب عضوا في اللجنة أو أعلن عدم استطاعته مواصلة عضويت" 

اللجنة أو لم يعد لأي سبب من الأسباب قادراً على تأدية مهام عضو المكتب ينتخب عضو 

  .".مكتب جديد من نفس المنطقة للفترة المتبقية من مدة عضوية سلفه

لكن وإن كان النظام الداخلي لھذه اللجنة ینفرد بمثل ھذا التنصیص إلاّ أنّھ یمكن أن یعمم معناه       

تعتمد نفس التنظیم وتسعى نحو  مجملاللجان باعتبار أنّھا في ال ظمة الداخلیة لبقیةعلى جمیع الأن

نفس الھدف، ھذا بالإضافة إلى أنّ استبدال عضو بالمكتب لم ینظم إجرائیاً بالقدر الكافي مثلما ھو 

الحال بالنسبة لملء حالة الشغور باللجنة، ففي حین وقع تحدید أجل معین لأجراء انتخابات 

ثنائیة لتسدید الشغور فقد غفلت كل الأنظمة الداخلیة عن وضع أجل معین لاستبدال أحد أعضاء است

المكتب، وقد اتفقت الأنظمة الداخلیة للجان فیما یخص استبدال أعضاء المكتب على أسباب 

  :الاستبدال وھي ثلاثة

  .ــ أن ینقطع عضو من أعضاء مكتب اللجنة عن الخدمة

  . عجزه كعضوــ أن یعلن الخبیر عن 

  .ــ إن لم یعد العضو لأي سبب من الأسباب قادراً على أن یكون عضواً في المكتب

  .1وبوجود أحد ھذه الأسباب یقع انتخاب عضو جدید في المكتب للمدة المتبقیة لسلفھ

ویمارس المكتب المنتخب السلطات المخولة لھ بموجب النظام الداخلي، حیث یتمتع الرئیس       

ات التي تمنحھا إیاه الإتفاقیة والنظام الداخلي أو المقررات الصادرة عن اللجنة ویقوم بالصلاحی

  .بوظائفھ تحت سلطة اللجنة ذاتھا

، سلطة موسّعة 2الفقرة الثانیة 17وقد أسند النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب بالمادة       

وتتمثل في تفویضھ في فترة ما بین لرئیس اللجنة ینفرد بھا عن غیره من رؤساء بقیة اللجان 

                                                             
 .من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 18ــ أنظر المادة   1
یؤدي الرئیس الوظائف المسندة إلیھ من قبل اللجنة وبموجب ھذا النظام الداخلي ویظل الرئیس عند ممارستھ لمھامھ الرئاسیة ": ھعلى أنّ تنص ھذه الفقرةــ   2

یخول الرئیس سلطة اتخاذ  ،3في فترات ما بین الدورات وفي الأوقات التي یتعذر فیھا أو یكون من غیر العملي عقد دورة استثنائیة للجنة وفقاً للمادة تحت سلطة اللجنة و
لك ویقدم الرئیس تقریراً عن التدابیر التي التدابیر اللازمة لتعزیز الامتثال للاتفاقیة بالنیابة عن اللجنة إذا ما تلقى معلومات تدعوه إلى الاعتقاد بأن من الضروري القیام بذ

 ".یتخذھا إلى اللجنة في موعد لا یتجاوز دورتھا التالیة
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الدورات وفي الأوقات التي یتعذر فیھا أو یكون من غیر العملي عقد دورة استثنائیة للجنة، سلطة 

إتخاذ التدابیر اللازمة لتعزیز الامتثال للاتفاقیة بالنیابة عن اللجنة إذا ما تلقى معلومات تدعوه إلى 

، ویقدم الرئیس تقریراً عن التدابیر التي یتخذھا إلى اللجنة الاعتقاد بأنّھ من الضروري القیام بذلك

  .أثناء الدورة التالیة في أقصى الآجال

ویمكن تبریر ھذا التفویض وتفرد رئیس لجنة مناھضة التعذیب بھ بخطورة وأھمیة الحالات       

صیاغة  التي یمكن أن تعرض على اللجنة وتتطلب السرعة في إتخاذ إجراءات حیالھا، حتى أنّ

نص ھذه المادة قد وردت بصفة توسع من سلطة الرئیس فمحررو النظام الداخلي للجنة اعتمدوا 

 20ولا یمكن إدراك ھذه التدابیر إلى بالرجوع للمادة  "سلطة إتخاذ التدابیر اللازمة"     17بالمادة 

  .من الإتفاقیة والمتمثلة خاصة في إجراء تحقیقات وتنقلات إلى أراضي الدولة الطرف المعنیة

أمّا نواب الرئیس المنتخبون فیتمتعون بنفس السلطات الممنوحة للرئیس بما فیھا التفویض       

لاّ في صورة تعذر حضور الرئیس للأسباب المحددة بالنظام المشار إلیھ أعلاه ولا یكون ذلك إ

الداخلي، كما یعین الرئیس ذاتھ من بین النواب من یعوضھ في القیام بمھامھ، وقد جرت العادة 

بالنسبة لعقد الدورات مثلا أن یتعمد الرئیس الغیاب حتى یفسح المجال لنوابھ لترأس دورات اللجنة، 

أو الرئیس بالنیابة فھو الذي یدیر الجلسة ویحفظ النظام بھا وذلك فیما وسواء ترأس الدورة الرئیس 

  .یتعلق بتنظیم الأعمال والتصویت

  تنـظيـم الأعـمـال والتـصـويـت: ثانياً

تعقد لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كلٌ حسب الاتفاقیة التي أنشأتھا ونظامھا الداخلي من       

  .فھا بطریقة مرضیة وتكون ھذه الدورات إما عادیة أو استثنائیةالدورات ما یلزم لأداء وظائ

فیما یخص الدورات العادیة فإنّھا تعقد في مواعید تقررھا اللجنة بالتشاور مع الأمین العام       

للأمم المتحدة مع مراعاة الجدول الزمني للمؤتمرات كما تحدده الجمعیة العامة، أمّا الدورات 

  .1حسب الشروط والإجراءات المقررة لذلكالاستثنائیة فتعقد 

                                                             
 .من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان 03ادة أنظر الم ــ 1
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بحیث یخطر الأمین العام أعضاء اللجنة بموعد ومكان انعقاد الدورة كما یُعِدُ بالتشاور مع       

رئیس اللجنة جدول الأعمال المؤقت لكل دورة عادیة، أمّا الدورات الاستثنائیة فیكون جدول 

ا خلال تلك الدورة ویشرف رئیس اللجنة عند انعقاد أعمالھا مقتصراً على البنود المقترح النظر فیھ

  .الدورة على تنظیم الأعمال بــھا والتصویت علیھا

  : الأعمال ـ تنظيم 1

تنعقد دورات لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأوقات وحسب الإجراءات الخاصة بكل       

منھا وتمتد الدورات على فترة زمنیة تتراوح غالبا ما بین أسبوعین وثلاثة أسابیع، تقوم خلالھا 

عدد اللجنة بجلسات یومیة بحضور الأعضاء وممثلین عن الأطراف المعنیة بتلك الجلسة ویحدد 

الدورات التي تعقدھا اللجان مبدئیا بالإتفاقیة أو بالنظام الداخلي وھي بالنسبة مثلا للجنة المعنیة 

  .1بحقوق الإنسان ثلاث دورات سنویاً

وھذا التحدید یھم الدورات العادیة فقط ویمكن لھذه اللجان أن تعقد دورات استثنائیة في       

عقدة وذلك إمّا بقرار من اللجنة أو بقرار من الرئیس بعد الأوقات التي لا تكون اللجنة فیھا من

  .التشاور مع أعضاء المكتب الآخرین

      ویمكن كذلك عقد دورة استثنائیة بقرار من الرئیس بناءاً على طلب أغلبیة أعضاء اللجنة      

  .أو بناءاً على طلب إحدى الدول الأطراف في الاتفاقیة

بالمقر الرئیسي للأمم المتحدة، لكنّھ یجوز لأيّ لجنة عقد أحد دوراتھا  وتعقد الدورات غالباً      

بأيّ مكان آخر بعد التشاور في ذلك مع الأمین العام للأمم المتحدة، وعلى سبیل المثال فقد قامت 

بمدینة  بون  الألمانیة  بناءاً على دعوة من  1981اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بعقد دورة سنة 

   .مانیا الاتحادیة في ذلك الوقتدولة أل

وتتكفل الأمانة العامة بالترتیبات اللازمة لجلسات اللجان وھیئاتھا الفرعیة وذلك بتوزیع       

الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال والترجمة حسب اللغات الرسمیة، لكن تجدر الإشارة أنّ الدورات 

الأعضاء  التي تعقدھا اللجان لا تكون جلساتھا قانونیة إلاّ باستیفاء النصاب القانوني لعدد

                                                             
 .الفقرة الأولى من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان 02نظر المادة ــ أ 1
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الحاضرین والذي یمثل ثلثي عدد الأعضاء باستثناء لجنة القضاء على التمییز العنصري، التي 

  .1اشترطت أغلبیة تمثل نصف عدد الأعضاء وزیادة عضوا واحد

فعندما  ،وتكون جلسات اللجان والوثائق المتعلقة بھا حسب طبیعة الوظیفة التي تؤدیھا اللجنة      

تكون اللجنة بصدد النظر في التقاریر الأولیة والدوریة تقوم بذلك في جلسات علنیة تخوّل فیھا 

الحضور لعدة أطراف من بینھا ھیئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الدولیة 

  .وحتى المنظمات الحكومیة

یة عند النظر في البلاغات والشكاوى وعلى خلاف ذلك تكون جلسات اللجان وھیئاتھا الفرع      

جلسات مغلقة مبدئیاً ویمكن أن تكون علنیة إذا قررت اللجنة ذلك بناءاً على موافقة الأطراف 

ومعطیات أخرى موضوعیة تحددھا الأنظمة الداخلیة للجان، منھا خاصة إذا كان موضوع الجلسة 

، وفي ھذا 2ة أو العھد أو البروتوكولیتعلق بالنظر في مسائل عامة مثل إجراءات تطبیق الإتفاقی

على سبیل من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز ضد المرأة  28المادة نجد أنّ الموضوع 

  :نصت على أنّھالمثال قد 

  .ذلك خلاف اللجنة تقرر لم ما علنية، الفرعية وهيئاتها اللجنة جلسات ـ تكون 1" 

 وكذلك الأطراف الدول تقارير على الختامية التعليقات فيها تناقش التي الجلسات تكون  ـ 2 

 تقرر لم ما مغلقة، جلسات الأخرى العاملة والأفرقة الدورة قبل لما العامل الفريق جلسات

  .ذلك خلاف اللجنة

 تسجيلها أو اللجنة أعمال بتصوير اللجنة من إذن بدون هيئة أو شخص أي يقوم لا ـ 3 

 على للحصول الإذن، هذا إعطاء وقبل ضرورياً ذلك كان إذا اللجنة، وتسعى أخرى، بطريقة

                                                             
 .من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 38ــ أنظر المادة   1
من النظام الداخلي  88من النظام الداخلي للجنة حقوق العمال المھاجرین، والمادة  22 من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل، والمادة 32أنظر المادة ــ   2

 .للجنة المعنیة بحقوق الإنسان
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 بتصوير الاتفاقية، من 18 المادة بموجب اللجنة إلى تقريرها تقدم طرف دولة أي موافقة

  .".أخرى بصورة تسجيلها أو أعمالها

ویقوم الرئیس بافتتاح واختتام كل جلسة من جلسات اللجنة وإدارة المناقشة وحفظ النظام بھا       

  .1في إطار أحكام النظام الداخلي لكل لجنة

وتخضع كل جلسة لقواعد تنظیمیة وإجرائیة محددة تطرح خلالھا للمناقشة النقاط المدرجة       

الجلسة متعلقة بھا مع إمكانیة تحدید عدد المتدخلین بجدول الأعمال إضافة إلى أي مسألة تثار ب

  .وتحدید مدة المداخلة بالنسبة لكل متكلم في مسألة بعینھا

ویمكن لكل عضو تقدیم مقترحاتھ كتابة والتي تسلم إلى الأمانة العامة لتنظر فیھا اللجنة في       

أن یؤجل النظر في الاقتراح تلك الجلسة، إلاّ أنّھ وبطلب من أيّ عضو من أعضاء اللجنة یمكن 

لغایة الجلسة المقبلة، ویمكن للعضو الذي قدم الاقتراح التراجع عنھ في أيّ وقت بشرط أن لا یكون 

قد وقع تعدیلھ، ویعدل الاقتراح باقتراح آخر إذا انطوى على إضافة أو حذف أو على تنقیح جزء 

    .2من المقترح الأول

، والتي تجد مثیلاتھا في 3النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل مثلاً من 50وقد نصّت المادة       

    الأنظمة الداخلیة لبقیة اللجان، أنّھ لا یمكن مبدئیا إعادة النظر في الاقتراحات إذا ما سبق اعتمادھا

أو رفضھا إلاّ إذا قررت اللجنة خلاف ذلك، وحینھا لا یفتح باب النقاش إلاّ بصفة محدودة جداً 

  .ین اثنین یؤیدان المقترح ومثلھما یعارضانھ ثم یطرح الاقتراح فوراً للتصویتلسماع متكلم

كما كرست الأنظمة الداخلیة مفاضلة بین المقترحات المقدمة بالجلسة وذلك بالنسبة       

للاقتراحات المتعلقة بالمسائل الإجرائیة على النحو الآتي باعتبار أھمیة كل منھا ورتبت علیھ 

  :4لنظرالأسبقیة في ا

                                                             
 .من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 39ــ أنظر المادة   1
 .من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 49و 48و 47أنظر في ذلك المواد  ــ  2
متى اعتمد مقترح ما أو رفض لا یجوز إعادة النظر فیھ خلال نفس الدورة ما لم تقرر اللجنة ذلك بأغلبیة ثلثي أصوات " :ــ نصت ھذه المادة على أنّھ  3

یعارضانھ، ثم یطرح الاقتراح أعضائھا الحاضرین، ولا یسمح بالكلام في أي اقتراح إجرائي بإعادة النظر إلاّ لمتكلمین اثنین یؤیدان الاقتراح ومتكلمین اثنین 
 ".الإجرائي فوراً للتصویت

من النظام الداخلي للجنة  44من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان، والمادة  45من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل، والمادة  46ــ أنظر المادة   4
 .القضاء على التمییز العنصري
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  .ــ أولاً إقتراح تعلیق الجلسة

  .ــ ثانیاً إقتراح رفع الجلسة

  .ــ ثالثاً إقتراح تأجیل مناقشة البند قید البحث

  .ــ رابعاً إقتراح إقفال باب مناقشة البند قید البحث

  :ـ  التصويت على الأعمال 2 

تتخذ مقررات اللجان في خصوص الاقتراحات والبنود المدرجة بجدول أعمالھا أو بالنسبة       

للبت في النقاط النظامیة أو اختصاص اللجنة بطریقتین، الطریقة الأولى اعتمدتھا كل اللجان 

  . وشجعت نحو السعي إلى تحقیقھا وھي محاولة التوصل إلى مقررات بتوافق الآراء قبل التصویت

ویعد التصویت حق من حقوق كل عضو باللجنة أو بھیئة فرعیة منبثقة عنھا، وقد اتفقت       

الأنظمة الداخلیة على أن یكون لكل عضو صوت واحد یدلي بھ على إثر كل مناقشة تطرح 

بالجلسة من ذلك أنّ المواد التي تعلقت بھذا الجانب وردت بنفس الصیاغة تقریباً تحت عنوان 

، لكن ھذه العناوین وكما ھو منصوص علیھ بالأنظمة الداخلیة قد أدرجت "یتحقوق التصو"

لأغراض مرجعیة فقط عند تفسیر المواد، من ذلك أنّ لجنة القضاء على التمییز العنصري اعتمدت 

من النظام الداخلي لھذه اللجنة والتي تنص على  98مذكرة تفسیریة تستدعي فیھا الانتباه إلى المادة 

  : أنّھ

  .".فقط مرجعية لأغراض أدرجت التي المواد بعناوين الداخلي النظام هذا تفسير في يعتَد لا"

حظ وجود وفیما یتعلق بالطبیعة القانونیة للتصویت داخل اللجان الأممیة لحقوق الإنسان فنلا      

اعتبر  انقسام حولھا في جعل التصویت حقاً مطلقاً أو حقاً وواجباً في نفس الوقت، فمن ناحیة

نة القضاء من النظام الداخلي للج 50التصویت حقاً مطلقاً وھذا ما نستشفھ من خلال نصّ المادة 

 نة القضاء على التمییز ضد المرأةمن النظام الداخلي للج 32نصّ المادة على التمییز العنصري، 

  :من النظام الداخلي للجنة حقوق العمال المھاجرین التي جاء فیھا 27وكذلك نصّ المادة 
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  .ـ لكل عضو في اللجنة صوت واحد 1"

ـ تعتمد اللجنة أي مقترح أو اقتراح إجرائي يحصل على تأييد الأغلبية البسيطة من  2 

الأعضاء "يقصد بعبارة الأعضاء الحاضرين والمصوتين، ولأغراض أحكام هذا النظام الداخلي، 

جميع الأعضاء الذين يدلون بأصواتهم تأييداً أو اعتراضاً؛ أما الأعضاء " الحاضرين والمصوتين

  .".الممتنعون عن التصويت، فيعتبرون غير مصوتين

 46ومن ناحیة أخرى نجد أنّ أنظمة أخرى اعتمدت تكییفاً مغایراً للمسألة من ذلك مثلاً المادة       

من النظام  51أیضاً المادة  ،ام الداخلي للجنة الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیةمن النظ

من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل التي  52الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان وكذلك المادة 

  :نصّت على أنّھ

 لذلك خلافاً عليه صمنصو هو ما باستثناء الحاضرين، الأعضاء بأغلبية اللجنة مقررات تتخذ"

  .".النظام هذا من أخرى مواضع وفي الاتفاقية في

وفي ھذا الصدد قررت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، في دورتھا الأولى، توجیھ الإھتمام في       

 :من النظام الداخلي المؤقت إلى ما یلي 51حاشیة المادة 

أسلوب عملھا ینبغي أن یسمح عادة ببذل ـ أعرب أعضاء اللجنة بوجھ عام عن رأیھم بأنّ 1"

محاولات للتوصل إلى القرارات بتوافق الآراء قبل التصویت، شریطة أن تراعى أحكام العھد 

 .والنظام الداخلي وألاّ تؤدي ھذه المحاولات إلى إبطاء عمل اللجنة دونما داع

طلـب أي عضـو، أن  أعلاه، یجوز للرئیس في أي جلسـة، وبنـاء على 1ـ مع مراعاة الفقرة  2

  .".یطـرح المقترح للتصویت

ونفس الشيء ذھبت إلیھ لجنة حقوق الطفل حیث أعرب أعضاء اللجنة عن رأیھم بأنّ أسلوب       

عملھا ینبغي أنّ یسمح عادة بالقیام بمحاولات للتوصل إلى اتخاذ المقررات بتوافق الآراء قبل 

  .ا النظام الداخليالتصویت، شریطة مراعاة أحكام الإتفاقیة وھذ



  الأول الفصل                                              الإنسان بحقوق الخاصة الأممية للهيئات النهائية التوصيات تنفيذ
 

  
80 

وإن كانت ھاتین المادتین لیستا على درجة كافیة من الوضوح مثل سابقاتھا التي تسمح للعضو       

بالحضور في جلسات اللجنة دون التصویت فتجعل منھ بذلك حقاً مطلقاً لھ، یفھم من صیاغة المواد 

ق للعضو وواجب علیھ في نفس اللاحقة أنّھا وضعت في إطار نظام یُكَیِّفُ التصویت على أنّھ ح

الوقت وعلى العضو الحاضر بالجلسة واجب الإدلاء بصوتھ وقت اتخاذ المقررات ولھ أن یقوم 

  .بذلك بمطلق الحریة سواء بالإیجاب أو بالسلب دون منحھ إمكانیة الإمتناع عن التصویت

یحرم منھ أيّ عضو إلاّ ومھما تكون الطبیعة القانونیة للتصویت داخل كل لجنة فإنّھ حق لا       

في الصور الاستثنائیة المنصوص علیھا قانوناً، والتي تتلخص غالباً في ثلاث حالات رئیسیة تتعلق 

من النظام الداخلي للجنة القضاء  60أساساً بالنظر في البلاغات الفردیة وھي واردة في نصّ المادة 

  :على التمییز ضد المرأة حیث جاء فیھا

  :عضو من أعضاء اللجنة في دراسة بلاغ ما إذالا یشترك  -1" 

  .كانت للعضو مصلحة شخصیة في القضیة) أ(  

كان العضو قد اشترك بأي صفة تخالف ما ھو منصوص علیھ في الإجراءات ) ب(  

  .المنطبقة على ھذا البروتوكول الاختیاري، في اتخاذ أي قرار بشأن القضیة التي یتناولھا البلاغ

  .رعایا الدولة الطرف المعنیة كان العضو من) ج(  

  .".أعلاه 1تبت اللجنة، دون اشتراك العضو المعني، في أي مسألة تنشأ في إطار الفقرة  - 2

من النظام الداخلي للجنة حقوق العمال  33لابد من الإشارة كذلك في ھذه المسألة لنص المادة       

  :قاریر حیث نصت على أنّھالمھاجرین التي أوردت استثناءاً یتعلق بآلیة دراسة الت

 مناقشة في أو الدول تقارير دراسة في يشترك أن اللجنة أعضاء من عضو لأي يجوز لا"

 في عضواً عنها انتخب التي الطرف الدولة تخص كانت إذا الختامية الملاحظات واعتماد

   .".اللجنة
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ویمكن في غیر ھذه الصور أن ینسحب العضو بإرادتھ الشخصیة إذا رأى لأي سبب من       

الأسباب أنّھ لا ینبغي لھ الاشتراك أو مواصلة الاشتراك في دراسة رسالة ما، ویبلغ العضو رئیس 

 من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز 61اللجنة بانسحابھ، وفي ھذا الصدد نصّت المادة 

  :ضد المرأة على أنّھ

 في يستمر أو يشترك أن لـه ينبغي لا هأنّ الأسباب، من لأي الأعضاء، أحد رأى ما إذا"

  .".بتنّحيه الرئيس يبلغ فإنّه ما، بلاغ دراسة في الاشتراك

ویخضع التصویت لإجراءات معینة تناولتھا كل الأنظمة الداخلیة بإسھاب، ویكون أخذ       

  :الأصوات بالجلسات على طریقتین

  :الطريقة الأولىــ    

تدعى كذلك الطریقة المباشرة وتتخذ ھذه الطریقة صورتین، فھي تكون مبدئیاً برفع الأیدي       

ولا تخضع ھذه الصورة لإجراءات خاصة، أمّا الصورة الثانیة التي یلتجئ إلیھا بطلب من أيّ 

عضو باللجنة فتتمثل في التصویت بنداء الأسماء فیقع عندھا النداء للتصویت حسب الترتیب 

ھجائي لأسماء أعضاء اللجنة إبتداءاً من العضو الذي یسحب الرئیس إسمھ بالقرعة، وإذا ما وقع ال

اعتماد الصورة الثانیة للتصویت فإنّھ یترتب عنھا مباشرة إتباع إجراء معین لإثبات التصویت 

ویكون ذلك بالتنصیص علیھ صلب محضر الجلسة ویھم ھذا الإجراء طبعاً الأعضاء المصوتین 

 .1یجاب أو بالسلب وكذلك الأعضاء الممتنعین عن التصویتبالإ

  :الطريقة الثانيةــ 

وھي ذات طبیعة استثنائیة تتمثل في أن یقع التصویت بصورة سلبیة، والمقصود بھا أن یقع       

الفقرة الثالثة من النظام  69التصویت من قبل الأعضاء خارج إطار الجلسة كما في حالة المادة 

، والتي تخص أسلوب تناول البلاغات الواردة من الدول الأطراف 2لجنة مناھضة التعذیبالداخلي ل

                                                             
 .من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل 55و  54واد ــ أنظر في ھذا الصدد الم 1
عند تلقي موافقة غالبیة الأعضاء أو إذا لم ترد ردود في غضون الفترة الزمنیة المحددة یحیل الرئیس الرسالة إلى الدولة ": ــ تنّص ھذه الفقرة على أنّھ2 

 ".الطرف المعنیة عن طریق الأمین العام بدون إبطاء
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لتتخذ إجراء إحالة البلاغ على الدولة المدعى علیھا وھو إجراء یباشره رئیس اللجنة بعد موافقة 

أعضائھا حیث یحدث أن تكون ھناك ضرورة لمباشرة ھذا الإجراء خارج دورات اللجنة فیوجھ 

ر الأعضاء إلى المسألة بواسطة رسائل یوجھھا إلیھم لذلك الغرض وینتظر ردودھم الرئیس نظ

لمدة ثلاث أسابیع فإذا لم ترد الردود في غضون ھذه الفترة یباشر رئیس اللجنة الإجراء وھو ما 

  . یمكن اعتباره تصویت ضمني بالقبول فرضتھ الوضعیة الاستثنائیة

جان على أن تكون الأغلبیة المطلقة ھي نصف أصوات وقد اتفقت الأنظمة الداخلیة لل      

، وھذا طبعاً لا یعني أن تمثل ھذه الأغلبیة 1الأعضاء القابلة أو الرافضة مع زیادة صوت واحد

دائما أغلبیة الأعضاء المكونین للجنة باعتبار أنّ النصاب القانوني لا یفرض حضور كل الأعضاء 

لیة لھذه اللجان من قرر إمكانیة الامتناع عن التصویت، لذلك إضافة إلى أنّ ھناك من الأنظمة الداخ

تكون الأغلبیة ھنا ھي أغلبیة الأعضاء الذین أدلوا بأصواتھم مھما كان العدد الذي یمثلونھ بالنسبة 

لكامل أعضاء اللجنة، ھنا یمكن أن یطرح إشكالاً إذا ما تساوت الأصوات القابلة أو الرافضة 

ظمة إلى تفادي مثل ھذه المسألة وقد اعتبرت كلھا أنّھ في صورة انقسام للمقترح لذلك سعت الأن

الأصوات بالتساوي فإنّ المقترح یعتبر مرفوضاً وذلك باستثناء المسائل الانتخابیة التي أخضعت 

  :من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل على أنّھ 51لتقنیة خاصة، وفي ھذا الصدد تنص المادة 

   .".انتخابية غير مسائل على تصويت في الأصوات تعادلت إذا مرفوضاً المقترح يعتبر" 

لكن قد تلجأ اللجان في صور معینة إلى اتخاذ قراراتھا بأغلبیة مشروطة، وھي صور تفرضھا       

حالات معینة تتمیز غالباً بالسعي إلى تدعیم مصداقیة قرارات اللجنة وھي الحالة مثلاً بالنسبة للمادة 

 . 2من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة" ب"الفقرة الأولى  42

وتلجأ الأنظمة الداخلیة أحیاناً إلى طریقة أكثر مصداقیة لاتخاذ مقرراتھا وتتعلق خاصة بفرق       

العمل التي یقع إنشاؤھا للنظر في مقبولیة البلاغات، وقد أجمعت الأنظمة الداخلیة للجان التي 

      ةتمارس ھذا الاختصاص إلى اشتراط الإجماع في التصویت ومثل ذلك ما نصت علیھ الماد

  :من النظام الداخلي للجنة المعنیة بحقوق الإنسان على أنّھ 2فقرة  87
                                                             

 من النظام 27من النظام الداخلي للجنة حقوق الطفل، والمادة  52من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمییز العنصري، والمادة  50 ــ أنظر المادة 1
 .الداخلي للجنة حقوق العمال المھاجرین

فإذا تعذر وصول الدولتین الطرفین المعنیتین خلال ثلاثة تتألف الھیئة من خمسة أشخاص تقبلھم الدولتان الطرفان المعنیتان، " : ــ  تنص ھذه الفقرة على أنّھ 2
 ".بأغلبیة الثلثین، أعضاء الھیئة الذین لم یتفق علیھم وأشھر إلى اتفاق على تكوین الھیئة كلیاً أو جزئیاً، تنتخب اللجنة من بین أعضائھا بالاقتراع السري 
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 إذا ما بلاغ مقبولية يعلن أن 89 المادة من واحد الفقرة بموجب منشأ عامل لفريق أيضا يجوز" 

  .".ذلك الأعضاء جميع وقرر أعضاء خمسة من مؤلفاً الفريق كان

  اللجان عن المنبثقة الفرعية الهياكل: ثالثاً

لقد خوّلت الأنظمة الداخلیة للجان إمكانیة إنشاء ما تراه ضروریاً من ھیاكل فرعیة تساعدھا       

على القیام بمھامھا، وتنظم كل لجنة تكوین وصلاحیة الھیاكل المنبثقة عنھا، ولھذا الأخیر أن یتخذ 

ھناك نوعین من الھیاكل الفرعیة  لھ نظاماً داخلیاً خاصاً بھ أو أن یتبع النظام الداخلي للجنة ذاتھا،

 .وھي الھیاكل الفرعیة العادیة والھیاكل الفرعیة المخصصة

  :ـ الهياكل الفرعية العادية 1

یتم إنشاء ھذه الھیئات الفرعیة بھدف تسجیل المعلومات عن مواضیع معینة على المستوى       

أحد مواضیع حقوق الإنسان الدولي أو بخصوص دولة معینة على وجھ التحدید تربطھا علاقة ب

المقررة في الإتفاقیة، حیث یوجد نوعین من ھذه الھیاكل، الأولى ھي أفرقة العمل والثانیة تتمثل 

  .في المقررین الخاصین

ویقع الالتجاء لھذه الآلیات غالباً في الحالات التي توجد فیھا مخاوف تقتضي إجراء دراسات       

الرسائل الواردة من الدول والأفراد أو بعض المسائل الأولیة دقیقة أو لغرض دراسة التقاریر و

المتعلقة بھا، وتقوم اللجان عند إنشاء ھیكل من ھذا النوع بتحدید تكوینھ وصلاحیاتھ كما تتم 

مراجعة تكلیف ھذه الآلیات بصفة دوریة، فیمكن إیقاف عمل آلیة معینة أو تشكیل آلیة أخرى جدیدة 

ساسیة ھي إعداد تقاریر للجان تعرض فیھا بصورة دقیقة المھمة من وقت لآخر، ومھمتھا الأ

  1.المكلفة بأدائھا ووضع أسالیب العلاج المناسبة لھا

  

                                                             
  .11ــ8المرجع السابق، ص. للأمم المتحدةسبعة عشر سؤالاً یتكرر طرحھا بشأن المقررین الخاصین ــ  1
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  :1وتتمثل أسالیب العمل الرئیسیة التي تتبعھا ھذه الھیاكل في ما یلي    

الھیاكل عادة ــ إشراك الحكومات في الحوار حول الإدعاءات الموثوق فیھا التي تستوقف انتباه ھذه 

عن طریق البلاغات النمطیة في الحالات غیر العاجلة والتظلمات العاجلة في الحالات التي یعتقد 

  .انتھاكا خطیراً لحقوق الإنسان على وشك الحدوث أو واقع فیھا أنّ

  .ــ القیام بزیارات تقصي الحقائق

  .ــ تحلیل الممارسات والنماذج

  .   ــ إجراء البحوث في الموضوعات ووضع المعاییر

وقد تعرضت الأنظمة الداخلیة للجان إلى إمكانیة إنشاء فرق العمل أو تعیین المقررین الخاصین       

ص فقراتھا الثلاث ة المعنیة بحقوق الإنسان التي تنمن النظام الداخلي للجن 89من ذلك مثلاً المادة 

  :ھعلى أنّ

 استيفاء بشأن اللجنة إلى توصيات تقديم أجل من أكثر أو واحداً عاملاً فريقا تنشئ أن للجنة -1"

  .البروتوكول من  5 و 3، 1،2 المواد في المبينة المقبولة الشروط

  .العامل الفريق اجتماعات على الإمكان قدر للجنة الداخلي النظام ينطبق -2 

  .".البلاغات تناول في للمساعدة خاصين مقررين أعضائها بين من تسمي أن للجنة يجوز -3 

وقد تتعدد المھام المسندة لھذه الھیاكل حسب الأنظمة الداخلیة والمقررات التنفیذیة للجان       

المنشئة لھا والمحددة لمھمتھا بتعدد الھیاكل الفرعیة ذاتھا حسب الضرورة التي تحتمھا، فھناك من 

منھا الفریق الھیاكل ما أصبحت متداولة إلى درجة یمكن معھا اعتبارھا ھیكل عمل مستمر وخاصة 

العامل السابق للدورة، ذلك أنّھ عند قیام الدول الأطراف بتقدیم تقاریرھا إلى اللجان وفاءاً منھا 

بالتزامھا المنصوص علیھ في الاتفاقیة، تتبع ھذه اللجان تقریباً إجراءاً موحداً للنظر فیھا، فبمجرد 

                                                             
  .11ــ8المرجع السابق، ص. سبعة عشر سؤالاً یتكرر طرحھا بشأن المقررین الخاصین للأمم المتحدةــ  1



  الأول الفصل                                              الإنسان بحقوق الخاصة الأممية للهيئات النهائية التوصيات تنفيذ
 

  
85 

شاء فرق عمل سابقة للدورة تتألف من تلقي الأمانة العامة تقاریر الدول الأطراف تقوم اللجان بإن

  .1خمسة أعضاء بالانتخاب وتجتمع قبل مدة معینة من نظر اللجنة بكامل أعضائھا في التقریر

  :الهياكل الفرعية المخصصةـ  2

إضافة إلى إمكانیة إنشاء ھیاكل فرعیة عادیة تقر الأنظمة الداخلیة للجان الأمم المتحدة لحقوق    

نشاء ھیئات أو لجان فرعیة مخصصة، ویخضع إطار تكوین وإسناد المھام الإنسان بإمكانیة إ

  :للھیاكل الفرعیة المخصصة لنظامین

  : ـ النظام الأول

یمثل الإطار العام وھو الوارد ضمن الأنظمة الداخلیة لجمیع اللجان، ومیزة ھذا النظام أنّھ لم       

ة لذلك یصبح إنشائھا مرتبط بحالات یحدد الصور التي یمكن فیھا إنشاء ھیاكل فرعیة مخصص

وظروف موضوعیة ترى من خلالھا اللجنة أنّ ھناك ضرورة لإنشاء ھیكل یعنى بمسألة محددة 

أن ینحصر عمل الھیكل في  يللعمل علیھا واقتراح الحلول المناسبة ومدلول التخصیص ھنا یقتض

اً باستكمال أعمالھ وتقدیم تقریر المھمة الموكولة لھ من قبل اللجنة وینتھي وجوده واقعاً وقانون

  .بخصوصھا

ویقع تشكیل ھذه الھیاكل الفرعیة المخصصة بالنسبة لھذه الحالة وفي غیاب نظام خاص حسب       

القواعد المتبعة لتكوین وتحدید مھام الھیكل الفرعي العادي وطریقة عملھ، خاصة وأنّ كل الأنظمة 

واحدة ولم تفرق بینھا لا من حیث التكوین ولا من حیث الداخلیة تعرضت لكلا الھیكلین ضمن مادة 

  .طریقة العمل

   :النظام الثانيـ 

یختلف كثیراً عن سابقھ خاصة من حیث التحدید المسبق لغرض إنشاء ھیئة أو لجنة فرعیة       

مخصصة، وھذا التحدید المسبق وقع التنصیص علیھ في الإتفاقیات وكرستھ الأنظمة الداخلیة، لكن 

یمكن ملاحظتھ ھو أنّ ھذا النظام لم یقع اعتماده إلاّ بالنسبة لأربعة لجان فقط وھي اللجنة المعینة ما 

                                                             
 .19المرجع السابق، ص. اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان:الحقوق المدنیة والسیاسیةــ  1
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 3، لجنة مناھضة التعذیب2، لجنة القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري1بحقوق الإنسان

  .4ولجنة العمال المھاجرین

خلالھا النظر في شكاوى الدول وھذه اللجان تضطلع بمھمة شبھ قضائیة یمكن لھا من      

الأطراف في الإتفاقیة والتي تقر باختصاص اللجان بالنظر في ھذه الشكاوى، والغرض من إنشاء 

اللجنة الفرعیة المخصصة ھو عرض مساعیھا الحمیدة على الدولتین المعنیتین، ویتمیز ھذا النظام 

  :بوجود طریقتین

   :ــ الطریقة الأولى

اھضة التعذیب والتي وقع اكتفاء فیھا بالتنصیص ضمن الإتفاقیة والنظام وھي خاصة بلجنة من   

  .5جنة الفرعیة المخصصة والمھمة المنشأة من أجلھا دون بیانات أخرىلالداخلي على ال

  :ــ الطریقة الثانیة

وھي تخص اللجان الثلاث المتبقیة فھي تخضع من حیث شروط إنشاء ھیئة التوفیق لنفس    

ذكرھا بالنسبة للھیئة المنبثقة عن لجنة مناھضة التعذیب باعتبارھا شروط عامة  الشروط الواقع

  .یمكن للجنة إثر توفرھا الالتجاء إلى آلیة الھیاكل الفرعیة المخصصة

یخضع تكوین ھیئة التوفیق المخصصة لھذه اللجان لنظام خاص جداً، حیث وقع تحدید عدد       

م بعد قبولھم من الدولتین المعنیتین وفي صورة تعذر الأعضاء وھم خمسة أعضاء یتم تعیینھ

الاتفاق خلال ثلاثة أشھر على تكوین الھیئة كلھا أو بعضھا تنتخب اللجنة من بین أعضائھا 

بالاقتراع السري وبأغلبیة الثلثین أعضاء الھیئة الذین لم یقع الاتفاق علیھم، یشترط في أعضاء 

تین ولا من مواطني أي دولة لا تكون طرفاً في العھد أو تكون الھیئة أن لا یكونوا من مواطني الدول

  . 6طرفاً فیھ و لا تقر باختصاص اللجنة

  

                                                             
 .بالحقوق المدنیة والسیاسیة من العھد الدولي الخاص 43و 42و 41المواد ــ  1
 .من الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 13و  12و  11المواد   ــ2 

 .من الإتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب) ھـ(فقرة  21المادة  ــ 3
 .من الإتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق العمال المھاجرین 76ــ المادة  4
 .من النظام الداخلي للجنة مناھضة التعذیب 92و  91من الإتفاقیة و المواد  21ذلك المادة ــ أنظر في  5
 .29المرجع السابق، ص. اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان: الحقوق المدنیة والسیاسیةــ 6



  الأول الفصل                                              الإنسان بحقوق الخاصة الأممية للهيئات النهائية التوصيات تنفيذ
 

  
87 

  أعمال ومهام اللجان: الفرع الثاني

نفیذ الدول تؤدي ھیئات المعاھدات عدداً من المھام التي تھدف كلھا إلى رصد حالة وكیفیة ت      

فجمیع ھیئات المعاھدات لھا ولایة تلقي وبحث التقاریر التي تقدمھا الدول  الأطراف لالتزاماتھا،

، وتختص بعض 1الأطراف بانتظام وتبین فیھا بالتفصیل تنفیذھا لأحكام المعاھدة في البلد المعني

ھیئات المعاھدات في نظر الشكاوى أو البلاغات المقدمة من طرف أفراد یدعون فیھا أنّ إحدى 

قد انتھكت حقوقھم، كما تختص بعض ھیئات المعاھدات بتلقي الشكاوى المقدمة الدول الأطراف 

من دولة ضد دولة أخرى تدعى فیھا انتھاك ھذه الأخیرة للمعاھدة، ھذه المھام الثلاثة السابقة ھي 

بمثابة المھام الرئیسیة التي تضطلع بھا الھیئات التعاھدیة إلاّ أنّھا تقوم بمجموعة أخرى من الأعمال 

 تقل أھمیة عن المھام سابقة الذكر، ومن بین ھذه الأعمال نذكر التعلیقات العامة وھو عمل تقوم لا

بھ الھیئات بغرض تفسیر مضمون الأحكام المتعلقة بالحقوق الواردة في نصوص الإتفاقیات والتي 

مة مواد تطلق علیھا بعض اللجان كذلك تسمیة التوصیات العامة وغالباً ما تحلّل التعلیقات العا

  .2محددة أو قضایا عامة بطریقة موسعة وشاملة

یمكن لاثنتین من ھیئات المعاھدات ھما لجنة مناھضة التعذیب ولجنة القضاء على التمییز كما       

ضد المرأة أن تعمѧدا إلѧى فѧتح تحقیقѧات عنѧد تلقѧي معلومѧات موثوقѧة تشѧتمل علѧى مؤشѧرات مؤكѧدة             

للإتفاقیѧѧات فѧѧي أي مѧѧن الѧѧدول الأطѧѧراف، ولا یجѧѧوز إجѧѧراء     بوقѧѧوع انتھاكѧѧات خطیѧѧرة أو منتظمѧѧة   

التحقیقات فیما یتعلق بالدول التي تحفظت بشكل صریح على اختصاص اللجنة ذات الصلة في ھѧذا  

ویعتبر الإجѧراء الخѧاص بѧالتحقیق أمѧراً سѧریاً وینبغѧي العمѧل لتѧأمین تعѧاون الدولѧة الطѧرف             الشأن،

  .3طوال إجراءات التحقیق

وخارج إطار ما نّصت علیھ الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان والأنظمة الداخلیة للجان، فقد       

كرست اللجان ذاتھا جریان عمل من شأنھ أن یعزز العلاقة بین مختلف اللجان والمتمثل في 

والذي كان الغرض منھ  1984الاجتماع السنوي لرؤساء الھیئات، حیث عقد أول اجتماع سنة 

                                                             
 .21المرجع السابق، ص. الإنسان وھیئات المعاھداتمقدمة للمعاھدات الأساسیة المتعلقة بحقوق : نظام معاھدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدةــ 1
 .50ــ  49المرجع السابق، ص. الإتفاقیة واللجنة: التمییز ضد المرأةــ 2
المصادقة ھا عند یمكن للدول الأطراف في اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المھینة أن تسجل تحفظــ 3

؛ وبالمثل یمكن للدول الأطراف في البروتوكول الاختیاري المكمѧِّل لاتفاقیѧة القضѧاء علѧى     28على المعاھدة أو الانضمام إلیھا بإصدار إعلان بموجب المادة 
ویجѧوز لأي مѧن الѧدول التѧي     ، 10أشكال التمییز ضد المرأة أن تتحفظ على اختصاص اللجنة في ھذا الشأن عن طریѧق إصѧدار إعѧلان بموجѧب المѧادة       جمیع

 .تحفظت على قبول ھذا الإجراء أن تقرر قبولھ في مرحلة لاحقة
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شاكل التي یثیرھا التطبیق الفعلي للإتفاقیات الدولیة وخاصة بالنسبة للالتزام المحمول دراسة الم

 واتھذا الاجتماع سن كرر عقدوقد ت على الدول الأطراف حول تقدیم تقاریرھا الأولیة والدوریة،

قررت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الإذن لرؤساء ھذه  1994ومنذ سنة  1992و 1990، 1988

الاجتماع ھذا ن بعقد ھذا الاجتماع بصفة مستمرة مرة كل سنة، وقد شاركت كل اللجان في اللجا

   .19961واستقرت على ذلك منذ سنة 

أھѧم  یتضح لنا مما سѧبق أنّ اللجѧان الأممیѧة تقѧوم بعѧدة وظѧائف، إلاّ أننѧا سѧنتناول بالشѧرح فقѧط                 

  :تبعاً لما یليالأعمال التي تقوم بھا 

  ودراسة التقارير الحكوميةإستلام  :أولاً

إضافة إلى التزامھا بتنفیذ الأحكام الجوھریة للمعاھدات، تلتزم كل دولة من الدول الأطراف        

بتقدیم تقاریر دوریة إلى ھیئة المعاھدة ذات الصلة حول كیفیة تنفیذ الدولة لھذه الإتفاقیة، ویجب أن 

یة والقضائیة التي اعتمدتھا الدولة الطرف لتنفیذ أحكام تحدد ھذه التقاریر التدابیر القانونیة والإدار

المعاھدة وتوفیر المعلومات عن المصاعب التي واجھتھا، حیث یتعین على الدول الأطراف أن تقدم 

تكون في العادة بعد مرور سنة على دخول المعاھدة حیز النفاذ بالنسبة والتي وّلیة الأ ھاتقاریر

یر الدوریة فتتراوح دوریتھا بین سنتین وخمس سنوات ذلك على حسب للدولة المعنیة، أمّا التقار

أحكام المعاھدة والقرارات التي تتخذھا اللجان، وھناك بعض اللجان التي تقبل تقاریر متراكمة 

ولتحدید متى یتعین على الدولة الطرف أن تقدم تقریرھا الدوري التالي، یمكن الرجوع إلى 

  .2خاصة بأحدث تقریر مقدم من طرف الدولةالتعلیقات الختامیة للجنة ال

بعد استلام التقریر والمعلومات الأخرى من الدولة الطرف، وقبل انعقاد الجلسة التي یناقَش       

لأسئلة الخاصة بھذه الدولة التقریر، تقوم اللجنة ذات الصلة بإعداد قائمة بالقضایا واھذا فیھا 

ویتم إعداد ھذه القائمة إمّا في اجتماع لفریق عامل سابق على الدورة أو في جلسة عامة  الطرف،

 وفي بعض الأحیان قد تقدِّم الدولة الطرف ردود مكتوبة على المعاھدة، على حسب ما تقرره ھیئة

بدورھا  وتعتبر ھذه الردود المكتوبة مكمِّلة للتقریر الأصلي والتي الأسئلة الواردة في ھذه القائمة،

                                                             
   .Réunion Des Présidents Des Organes Conventionnels De Contrôle. http:// www.unhchr.ch/french/html ــ1
 .Working with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: A Handbook for NGO ــ 2
HR/PUB/06/10. p63 79ــ. 
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تكتسب أھمیة خاصة عندما یكون ھناك فاصل زمني طویل بین وقت تقدیم التقریر ووقت تمكن 

  .1اللجنة من النظر فیھ

وتعمد كل من لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة ولجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة       

لدورة یمتد لأسبوع لإعداد قوائم والثقافیة ولجنة حقوق الطفل إلى عقد اجتماع لفریق عامل قبل ا

بالقضایا والأسئلة المتعلقة بتقاریر الدول الأطراف والتي من المقرر النظر فیھا وكذلك تعقد اللجنة 

العاملة، ولكنھا  لفرقالمعنیة بحقوق الإنسان ولجنة مناھضة التعذیب اجتماعات سابقة على الدورة ل

لھا أي دور في إعداد قوائم بالقضایا، وتحیل  تخصص فقط للتعامل مع الشكاوى الفردیة ولیس

العمل المعنیة بالتقاریر القطریة، والتي تجتمع  فرقاللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ھذه المھمة إلى 

أثناء الدورة قبل الجلسة المقررة للنظر في التقریر، أمّا لجنة القضاء على التمییز العنصري فلیس 

ة، وتعیِن معظم اللجان واحداً من أعضائھا للعمل كمقرر قطري لھا فریق عامل سابق على الدور

  .لیتولى مسؤولیة إعداد قائمة القضایا المتعلقة بدولة ما

وفي أثناء المناقشة الرسمیة للتقریر، توجھ الدعوة للدول الأطراف لحضور جلسة المناقشة       

للجنة، وفي حالة عدم توفر إجابات ممثلة ببعثة تحاول الإجابة على الأسئلة المطروحة من أعضاء ا

فإنّ اللجنة تطلب من الدولة المعنیة أن تجیب عنھا في تقریرھا الدوري القادم، ویبقى الغرض من 

ذلك ھو الدخول في حوار بنَّاء لمساعدة الحكومة في جھودھا الرامیة إلى تنفیذ المعاھدة بأقصى 

زة قضائیة ولكنھا أنشئت لرصد تنفیذ قدر ممكن من الفعالیة، فھیئات المعاھدات لیست أجھ

  .2المعاھدات وتقدیم التشجیع والمشورة للدول

وبعد النظر في التقاریر المقدَّمة من الدول الأطراف وأیة معلومات إضافیة أخرى، تعتمد       

تتضمن إشارات إلى كل من ، والتي 3ھیئات المعاھدات ما یعرف عموماً باسم الملاحظات الختامیة

ب الإیجابیة لقیام الدولة بتنفیذ المعاھدة والمجالات التي توصي فیھا ھیئة المعاھدة بأن تقوم الجوان

الدولة باتخاذ المزید من التدابیر، ومن المھم في التقاریر اللاحقة أن تقوم الدولة الطرف بإبلاغ 

                                                             
 .  27ــ 26 المرجع السابق، ص. مقدمة للمعاھدات الأساسیة المتعلقة بحقوق الإنسان وھیئات المعاھدات: نظام معاھدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدةــ  1

 UN.Doc: HRI/MC/2008/4, Rapport sur les méthodes de travail des organes conventionnels relatives au processus de ــ2
présentation de rapports par les états parties. p22, par 64. 
 

 .تبعاً للصیاغة المستخدمة في المعاھدات ذات الصلة بھذه اللجان” التعلیقات الختامیة“یشار إلیھا كذلك في بعض اللجان بإسم ــ  3 
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أحكام  اللجنة عن الخطوات المتخذة لتنفیذ ھذه التوصیات، وكذلك الخطوات المتخذة لتنفیذ

  .1المعاھدة

  تـلـقـي الشكـاوى الفـرديـة: ثانياً

ھي عبارة عن شكاوى رسمیة مقدمة من فرد أو مجموعة من الأفراد یدّعون  الشكاوى الفردیة      

فیھѧѧا أنّ إحѧѧدى الѧѧدول الأطѧѧراف قѧѧد انتھكѧѧت حقѧѧوقھم بموجѧѧب إحѧѧدى المعاھѧѧدات الأساسѧѧیة لحقѧѧوق     

ویمكن كذلك تقدیم الشكاوى عن طریق طѧرف ثالѧث نیابѧة    ، 2الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة

عن الأفراد بما في ذلك المنظمات غیر الحكومیة شریطة أن یكون ھؤلاء الأفراد قد أعطѧوا موافقѧة   

  .3خطیة منھم على شكل توكیل رسمي

  :معاھدات دولیة لحقوق الإنسان بتقدیم مثل ھذه الشكاوى الفردیة وھي سبعتسمح حیث       

  .بموجب بروتوكولھ الاختیاري الأول ICCPRــ 

  .22بموجب المادة  CATــ 

  .بموجب بروتوكولھا الاختیاري CDAWــ 

  .14بموجب المادة  CERDــ 

  . 77بموجب المادة  ICMWــ 

  .بموجب بروتوكولھا الاختیاري CRPD ــ

  .31بموجب المادة   CEDــ 

تتمثل إحدى المزایا الھامة لتقدیم شѧكوى إلѧى إحѧدى ھیئѧات المعاھѧدات فѧي أنّ الدولѧة الطѧرف               

أن تمتثѧل لالتزاماتھѧا بموجѧب تلѧѧك المعاھѧدة بعѧد إصѧدارھا الإعѧلان المتصѧل بموجѧѧب         علیھѧا  ینبغѧي  

ھیئѧة   المعاھدة، وأحد ھذه الالتزامات ھو توفیر انتصاف فعّال في حالة خѧرق المعاھѧدة، حیѧث تقѧوم    

المعاھدة من خلال الشѧكاوى الفردیѧة بالتوصѧل إلѧى قѧرار ذو حجیѧّة بشѧأن مѧا إذا كѧان قѧد حѧدث أي            

  .انتھاك أین یقع على الدولة المعنیة الالتزام بتنفیذ استنتاج ھذه الھیئة

                                                             
 .  28المرجع السابق، ص . مقدمة للمعاھدات الأساسیة المتعلقة بحقوق الإنسان وھیئات المعاھدات: ام معاھدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدةنظــ  1
  .263ص المرجع السابق،. المصادر ووسائل الرقابة:القانون الدولي لحقوق الإنسانــ  الدكتور محمد یوسف علوان و الدكتور محمد خلیل الموسى، 2 

3  .Working with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: A Handbook for NGO   ــ
HR/PUB/06/10. p73. 
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كمѧѧا تسѧѧتطیع اللجѧѧان أن تصѧѧدر تѧѧدابیر مؤقتѧѧة فѧѧي الحѧѧالات العاجلѧѧة للإبقѧѧاء علѧѧى الحالѧѧة حتѧѧى          

تخاذ قرار نھائي بشأن الموضوع حیث یبقѧى ھѧذا الإجѧراء المؤقѧت سѧاریاً حتѧى یѧتم اتخѧاذ         تستطیع ا

القѧرار، كمѧا یمكѧن أن تتجѧاوز قѧرارات اللجنѧة ظѧروف الحالѧة الفردیѧة كѧأن تقѧدم خطوطѧاً توجیھیѧة              

  .1تفاعلیة لمنع حدوث انتھاك مماثل في المستقبل

  :شروطاً مبدئیة لقبول مثل ھذه الشكاوى الفردیة والتي یمكن تلخیصھا كالتالي وتفرض اللجان      

  .المعاھدات التي تسمح بتقدیم شكاوى فردیة أن تكون الشكوى مندرجة في نطاق تطبیق جبــ ی

ــ یجب أن تكون الدولة المعنیة طرفاً فѧي المعاھѧدة ویجѧب أن تكѧون قѧد صѧادقت علѧى البروتوكѧول         

  .ل أو قَبلت اختصاص اللجنة المحدد لقبول الشكاوىالاختیاري المتص

ــ عند تقدیم إدعاء إلى إحدى ھیئѧات المعاھѧدات یجѧب الوفѧاء بمتطلبѧات عدیѧدة منھѧا موافقѧة أو إذن         

  .الضحیة، وفي حالة عدم الوفاء بأحد ھذه الاشتراطات قد لا یتم النظر في الشكوى

م في غضѧون  عنصري على أنّ الشكوى یجب أن تقدلــ تنص الاتفاقیة الدولیة للقضاء على التمییز ا

  .ستة أشھر من القرار النھائي الذي تتخذه السلطة النھائیة في ھذه القضیة

  .محلیاًد كل سبل الانتصاف المتاحة والفعّالة فــ یجب أن یكون مقدم الشكوى قد استن

  .2اكات حقوق الإنسانمتعلقة بنمط واسع الانتشار من انتھ شكوىالــ عموماً لا یمكن أن تكون 

 تلقي ودراسة البلاغات الحكومية: ثالثاً

بالإضافة إلى إمكانیة بعض اللجان في تلقي ونظر الشكاوى الفردیة، فالبعض منھا تملك كذلك       

الإختصاص في إستلام ودراسة البلاغات الحكومیѧة، والѧبلاغ الحكѧومي یمكѧن تعریفѧھ بأنѧّھ شѧكوى        

ن جانب تقدم من جانب دولة طرف في المعاھدة إلى اللجنة المعنیة حول إنتھاكات مدعاة للمعاھدة م

  :خمس لجان أمّا اللجان المختصة بھذا النوع من البلاغات فھي ،3دولة طرف أخرى

  .من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 41 ةبموجب الماد HRCــ 

  .من إتفاقیة مناھضة التعذیب 21بموجب المادة  CATــ 
                                                             

 .15، ص2006، التنقیح الأول، جنیف، منشورات الأمم المتحدة، 07صحیفة الوقائع رقم . إجراءات الشكوىــ   1
 .Working with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: A Handbook for NGO ــ 2
HR/PUB/06/10. p87. 

 .35المرجع السابق، ص. مقدمة للمعاھدات الأساسیة المتعلقة بحقوق الإنسان وھیئات المعاھدات: نظام معاھدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدةــ  3
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  .من إتفاقیة القضاء على التمییز العنصري 14بموجب المادة  CERDــ 

  .من الإتفاقیة الدولیة لحقوق العمال المھاجرین 76بموجب المادة  CMWــ 

  .32بموجب المادة   CEDــ

فیما یتعلق بشروط قبول ھذا الإجراء فإنّھ حسب نصوص المواد سالفة الذكر مرتبط أساساً       

ترف من خلالھ باختصاص اللجنة في ھذا الأمر، فعلى سبیل المثال وفي بإعلان تقدمھ الدول تع

نجد أن ھذا الإجراء مرتبط بإعلان صریح ذي طابع إختیاري یمكن صیاغتھ "  ICCPR"إطار 

، والذي یودع لدى السكرتیر العام للأمم المتحدة الذي 41من جانب الدول الأعضاء طبقاً للمادة 

  .1الأخرى یقوم بإرسال نسخة منھ للدول

لذلك فغالباً ما ینظر إلى ھذا النوع من الشكاوى بأنّھ متروك لتقدیر الدول لذلك نجد أنّ اللجوء       

راً ما یحصل، وھذا راجع لكون الدول تخشى أن تدخل في دإلى ھذا الإجراء من طرف الدول نا

آخر مدعى  یومسلسلة غیر منتھیة من الإدعاءات التي قد تكون فیھا الیوم مدعیة وتصبح في 

علیھا، كما أنّ الموافقة الصریحة والمسبقة من الدول المشتكي منھا والتي تفرضھا اللجان صاحبة 

  .2بعیداً الإختصاص في ھذا الأمر یعتبر احتمالاً

  :وتتم مراحل دراسة ھذه البلاغات على النحو التالي      

ــ یجوز لأیّة دولة طرف أن تقوم من خلال رسالة كتابیة بلفت نظر دولة طرف أخرى لا تقوم 

بتنفیذ أحكام الإتفاقیة، وعلى الدولة الأخیرة أن تقوم في غضون ثلاثة أشھر من تاریخ استلامھا 

تفسیر أو أيّ بیان یوضح ما تم اتخاذه من إجراءات وما ھي وسائل الطعن  لھذه الرسالة بتقدیم

  .المتاحة أو التي ستتخذ لمعالجة الأمر موضوع الرسالة

ــ إذا لم یتم التوصل إلى تسویة ودیة بین الدولتین خاصة بھذه المسألة فیحق لأيّ منھا أن تحلھا في 

  .لأول إلى اللجنة المختصةغضون ستة أشھر من تاریخ تسلیم الدولة للبلاغ ا

                                                             
 .Claudio Zanghi, La Protection Internationale Des Droits De L’homme. Op.Cit. p.72 ــ 1
 ,Jack Donnely, The Emerging Regime Against Torture. The Netherlands International Law Review, vol.33, 1986 ــ 2
no1, p02. 
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أن بعد یأتي ــ تعقد اللجة المختصة جلسات تسویة بما لھا من وسائل في ھذا الخصوص، وذلك 

مبادئ القانون ما تنّص علیھ حسب  ھاذااستنفتم قد الممكنة طرق الطعن الداخلیة  جمیعتأكد من أنّ ت

  .المعترف بھا عموماً العام الدولي

وذلك من أجل إتاحة فرصة مساعیھا الحمیدة على الدولتین المعنیتین ة المختصة نــ تعرض اللج

  .لتوصل إلى حل ودي للمسألةا

ــ تقدم اللجة المعنیة تقریراً في غضون اثني عشر شھراً من تاریخ استلامھا للمسألة، ویتضمن 

ھذا التقریر إمّا بیاناً موجزاً بالوقائع ومضمون الحل الذي تم التوصل إلیھ في حال إیجاد تسویة 

لوقائع ترفق بھ ودیة بین الدولتین، أمّا إذا لم یتم التوصل إلى حل فیتضمن التقریر عرضاً موجزاً ل

  . المذكرات الخطیة ومحضر بالمذكرات الشفویة التي قدمتھا الدولتین

ــ تقوم اللجنة المختصة بعد موافقة الدولتین المعنیتین بتعیین ھیئة توفیق خاصة بالمسألة موضوع 

الخلاف، وتقدم الھیئة المكونة من خمسة أعضاء في غضون مھلة لا تتجاوز سنة من تاریخ 

  .ألة علیھا تقریراً إلى رئیس اللجنة یتم إبلاغھ للدولتین المعنیتینعرض المس

ــ ویضم ھذا التقریر عرضاً موجزاً للوقائع وللحل الودي الذي تم التوصل إلیھ، أمّا إذا لم یتم 

التوصل إلى ھذا الحل فیتضمن التقریر عرضاً موجزاً للوقائع وما استلمتھ الھیئة من مذكرات 

  . 1حظات الشفویة المقدمة من الدولتین المعنیتینخطیة ومحاضر للملا

بالنسبة لكل اللجان المختصة بھذه البلاغات إلى حد كبیر، وفي  السابقة جراءاتالإوتتشابھ       

  .2نھایة المطاف تقوم جمیع اللجان بإرسال تقاریرھا السنویة إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة

                                                             
 .48ــ47ص السابق، المرجع. الإنسان لحقوق الأممیة المنظومة آلیات دلیل بطاھر، بوجلال دكتورال ــ  1
 منشأة الإسكندریة، العربیة، مصر جمھوریة الرابعة، الطبعة. والدولیة الوطنیة وتطبیقاتھ مصادره: الإنسان حقوق قانون بشیر، محمد الشافعي الدكتور ــ  2

  .295 ص ،2007 المعارف،
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بين النظرية  التوصيات الختامية للهيئات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان: الفصل الثاني

   والتطبيق

تسعى الھیئات الأممیة لحقوق الإنسان من خلال آلیة دراسة التقاریر إلى تحقیق عدة أھداف       

الدول تصب مجملھا في خدمة حقوق الإنسان، لكن ھدفھا الرئیسي في ذلك ھو مراقبة مدى امتثال 

، وقد اعتمدت ھذه الھیئات على 1الإتفاقیات الأساسیة لحقوق الإنسان الأطراف لالتزاماتھا بموجب

نظام التقاریر كوسیلة لتحقیق ھذا الھدف وعیاً منھا بأنّھ أفضل أنواع الرقابة السیاسیة التي یمكن 

ممارستھا على الدول في إطار المجتمع الدولي الحدیث الذي یمتاز أساساً بافتقاره لسلطة أسمى 

  . طراف الفاعلة فیھقادرة على فرض الالتزامات وتوقیع العقوبات على الأ

وتجتھد الھیئات الأممیة للتعاون مع الدول خلال دراستھا للتقاریر إلى أبعد الحدود، خاصة       

، كما بالتزاماتھا وفائھا في تحرزه الذي للتقدم فعّال تقییم إجراءأثناء مرحلة الحوار البنّاء بھدف 

 المشاكل فھم من الأخیرة ھذه كنُمَّت أسس توفیر لتقدیم المساعدة لھذه الدول من خلال تسعى

 تقدیمھا ھو الھیئات ھذه بھ تقوم شيء أھم ولعل التنفیذ، عملیة تواجھ التي القصور وجوانب

 من وبالرغم لكن ،التنفیذ عملیة تسھیل أجل من بھ القیام الدول على یجب ما تتضمن لتوصیات

 غریب یبدو الأمر وھذا الإنتھاكات، من العدید وجود إلى یشیر فالواقع التسھیلات، ھذه كل توافر

 لحقوق الأساسیة المعاھدات كل في أعضاء ربما ھي التي الدول بعض لمواطني كیف ما، نوعاً

 الإنسان لحقوق الأممیة فالھیئات حقوقھم، أبسط تھضم أنّ المتحدة الأمم منظمة إطار في الإنسان

 العمل أولویات وتقدیم النقص جوانب وكشف الجھود تقییم بشأن توصیاتھا تقدیم على تعمل

  .المواطنین لأغلب بالنسبة مجھول ىیبق التوصیات ھذه مصیر لكن ومتواصلة، دوریة بصورة

 الإطار والتحلیل بالدراسة سنتناول مبحثین إلى تقسیمھ تم الذي الفصل ھذا خلال من      

 الأول المبحث ضمن الإنسان لحقوق الأممیة الھیئات تصدرھا التي یةنھائال للتوصیات القانوني

تحدیات وآفاق عملیة تنفیذ التوصیات الختامیة للھیئات  لدراسة الثاني المبحث نخصص بینما

  . الأممیة لحقوق الإنسان

                                                             
 .256المرجع السابق، ص.  القانون الدولي لحقوق الإنساندكتور محمد یوسف علوان و الدكتور محمد خلیل الموسى، الــ   1
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  الإطار العام للتوصيات الختامية للهيئات الأممية لحقوق الإنسان: ولالمبحث الأ

یتصل موضوع الإطار القانوني للتوصیات النھائیة التي تصدرھا الھیئات الأممیة لحقوق       

مباشراً بموضوع القرارات الصادرة عن المنظمات الدولیة والأجھزة التابعة لھا  اتصالاًالإنسان 

ء حول اختلفت الآرا، حیث د من بین المواضیع الشائكة في القانون الدولي العاموھذا الأخیر یعّ

تعریف ھذه القرارات وتصنیفھا بدرجة نسبیة إلاّ أنّ الاختلاف الكبیر یتمحور حول مكانتھا 

القانونیة من حیث إمكانیة اعتبارھا مصدر من مصادر القانون الدولي أم لا وھذا طبعاً ما یجعل من 

على الساحة موضوع القرارات الصادرة عن المنظمات الدولیة من المواضیع الأكثر إثارة للنقاش 

الدولیة، خاصة إذا نظرنا إلى التحول والتطور السریع الذي یعرفھ المجتمع الدولي من تغیر في 

التنظیم وتسارع المعاملات والتزاید الھائل والمستمر للمنظمات الدولیة وبصفة متمیزة تلك التي 

  .1تنشط منھا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان

لأممي لحمایة وترقیة حقوق الإنسان وبالتركیز خاصة على الجانب وبالنظر إلى النظام ا      

تعاھدیة الالتشریعي منھ نجد أنّ جلّ القرارات الصادرة عن الھیئات سواء التعاھدیة منھا أو غیر 

المكلفة بالسھر على التنفیذ والمتابعة تصدر في غالب الأحیان في شكل توصیات، وبالتدقیق في 

ه اللجان نجد أنّ العدید من توصیاتھا إنّما تندرج في سیاق عملیة تكوین الدور الذي تقوم بھ ھذ

وتطویر قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وھو الشيء الذي لم یعد بحاجة إلى إثبات من خلال 

الكشف عن أسالیب ھذا الدور الذي یستند أحیاناً إلى الطرق الاتفاقیة في إعداد القانون الدولي طبعاً 

انطلقنا من مسلمة الطابع الإتفاقي الملزم للمعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار إذا 

، وبین استعمال "Pacta Sunt Servanda" ة وضرورة تنفیذھا بحسن نیةمنظمة الأمم المتحد

ھذا إذا نظرنا إلى اعتراف  ،الطرق المباشرة التي تتخذ شكل سلطة تقریریة أو شكل سلطة تنظیمیة

الدول وقبولھا باختصاص اللجان الأممیة في دراسة التقاریر أو إعلانھا وفقاً للمواد التي ورد 

  .  ذكرھا سابقاً والمتعلقة باختصاص اللجان في نظر الشكاوى الفردیة والبلاغات الحكومیة

  

                                                             
 . 161، ص2007 دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة،  ،الجزائر. للعلاقات الدولیةالمدخل مبروك غضبان،  كتوردالــ  1
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من خلال ھذا المبحث الذي تم تقسیمھ إلى مطلبین سنحاول إزالة الغموض الذي یشوب       

موضوع التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان، حیث سنتطرق بالشرح والتحلیل 

المطلب الأول تحت عنوان التوصیات النھائیة ومراحل لماھیة ومراحل صیاغة ھذه التوصیات في 

المطلب الثاني المعنون بتنفیذ ومتابعة تنفیذ التوصیات الختامیة لمعرفة نخصص ، بینما صیاغتھا

الجھات المسؤولة على تنفیذ ومتابعة تنفیذ ھذه التوصیات والجوانب التي تشملھا عملیة التنفیذ 

  .  وكذلك معرفة مراحل وخطوات تنفیذ التوصیات الختامیة

  تهاالتوصيات الختامية ومراحل صياغ: المطلب الأول

ترتكز مھمة دراسة تقاریر الدول بالنسبة للجان الأممیة حول إصدار توصیات ختامیة تكون       

بمثابة خلاصة الجھود التي تبذلھا خلال جمیع مراحل الرقابة، وعلى نفس المنوال تكون النتیجة 

مل ھي النھائیة للعمل الذي یقوم بھ مجلس حقوق الإنسان خلال عملیة الاستعراض الدوري الشا

صیاغة وتبّني تقریر یتضمن مجموعة من التوصیات التي ینبغي على الدول المعنیة إتباعھا من 

أجل الوصول إلى تنفیذ واحترام الحقوق الواردة في الإتفاقیات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان 

  .1بصفة عامة

نظمة دولیة یعترف لھا وانطلاقاً من اعتبارھا أعمال قانونیة صادرة عن أجھزة تابعة لم      

بالشخصیة القانونیة الدولیة فإنّ التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان تمتاز بعدة 

خصائص تجعلھا مختلفة عما شابھھا من التوصیات الأخرى التي تصدرھا مختلف المنظمات 

من جھة ومراحل إعدادھا  الدولیة والأجھزة التابعة لھا، خاصة من حیث تعریفھا وقیمتھا القانونیة

  .واعتمادھا من جھة أخرى

الفرع  التوصیات الختامیة ضمنومن خلال ھذا المطلب سنتناول بالشرح والتدقیق في ماھیة       

  .مراحل صیاغة ھذه التوصیاتالأول، ثم نستعرض في الفرع الثاني التفاصیل التي تمر بھا 

  

                                                             
 .Human Rights Council: Universal Periodic Review. Fact Sheet. OHCHR, November 2008, p 02ــ 1
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  ماهـية التـوصيات الختامـية: الـفـرع الأول

إنّ التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان ما ھي في الحقیقة إلاّ جزء من       

الملاحظات الختامیة التي تصدرھا ھذه الھیئات خلال دراستھا للتقاریر المقدمة من طرف الدول 

بقصد رصد حالة حقوق الإنسان داخلھا، وذلك قیاساً على مدى احترامھا للحقوق الواردة في 

الإتفاقیات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان، حیث تتوج عملیة فحص التقریر باعتماد ملاحظات 

ختامیة تطلق علیھا بعض اللجان عبارة تعلیقات ختامیة ترمي إلى تقدیم مشورة عملیة وتشجیع إلى 

نسبة ، ھذا بال1الدولة المقدمة للتقریر بشأن خطوات أخرى لإعمال الحقوق الواردة في المعاھدة

للجان الرقابة المنبثقة عن الإتفاقیات ولا یختلف الأمر بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان الذي یستند 

أثناء عملیة الإستعراض الدوري الشامل على ما ھو متصل إتصالاً مباشراً بالإتفاقیات الدولیة 

  .الأساسیة لحقوق الإنسان

نّ مكانة ھذه التوصیات ضمن الملاحظات وبالنظر إلى فحوى العملیة ككل یمكننا القول أ      

الختامیة تكتسي أھمیة متمیزة باعتبار وجودھا ھو بمثابة ضرورة ملحة للجانبین سواء بالنسبة 

للھیئات أو بالنسبة للدول، فبالإضافة إلى الملاحظات التي یتم استنتاجھا من طرف خبراء الھیئات 

خلصة أساساً بالمقارنة مع التقاریر الدوریة المتقدمة الأممیة حول الجوانب الإیجابیة للتنفیذ والمست

والتي تعتبر بمثابة تشجیع للدول كما سبق ذكره من أجل المضي قدماً في تطویر حالة حقوق 

الإنسان على المستوى المحلي لكل دولة، حیث یقوم خبراء الھیئات باستنباط وبلورة أھم العوامل 

ابیر المتخذة والسیاسات المعتمدة من أجل تنفیذ التوصیات التي تتضمنھا التقاریر والخاصة بالتد

التي سبق توجیھھا للدولة في الملاحظات الختامیة السابقة وھذا طبعاً في سبیل رصد ومتابعة تنفیذ 

  .     ھذه الدولة لالتزاماتھا بموجب المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان

الصادرة عن اللجان الأممیة لحقوق الإنسان وكذا  ومن أجل دراسة ماھیة التوصیات الختامیة      

عن مجلس حقوق الإنسان في إطار آلیة الإستعراض الدوري الشامل فإنّھ من الضروري أولاً أن 

تعریف وأھمیة التوصیات الختامیة ثم نتطرق إلى شكلھا ومضمونھا، وبعد ذلك نتناول  بعرضنبدأ 

  : قیمتھا القانونیة وھذا وفقاً لما یلي

                                                             
 .28ص السابق، المرجع ،30 رقم الوقائع صحیفة. المتحدة الأمم في الإنسان حقوق معاھدات نظام ــ 1
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  تـعريـف وأهـمية التـوصـيات الخـتامـية: لاًأو

  :ـ تـعريـف التـوصـيات الخـتامـية 1 

في البدایة ومن أجل تقدیم تعریف للتوصیات الختامیة فإنّھ من الواجب التعرف أولاً على       

مفھوم التوصیات في القانون الدولي العام والذي یتطلب بدوره ضرورة الخوض في موضوع 

التي تصدرھا المنظمات الدولیة من خلال التطرق إلى تعریفھا وأنواعھا، وھو الأمر القرارات 

الذي سیساعدنا في استخلاص تعریف دقیق للتوصیات الختامیة للھیئات الأممیة الخاصة بحقوق 

  .الإنسان

لآخر ففي تعریف قرارات المنظمة الدولیة یرى الفقھ الدولي أنّ للقرار معنیین أحدھما واسع وا      

ضیق، فالقرار بالمعنى الواسع ھو كل التصرفات التي تعبر المنظمة بواسطتھا عن إرادتھا، بینما 

المقصود بالقرار بالمعنى الضیق ھو كل تعبیر لإرادة ملزمة من جانب المنظمة الدولیة، وفي تبني 

مفھوم القرار تعریف موحد للقرار ظھر إتجاھین في الفقھ الدولي، الإتجاه الأول كلاسیكي یأخذ 

على كل ما " مقررات المنظمات الدولیة"بمعناه الضیق، بینما الإتجاه الثاني حدیث یطلق مصطلح 

الواسع وفي ھذه الحالة یأخذ مفھوم  ىیصدر عن المنظمة من تعبیر یؤدي إلى مفھوم القرار بالمعن

  .1القرار بمعناه الواسع

جمِعُ أغلب الفقھاء على أنّ لقرارات المنظمات الدولیة أمّا بالنسبة للخصائص المكونة للقرار فیُ      

عمل قانوني بمعنى اتجاه الإرادة فیھ إلى إحداث آثار قانونیة  ثلاثة خصائص تتمثل الأولى في كونھ

معینة وأن یكون التعبیر عن الإرادة ھنا یخضع لنظام قانوني معین، فالقرار لا یرتب آثاره القانونیة 

، وأمّا الخاصیة الثانیة ھي كون القرار عمل دولي 2القانون الدولي بصفة عامة إلاّ إذا خضع لقواعد

والمقصود ھنا أنّ صدور القرار عن منظمة دولیة یعتبر عملاً دولیاً وفق القواعد المنظمة لصدور 

ھذا القرار والمتطابقة مع الأوضاع التي حددھا القانون الدولي، وھذا بالأخذ بعین الاعتبار عدة 

یر حتى یصبح ھذا العمل عملاً دولیاً، ومن أھم المعاییر المستخدمة ھنا نجد المعیار العضوي معای

الذي ینظر للأشخاص المتصرفة، ومثالھ أن یكون القرار ینظم علاقة محددة بین منظمة دولیة 
                                                             

، 1991، 04لمجلѧة الجزائریѧة للعلѧوم القانونیѧة والإداریѧة، عѧدد      ا. يكمصѧدر شѧكلي جدیѧد للقѧانون الѧدول      قѧرارات المنظمѧة الدولیѧة   عمر سعد االله،  كتوردالــ 1
 .973ص

جمھوریة مصر العربیة، الإسكندریة،  . الدوليالنظریة العامة لقرارات المنظمات الدولیة ودورھا في إرساء قواعد القانون محمد السعید الدقاق،  ــ الدكتور2
 .30ص ،1991دار المطبوعات الجامعیة، 
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ودولة، وھناك المعیار الموضوعي الذي ینظر لموضوع التصرف، حیث یعتبر التصرف تصرفاً 

ذا كان ھدفھ أن یُعَّدِلَ في مركز قانوني دولي، وھناك أیضاً المعیار القاعــدي الذي یرى أنّ دولیاً إ

العمل یكون دولیاً وفق قواعد وشروط خاصة بالقانون الدولي، أي أنّ ھناك اتجاه إرادة من قبل أحد 

 ثالثة فھي كونأشخاص القانون الدولي إلى إحداث آثار قانونیة وفق قواعد دولیة، أمّا الخاصیة ال

القرار عمل انفرادي بمعنى أنّ قرار المنظمة الدولیة یقصد بھ العمل الصادر عن الإرادة المنفردة 

  .1للمنظمة الدولیة أي كل تعبیر من جانب المنظمة یتم على النحو الذي یحدده دستورھا

وبالرغم من تنوع واختلاف تعاریف القرارات إلاّ أنّھ یمكن القول أنّ قرارات المنظمات        

الدولیة ھي عبارة عن تصرفات قانونیة دولیة انفرادیة تصدر من جانب المنظمة الدولیة للتعبیر 

  . 2عن إرادتھا قصد إحداث آثار قانونیة معینة

ادرة عن المنظمات الدولیѧة فإنّھѧا تقسѧم بحسѧب المعیѧار الѧذي       أمّا بالنسبة لأنواع القرارات الص      

استند إلیھ في تصѧنیفھا، فھنѧاك مѧن المعѧاییر مѧا یعتѧد بالѧدور الѧوظیفي الѧذي یقѧوم بѧھ القѧرار فتنقسѧم              

القرارات إلى قرارات تشریعیة وأخرى قضائیة، وھناك من یعتد بنطاق المخاطبین بأحكامھ فتنقسم 

أثر عام وقرارات ذات أثر خѧاص، وھنѧاك مѧن یعتѧد بمѧا تتمتѧع بѧھ ھѧذه          القرارات إلى قرارات ذات

  .القرارات من آثار قانونیة فتنقسم القرارات إلى قرارات ملزمة وقرارات غیر ملزمة

حیث یقصد بالقرارات الملزمة تلك الأعمال القانونیة التي تترجم مبادئ وقواعد قانونیѧة دولیѧة         

والتي یذھب اتجѧاه غالبیѧة فقھѧاء القѧانون الѧدولي فѧي العصѧر الحѧدیث إلѧى اعتبارھѧا قѧرارات تتمتѧع             

ات تؤھلھѧا  بالقوة الإلزامیة وذلك یرجع إلѧى أنّھѧا تصѧدر مѧن أجھѧزة منظمѧات دولیѧة تتمتѧع بصѧلاحی         

، بینمѧا یقصѧد بѧالقرارات غیѧر     3لذلك ویمكن اعتبارھا أحد المصادر الشكلیة الجدیدة للقѧانون الѧدولي  

الملزمة تلك الأعمال القانونیة التي تصدرھا المنظمات الدولیة من أجل إبداء رأیھا في موضوع مѧا  

  .4الرغبات والتوصیاتأو تقدیم استشارات خاصة بقضایا محددة والتي تشمل الآراء، الإعلانات، 

                                                             
 .170و 169المرجع السابق، ص .النظریة العامة لقرارات المنظمات الدولیة ودورھا في إرساء قواعد القانون الدوليمحمد السعید الدقاق،  كتوردالــ 1
الدار الجامعیة الجدیدة،  بیروت،لبنان، ، الطبعة الثالثة، القاعدة الدولیة المقدمة والمصادر :نون الدولي العامأصول القامحمد سامي عبد الحمید،  كتوردالــ 2

 .197-97ص ،1998
 .25، ص2006الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بعة الثالثة، طال .دراسات في القانون الدولي المعاصرعمر سعد االله،  كتوردالــ 3
، 2005، 61المجلة المصریة للقانون الدولي، المجلد. إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقاً للفصل السابع من المیثاقأشرف عرفات،  كتوردالــ 4

 .354ص
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وفیما یخص تعریف التوصیات بصورة عامة فإنّھ یقصد بھا القرارات التي تتضمن إبداء       

أو الجھاز التابع لھا لرغبة أو نصیحة تكون موجھة إلى الدول الأعضاء في الدولیة المنظمة 

  . 1المنظمة أو إلى أحد الفروع أو إلى منظمة أخرى

لقیѧام بѧأمر یحقѧق المصѧلحة     مѧن أجѧل ا  على أنّھѧا قѧرار یسѧتھدف الѧدول     ضاً رف التوصیة أیوتع      

المشتركة، فھي بمثابة نصیحة أو بیان لأسلوب معین وھي نادراً ما یقصѧد بھѧا إحѧداث آثѧار قانونیѧة      

  .2في مواجھة المخاطبین بھا

اصة بحقوق ومن خلال ما سبق ولأجل إعطاء تعریف للتوصیات الختامیة للھیئات الأممیة الخ      

الإنسان فیمكن القول أنّھا عبارة عن مقررات رسمیة تصدرھا الھیئات الأممیة لحقوق الإنسان 

خلال ممارستھا لمھامھا الرقابیة المتمثلة في آلیة دراسة التقاریر بالنسبة للجان المعاھدات وآلیة 

وصیات الختامیة الاستعراض الدوري الشامل بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان، حیث تكون ھذه الت

متضمنة في ما یعرف بالملاحظات الختامیة بالنسبة للجان المعاھدات حیث تتناول ھذه التوصیات 

مواضیع محددة متعلقة بالحقوق الواردة في كل اتفاقیة على وجھ الخصوص  وتشیر من خلالھا 

المعاھدة مفعولاً  اللجان إلى المجالات التي یلزم فیھا القیام بمزید من العمل بغیة إعطاء أحكام

  .3كاملاً، وتسعى ھیئات المعاھدات إلى جعل توصیاتھا محددة وعملیة قدر الإمكان

أمّا بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان فإن توصیاتھ الختامیة تكون متضمنة في التقریر الختامي       

براء لعملیة الإستعراض الدوري الشامل وھي بدورھا عبارة عن مقررات یشیر من خلالھا خ

المجلس إلى الجوانب والإجراءات وحتى السیاسات التي یجب على الدول إتباعھا والقیام بھا من 

  .4أجل تحسین حالة حقوق الإنسان داخل ھذه الدول

ونشیر ھنا أنّھ بالنسبة للجان المعاھدات یتم استخدم ھذا المصطلح على نحو غیر متساوق، إذ       

لرسمیة المتعلقة بمسائل محددة في بعض الأحیان وفي البعض یستخدم للإشارة إلى المقررات ا

الآخر یستخدم بصورة مترادفة مع مصطلح الملاحظات الختامیة، حیث نجد أنّ الاتفاقیة الدولیة 

للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

بوصفھا توصیات عامة للدلالة على القرارات ذات الطبیعة الأعم تشیران إلى تعلیقاتھما العامة 
                                                             

 .36، ص1999مكتبة مدبولي،  القاھرة، جمھوریة مصر العربیة،الطبعة الأولى،  .حجیة القرار الدوليعباس حبیب،  كتور عليدالــ 1
 .255المرجع السابق، ص .إدماج قرارات مجلس الأمن الصادر طبقا للفصل السابع من المیثاقر أشرف عرفات، ــ الدكتو2
 .29-28، المرجع السابق، ص30قائع رقم صحیفة الو .نظام معاھدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدةــ 3

 .U.N. doc: A/RES/60/251. Distr: General 3 April 2006, Sixtieth session ــ4
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والمتمثلة في القرارات الناتجة عن یوم مناقشة عامة، وبما أنّ الملاحظات الختامیة تحتوي على 

یستخدم أحیاناً بصورة مترادفة مع مصطلح " توصیة ھیئة المعاھدة"توصیات محددة فإنّ مصطلح 

  .1"الملاحظات الختامیة"

  :أهمـية التوصـيات الخـتامـية ـ 2

تكتسي التوصیات الختامیة أھمیة بالغة والتي تستمدھا أصلاً من الأھمیة العملیة لآلیة دراسة       

التقاریر وآلیة الإستعراض الدوري الشامل التي یتمثل جوھرھا في إصدار ھذه التوصیات، ولھذا 

إعداد  عملیة إلى النظر ھا العامة على أنّھ لا ینبغيالأمر غالباً ما طالبت اللجان الأممیة في تعلیقات

عاتق الحكومات، بل ینبغي  على واقع بالتزام دولي بوصفھا مجرد وفاء الحكومیة التقاریر وتقدیم

النظر إلیھا باعتبارھا مناسبة مھمة تتیح مجالاً لتقییم وضعیة حقوق الإنسان ومدى كفایة التدابیر 

قوف على المشاكل وأوجھ القصور في السیاسات المنتھجة من طرف المتخذة لحمایتھا، وكذا الو

الدولة، حیث یتم من خلالھا تحدید الاحتیاجات والخطوات التي یتعین على الدول اتخاذھا وتبنیھا 

من أجل تعزیز التمتع بالحقوق التي ترعاھا كل معاھدة، وعلى ھذا الأساس فإن عملیة تقدیم 

لملاحظات حولھا تساعد كثیراً في تقدیم الاقتراحات المناسبة لمعالجة التقاریر ومناقشتھا وإبداء ا

أوجھ القصور بما في ذلك تحدید الخطوات الضروریة التي یتعین على الدولة انتھاجھا لاحقاً والتي 

تساعد الدول على صیاغة خطط عمل وطنیة بشأن حقوق الإنسان، كما أنھا تفسح مجالاً مھماً 

  .2مكوناً أساسیاً في صمیم عملیات التخطیط الإستراتیجي الوطنيلتصبح حقوق الإنسان 

ولھذا الغرض فإنّ الأمم المتحدة وھیئاتھا التعاھدیة تشجع الحكومات على النظر لعملیة إعداد       

لإدارة حوار مجتمعي غایتھ في النھایة تعزیز التمتع  الحكومیة باعتبارھا مناسبة مھمة التقاریر

فلھا معاھدات حقوق الإنسان، وبالتالي فإنّھ خلافاً للنظرة السائدة على عملیة تقدیم بالحقوق التي تك

 بل ومناقشة التقاریر الحكومیة، باعتبارھا مناسبة سیئة للحكومات لإحراجھا في المحافل الدولیة،

في  ینبغي النظر إلى آلیة تقدیم التقاریر باعتبارھا آلیة وطنیة تستھدف تعزیز المشاركة الشعبیة

التعاون والاحترام من تقییم السیاسات والبرامج الحكومیة والتفاعل البنّاء مع المجتمع المدني بروح 

المتبادل، ومن ثم ینبغي على الحكومات أن تخفف من طابع الإجراءات السریة التي تحیط بھا 
                                                             

 .55و 54، المرجع السابق، ص30صحیفة الوقائع رقم  .نظام معاھدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدةــ 1
2 ــ  General Comments: HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol. I), 27 May 2008, p8-10. 
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قاریرھا وكل أن تنشر ت عملیة إعداد تقاریرھا، بل على العكس من ذلك فإنّ الحكومات مدعوة إلى

التوصیات الختامیة المتعلقة بھذه التقاریر على أوسع نطاق ممكن سواء في الداخل أو الخارج، بل 

إنّ الحكومات مدعوة أیضاً إلى إجراء أوسع تشاور مع منظمات المجتمع المدني خلال فترة إعداد 

ن أجل تفعیل التقریر الحكومي وكذلك بعد صدور الملاحظات الختامیة الخاصة بكل تقریر م

المشاركة الشعبیة في وضع حلول للمشاكل التي تعرقل تطویر وتحسین حالة حقوق الإنسان داخل 

  .المجتمع

ففي بعض البلدان یتاح للبرلمان أن یدرس التقریر الحكومي قبل تقدیمھ إلى ھیئة المعاھدة ذات       

قریر الحكومي من شأنھ أن یقود الصلة، ولاشك أنّ إدارة أوسع حوار داخل الدولة الطرف حول الت

إلى تقدیم صورة موضوعیة أكثر لطبیعة المشاكل التي تعوق إحراز مزید من التقدم في التمتع 

 توصیات ختامیةبحقوق الإنسان، ومن ثم یساعد بصورة أفضل خبراء الھیئات الأممیة في بلورة 

الحوار من شأنھ أن یساعد أیضاً كبر مع تلك المشكلات، والأھم من ذلك أنّ ھذا أتتجاوب بفعالیة 

في توزیع الأدوار وتقاسم المھام، التي یتعین المضي فیھا من جانب الحكومة ومؤسسات المجتمع 

في إطار خطة وطنیة  توصیات الختامیة للھیئات الأممیةالمدني، من أجل الشروع في تنفیذ ال

نشر ثقافة حقوق الإنسان وزیادة تحظى بتوافق مجتمعي، ومن شأن ھذا الحوار أیضاً أن یساعد في 

  .1الوعي القانوني بالإتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان وما توفره من آلیات للحمایة

بشأنھا  وإصدار توصیات ختامیة وعلاوة على ذلك ینظر إلى آلیة إعداد التقاریر ومناقشتھا      

أن تساعد في تسلیط الضوء على الممارسات الجیدة والخبرات  بإمكانھابمثابة وسیلة فعّالة 

المستفادة، التي یمكن أن تخلص إلیھا الدول الأطراف، والتي یمكن أن تساعدھا في النھوض 

بحقوق الإنسان في بلدانھا، وخاصة إذا ما تعلق الأمر ببلدان تواجھ مجموعة من المشكلات 

ات الختامیة التي تصدرھا الھیئات الأممیة بمثابة أحسن المتماثلة، وفي ھذه الحالة تكون التوصی

مشورة یمكن للدول الحصول علیھا من أجل تجاوز العقبات التي تحول دون تحقیق الأھداف 

  .المرجوة من طرف الدولة والھیئات الدولیة في نفس الوقت ودون أي تكلفة

  

  

  
                                                             

 .24-18، المرجع السابق، ص 15صحیفة الوقائع رقم  .اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان: الحقوق المدنیة والسیاسیةــ 1
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  شكل ومضمون التوصيات الختامية: ثانياً

كما سبق ذكره فإن التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة الخاصة بحقوق الإنسان تكون       

متضمنة في الملاحظات الختامیة بالنسبة للجان المعاھدات وفي التقریر الختامي بالنسبة لمجلس 

حقوق الإنسان، بمعنى أنّ ھذه التوصیات لا یتم إصدارھا بشكل منفصل ومستقل بل تكون بمثابة 

زء من التقریر الذي یلخص مجمل الاستنتاجات والملاحظات التي تتوصل إلیھا ھذه الھیئات من ج

خلال ممارستھا لدورھا الرقابي، وعلى ھذا المنوال فإنّھ من الضروري التعرف أولاً على شكل 

  .ومضمون ھذه التقاریر ومن ثمة یمكننا التعرف بدقة على شكل ومضمون التوصیات الختامیة

بالنسبة لھیئات المعاھدات تأخذ التقاریر الختامیة لآلیة دراسة التقاریر شكل موسع ویطلق       

علیھا تسمیة الملاحظات الختامیة، ویتمثل الشكل العام للملاحظات النھائیة المتفق علیھ لدى كل 

   :1اللجان الأممیة فیما یلي

  .ــ المقدمة

  .ــ الجوانب الإیجابیة

  .لتي تعیق عملیة التنفیذــ العوامل والصعوبات ا

  .ــ دواعي القلق الرئیسیة

 .ــ التوصیات الختامیة

أنّ نتاج آلیة الإستعراض  نجد ونفس الأمر معمول بھ بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان حیث      

  :2الدوري الشامل یصاغ في شكل تقریر یأخذ الھیكل التالي

  .ــ ملخص لإجراءات الإستعراض

  .المتوصل إلیھاــ الإستنتاجات 

  .ــ التوصیات الختامیة
                                                             

 .، عینة من الملاحظات الختامیة للجنة حقوق الطفل06ــ أنظر الملحق رقم 1
United Nations Human Rights Council: Institution-Building. HRC resolution 5/1 ــ2  . 8 June 2007, art.26. p5. 
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  .ــ الردود الطوعیة من طرف الدولة صاحبة الإستعراض في حالة وجودھا

أمّا بالنسبة للتوصیات الختامیة في حدّ ذاتھا فإنّھا تصاغ في شكل فقرات منفصلة، ترد كل       

ة بكل موضوع محدد على وجھ خاصتحت دواعي القلق الرئیسیة الواحدة منھا مباشرة 

الخصوص، وقد جرت العادة لدى اللجان الأممیة أن تكون التوصیات الختامیة مكتوبة بشكل غلیظ 

(Bold) بغیرھا من الفقرات الأخرى المتضمنة في  ةحیث یمكن أن ترى بشكل بارز مقارن

ات دقیقة وواضحة الملاحظات الختامیة، أمّا بالنسبة لخصائصھا فإنّھا غالباً ما تصاغ بعبار

  . 1ومبسطة، وھذا راجع بالطبع إلى حرص الھیئات الأممیة على جعلھا محددة وعملیة قدر الإمكان

وفیما یخص مضمون التوصیات الختامیة فإنّ خبراء الھیئات الأممیة یعتمدون على مجموعة       

لجمیع من الأسس خلال صیاغتھم للتوصیات الختامیة، وترى جمیع الھیئات أنّ الحال نفسھ بالنسبة 

 حقوق الإنسان حیث أنّ كل حق من الحقوق یفرض ثلاثة مستویات من الالتزامات التي تقع على

عاتق الدول الأطراف، وھي الالتزام بالاحترام، الالتزام بالحمایة والالتزام بالإنفاذ، حیث یتضمن 

الالتزام بالإنفاذ المزید من الواجبات ھي الإنفاذ والتعزیز والتیسیر وعلى ھذا الأساس فإنّ 

ا بصفة التوصیات الختامیة لكل الھیئات الأممیة تقع ضمن أحد ھذه المستویات فیصبح مضمونھ

  :عامة یقسم إلى ثلاثة مجموعات

 تتضمن التوصیات الختامیة التي یكون موضوعھا متصل بمستوى  :المجموعة الأولى

الاحترام الذي یتطلب من الدول الأطراف الامتناع عن الإجراءات والممارسات التي ینتج عنھا 

الحقوق، واحترام ھذا  بصورة مباشرة أو غیر مباشرة إنكار حق أيّ مواطن في التمتع بحق من

الحق قد یجبر الدول الأطراف على سبیل المثال إلى عدم إقرار بل وإبطال القوانین التي لا تتسق 

مع الحق موضوع التوصیة، أو یجبرھا كمثال آخر على إلغاء السیاسات والتدابیر والبرامج 

قوق الإنسان المتصلة الإداریة التي تؤدي إلى تأثیر سلبي على قدرة مواطنیھا على التمتع بح

  .بالحق موضوع التوصیة الختامیة

 تتضمن التوصیات التي یكون موضوعھا متصل بمستوى الحمایة الذي : المجموعة الثانیة

یتطلب من الدول الأطراف اتخاذ خطوات تھدف بصورة مباشرة إلى القضاء على جمیع 

                                                             
 .29، المرجع السابق، ص30صحیفة الوقائع رقم  .في الأمم المتحدةنظام معاھدات حقوق الإنسان ــ  1
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یجة لذلك قد یتوجب على الدول الممارسات التي تؤدي إلى المساس بالحق موضوع التوصیة، ونت

على سبیل المثال إقرار أحكام دستوریة وتشریعیة بشأن ضرورة تمتع جمیع مواطنیھا بھذا 

الحق، أو كمثال آخر قد یتوجب على الدول ضرورة إقرار برامج وتدابیر إداریة فضلاً عن 

  .وع التوصیةتأسیس مؤسسات وھیئات وبرامج عامة لحمایة تمتع جمیع المواطنین بالحق موض

 تتضمن التوصیات التي یكون موضوعھا متصل بمستوى الإنفاذ الذي : المجموعة الثالثة

یتطلب من الدول الأطراف اتخاذ خطوات ضروریة لضمان تمتع جمیع مواطنیھا عملیاً بالحق 

موضوع التوصیة، ونتیجة لذلك قد یتوجب على الدول الأطراف على سبیل المثال ضرورة إتاحة 

الانتصاف والجبر الملائمة نحو المحاكم والدوائر القضائیة أو الآلیات الإداریة التي یتساوى سبل 

الجمیع في الوصول إلیھا، وكمثال آخر قد یتوجب علیھا ضرورة وضع وإنفاذ سیاسات عامة 

وبرامج تكفل التمتع الكامل بالحق موضوع التوصیة، كما یمكن أن یتوجب على الدول تنظیم 

یفیة وتدریبیة في مجال حقوق الإنسان لصالح القضاة والموظفین العامین بالإضافة إلى برامج تثق

ضرورة تنظیم برامج للتوعیة والتدریب لصالح العمال المشاركین في إنفاذ الحق موضوع 

  .يالتوصیة على المستوى الشعب

  القيمة القانونية للتوصيات الختامية: ثالثاً

ونیة للتوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان أمر صعب، فھذه إنّ تحدید القیمة القان      

جل ذلك یكون من الضروري علینا أولاً توضیح الآراء ألة لا تزال غامضة لحد الساعة ولأالمس

الفقھیة السائدة في القانون الدولي على ما شابھ مثل ھذه المسألة والمتعلقة بالقیمة القانونیة 

للتوصیات الصادرة عن المنظمات الدولیة بصورة عامة وبصورة خاصة تلك الصادرة عن أجھزة  

متعارف علیھ حالیاً على مستوى الفقھ الدولي ذلك المتعلق  منظمة الأمم المتحدة، ولعل أحسن مثال

بالتوصیات الصادرة عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة الذي سنحاول استعراضھ أولاً قبل الخوض 

  .  في مسألة القیمة القانونیة للتوصیات الختامیة الخاصة بالھیئات الأممیة لحقوق الإنسان

عبارة عن توجیھ أو رغبة، لذلك نجد أنّ  لتوصیات یتضح لنا أنّھاحسب التعاریف المتقدمة ل      

الفقھ قد إختلف حول قیمتھا القانونیة، فھناك من یرى أنّ التوصیة ملزمة أدبیاً وغیر ملزمة قانونیاً 

بمعنى أنّھا لا ترتب على عاتق الدول التي وجھت إلیھا أيّ إلتزام، وبالمقابل نجد كذلك أنّ البعض 
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الفقھاء قد ذھبوا بالقول أنّ التوصیة تعتبر مدیونیة تلتزم بھا الدول الموجھة إلیھا حتى الآخر من 

  .ولو لم تكن ھناك مسؤولیة جزائیة لاحقة بھا

فعلى سبیل المثال نجد أنّ الموقف السابق للفقھ الدولي واضح تمام الوضوح بالنسبة للقیمة       

  :عامة للأمم المتحدة حیث إنقسم إلى فئتین كالتاليالقانونیة للتوصیات الصادرة عن الجمعیة ال

 ترى أنّ توصیات الجمعیة العامة للأمم المتحدة تتمتع بقوة أدبیة فقط والجزاء  :الفئة الأولى

التي تلحق  على عدم تنفیذھا والإلتزام بھا جزاء أدبي فقط یتمثل في اللوم والصورة السیئة المترتب

بتوصیات الجمعیة العامة، وحسب ھذا الرأي فھي لا تعدو كونھا  بالدولة العضو التي لا تلتزم

  .مجلس الأمنلمرتبة القرارات الصادرة عن  ىلا ترق توصیات

 المتحدة یعتبر ملزماً لأنّھا تشكل  ترى أنّ كافة ما یصدر عن الجمعیة العامة للأمم :الفئة الثانیة

الرأي العام السائد في المجتمع الدولي، فالجمعیة العامة للأمم المتحدة تعتبر بحق برلمان العالم 

لأنّھا تشمل كافة دول المجتمع الدولي، لذلك فإنّ ما یصدر عن برلمان العالم یعتبر صدى لحكم 

عامة ھي بمثابة الجھاز العام للأمم المتحدة، لذلك الجمعیة الف الدولي والشرعیة الدولیة،القانون 

للدول الأعضاء في الأمم  أن یكون ما تصدره ملزماً، سواء كان الأعمال الصادرة موجھ یجب

لباقي أجھزة الأمم المتحدة ویترتب على عدم الإلتزام بھا المسؤولیة الدولیة في  أو موجھة المتحد

 .العامة للأمم المتحدةالدولة العضو التي لم تلتزم بما أصدرتھ الجمعیة  حق

والتوصیات التي تصدرھا المنظمات الدولیة للدول الأعضاء لتحقیق أھدافھا الأساسیة كقاعدة       

بعض الأمثلة لمنظمات دولیة  ىور علثعامة لا تتمتع بقوة ملزمة، ولكن ذلك لا یحول دون الع

ھا المنشئة الحق في فرض توصیاتھا على الدول الأعضاء، ولذلك یكون من الواجب تخوّلھا مواثیق

البحث عن القیمة القانونیة لتوصیات كل منظمة بصورة منفردة، فالمنظمات تسعى إلى تحقیق 

التناسق بین أنشطة الدول الأعضاء فیھا لذلك تكون لھا القدرة على فرض توصیاتھا في كثیر من 

على ذلك منظمة العمل الدولیة التي یعترف لھا بالحق في توجیھ بعض التوصیات  الأحیان، والمثال

الملزمة للدول الأعضاء كالتزام كل دولة عضو خلال عام برفع التوصیات إلى سلطاتھا الداخلیة 
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بھدف إصدارھا في شكل قانون أو أمر داخلي وتلتزم كل دولة بإعلام مكتب العمل الدولي 

  . 1ت باتخاذھا لتنفیذ الإلتزام السابقبالإجراءات التي قام

وإذا كانت تلك المنظمة تجد الأساس القانوني لما تتمتع بھ توصیاتھا للدول الأعضاء من قوة       

ملزمة في وثیقتھا التأسیسیة، فھناك منظمات أخرى تجد ھذا الأساس في قرارات صادرة عن 

نوفمبر  3معیة العامة للأمم المتحدة في أجھزتھا العامة، ومثال ذلك القرار الذي أصدرتھ الج

والمعروف باسم قرار الإتحاد من أجل السلم، حیث اعترف للجمعیة العامة الحق في إصدار  1950

التوصیات الملزمة للدول الأعضاء، والحق في اتخاذ التدابیر الجماعیة اللازمة بما في ذلك 

، لذلك لو كانت ھذه 2دتھ إلى نصابھاستخدام القوات المسلحة للمحافظة على السلم أو لإعا

التوصیات أو القرارات التي تصدرھا الجمعیة العامة لا تتمتع بعنصر الإلزام لما كانت ھناك حاجة 

لإصدار مثل ھذا القرار أساساً، وكان یكفي الإستناد إلى نصوص میثاق الأمم المتحدة الخاصة 

والسلم الدولیین والتي تخولھا حق إصدار  بسلطات الجمعیة العامة في مجال المحافظة على الأمن

  .ملزمة فقطالالتوصیات غیر 

كخلاصة لما تقدم یمكننا القول أنّ الأمر الغالب في مجال القانون الدولي أن تعّرف التوصیات       

الصادرة عن المنظمات الدولیة بطریقة سلبیة بمعنى أنّھا تفتقر للقوة الإلزامیة، وعلى ھذا الأساس 

ن لھذه التوصیات القدرة على إنشاء الحقوق أو فرض الإلتزامات على عاتق الدول المخاطبة لا تكو

  .3بھا

ولكن التوصیات التي تصدرھا المنظمات الدولیة لا تفتقر تماماً للقوة القانونیة الملزمة، وإنّما       

ظام الداخلي للمنظمة یتوقف الأمر في ھذه الحالة على تحدید ما إذا كانت ھذه التوصیات تتعلق بالن

الدولیة والتي تعتبر غالباً ذات قوة قانونیة ملزمة، أو أنّ المنظمة تتوجھ بھا للدول الأعضاء والتي 

  .4تكون عكس الأولى غالباً مفتقرة للقوة القانونیة الملزمة

قبیل بحسب ما سبق ذكره فإنّ التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان تعتبر من       

فھي تفتقد للقیمة الإلزامیة، فتكون للدول الموجھة إلیھا  وعلیھ التوصیات الموجھة للدول الأطراف

                                                             
 .من دستور منظمة العمل الدولیة ب، 6فقرة ، 19المادة ــ  1
 .111 ص ،1998القاھرة،  ،دار النھضة العربیة  .المنظمات الدولیة ،مفید محمود شھابدكتور الــ  2
 .123ص  ،بقاسالمرجع ال. الدولي العامأصول القانون  ،محمد سامي عبد الحمید الدكتور ــ3

  .98ت، ص.، د13مجلة الدبلوماسي، العدد . القیمة القانونیة لتوصیات الصادرة عن المنظمات الدولیة الھنداوي،حسام أحمد محمد دكتور ال ــ 4
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حریة الإختیار بین تنفیذھا أو الإمتناع عن ذلك، ویبدو الأمر واضح من خلال الإطلاع الدقیق على 

خلال توصیاتھا إنّما مضمون ھذه التوصیات حیث یتبین لنا أنّ الھیئات الأممیة لحقوق الإنسان من 

 يتكشف عن استعدادھا لتقویم أداء الدول وتنفیذھا لأحكام العھود والاتفاقیات الدولیة، وھو ما یلق

الضوء على فھم ھذه الھیئات لدورھا بشكل جید، وھو أنّھا أرادت أن تتفادى إعطاء انطباع بأنّھا 

تصدر أحكاماً على الدول من جانب، بینما كان من الواضح من جانب آخر أنّ الاعتبارات النظریة 

وھذا طبعاً والعملیة تفرض علیھا السیر في ھذا الاتجاه إن كانت ترید أن تمارس وظائفھا بفاعلیة 

  .لتفادي الاصطدام بتعنّت ورفض الدول لھذا النوع من الرقابة

والأمر الذي یثیر القلق في ھذه المسألة ھو التداعي والتطور الحادث منذ فترة لیست بالبعیدة       

الھیئات والمؤسسات الدولیة على أداء الدول في صیانة بعض في شأن الرقابة التي تقوم بھا 

ن مھا بنشر تقاریر دوریة تستظھر في غالبھا السلبیات في ھذا الشأن قبل أن تكشف عالحقوق، وقیا

قد أخذت أشكالاً متنوعة وتنامت بإیقاع متسارع، ومن  منظماتالإیجابیات، فالحق أنّ تلك ال

المعلوم أنّ المواثیق وإعلانات الحقوق والمعاھدات الدولیة التي وقعت في ظل منظمة الأمم المتحدة 

نفسھا كمصدر قانوني اتفاقي یمكن أن تستند إلیھ الرقابة الدولیة على أداء السلطات الوطنیة  تطرح

ھمة التحقق من التزام في مجال حقوق الإنسان، فالبیّن أنّ تلك العھود قد أسندت للھیئات الأممیة م

س الذي تستند سادقة على المعاھدة بالالتزامات التي تفرضھا الاتفاقیة، ومھما كان الأالدول المص

في إعمال تلك الرقابة فإنّھ لا مفر من الاصطدام بفكرة السیادة أو الھیئات  منظماتعلیھ ھذه ال

  . الوطنیة ومبدأ عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

ومن خلال وضع ھذه المشكلة في الحسبان یبدو واضحاً أنّ نظام الرقابة عن طریق التقاریر       

نظام لا یؤدي إلى إثارة المشاكل على المستوى الدولي، حیث نجد أنّ ھذا النوع من  یمثل أحسن

الرقابة قد تم تبنیھ على نطاق واسع في مجال الرقابة على حقوق الإنسان، سواء كان على مستوى 

التنظیم العالمي والمتمثل أساساً في منظمة الأمم المتحدة أو على مستوى التنظیم الإقلیمي مثل ما 

ھو معمول بھ في الإتفاقیتین الأوروبیة والأمریكیة لحقوق الإنسان وأیضاً المیثاق الإفریقي لحقوق 

  .1الإنسان على سبیل المثال

                                                             
 .219 -187المرجع السابق، ص .مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسانــ الدكتور عمر سعد االله، 1
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وبغض النظر عما یثور من جدال حول القیمة القانونیة للتوصیات الختامیة للھیئات الأممیة       

أنّ التوصیات الختامیة ملزمة من الجانب یرى نذھب وفقاً للرأي الذي لحقوق الإنسان فإنّنا 

والحجة في ذلك أنّھ بغض النظر عن الھیئات التي تصدرھا ومدى صلاحیتھا لإصدار . القانوني

توصیات إلزامیة للدول یبدو الأمر واضحاً من خلال النظر في الأسس التي تبنى علیھا ھذه 

حقوق الإنسان تتمتع بقوة قانونیة ملزمة التوصیات، فمن دون شك أنّ الإتفاقیة الدولیة الأساسیة ل

وانضمام الدول إلیھا یكون بناءاً على رضاھا وقبولھا الطوعي بكل ما تتضمنھ ھذه الإتفاقیات من 

التزامات مباشرة في المقام الأول، أمّا في المقام الثاني فإنّ الدول مجبرة على الإلتزام بكل ما ینجر 

  .عن ھذه الإتفاقیات من نتائج وآثار

والأمر المؤكد ھنا ھو أنّ كل التوصیات الختامیة ھي عبارة عن إعادة طرح وصیاغة مبسطة       

ودقیقة للإلتزامات المُتضمَنة في الإتفاقیات الأساسیة لحقوق الإنسان أي أنّھا تحتوي على قواعد 

تصدره غیرھا مما إتفاقیة وعرفیة في نفس الوقت، الشيء الذي یضعھا على قدم المساواة مع 

المنظمات الدولیة والأجھزة التابعة لھا من خلاصة أعمال قد تأخذ أيّ تسمیة كانت لكنھا تدخل كلھا 

  .1التي تجعل من اللوائح الأممیة تشكل قواعد ملزمة في مواجھة المجتمع الدوليوفي الحالة الأولى 

دلیل ا ھو في الحقیقة إلاّ ممام دولة ما واعترافھا الطوعي باختصاصات اللجان ضوعلیھ فإنّ إن      

التزامھا بما تصدره ھذه اللجان من أعمال مكملة للتنفیذ الحسن للإتفاقیات، سواء قبول قاطع على 

  .كانت تسمیتھا توصیات أو أيّ إسم آخر

    ولكن مع تغلب الدواعي السیاسیة على الدواعي القانونیة سواء على مستوى المنظمة الأممیة      

أصبح ینظر للتوصیات الختامیة للھیئات الأممیة فإنّھ على مستوى العلاقات الدولیة ككل،  أو

وتكون الدول في ھذه الحالة قادرة كما تشاء على  ،لحقوق الإنسان على أنّھا تفتقر للطابع الإلزامي

لتزام على عدم الإكذلك مام لأيّ معاھدة دولیة لحقوق الإنسان وفي نفس الوقت تكون قادرة ضالإن

  .  كما تشاء ھذه المعاھدةبتنفیذھا وھدم الحقوق التي تتضمنھا 

  

                                                             
ــ  1  Thierry Hubert, Les Résolutions des Organes Internationaux dans la Jurisprudence de la Court Internationale de 
Justice. RCADI, 1980, II (167), pp.393 –449.  
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  مراحل صياغة التوصيات الختامية: الفرع الثاني

تتصل عملیة إصدار التوصیات الختامیة إتصالاً مباشراً بآلیة دراسة التقاریر الحكومیة من       

طرف الھیئات الأممیة سواء اللجان الأممیة من خلال النظر في التقاریر الحكومیة أو مجلس حقوق 

راحل الإنسان من خلال آلیة الإستعراض الدوري الشامل، وتمر عملیة إصدار التوصیات بعدة م

تتم وفق إجراءات محددة تم تبنیھا من طرف ھذه الھیئات وتم تنظیمھا وفق قواعد محددة نصّت 

علیھا الأنظمة الداخلیة لھذه الھیئات، كما شھدت ھذه الإجراءات تطویراً مشھوداً حیث عملت 

 رـــــــتقاریالھیئات على جعلھا أكثر عملیة وسھلة لتفادي التحدیات التي تسببھا تأخیرات في تقدیم ال

  . أو النظر فیھا 

وفي ھذا الفرع سنتناول بالتفصیل المراحل التي تمر بھا عملیة إعداد وصیاغة التوصیات       

  : الختامیة، وفقاً لما یلي

  التوصيات الختامية وآلية دراسة التقارير: أولاً

تكتسیھا آلیة دراسة التقاریر تقر جمیع الھیئات الأممیة لحقوق الإنسان بالأھمیة البالغة التي       

الحكومیة، والتي ترى أنّھا توفر فرصة مناسبة للطرفین سواء الھیئات أو الدول لمناقشة ومعرفة 

الصعوبات والمشاكل التي تعیق عملیة حمایة وترقیة حقوق الإنسان على أرض الواقع، وكذلك 

تراتیجیات الوطنیة التي تمثل فرصة لتبادل المعلومات والخبرات الدولیة في مجال الخطط والإس

  .أحسن الممارسات

وعلى الرغم من تواجد تباینات في إجراءات النظر في التقاریر، إلاّ أنّ جمیع ھیئات       

، ومجمل المراحل الأساسیة لدورة 1المعاھدات تشترك في المراحل الأساسیة لآلیة دراسة التقاریر

  : ثیلھا في المخطط التاليصھا وتمتقدیم التقاریر ودراستھا یمكن تلخی

                                                             
 .25المرجع السابق، ص .نظام معاھدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدةــ  1
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 دورة تقدیم ودراسة التقاریر في إطار المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة

من خلال المخطط السابق یتبین لنا أنّ عملیة تقدیم ودراسة التقریر تمر بستة مراحل أساسیة       

  :نلخّصھا كما یلي

  : ـ تقديم التقرير الأولي 1

یجب تقدیم التقریر إلى الأمین العام بإحدى اللغات الرسمیة الستة للأمم المتحدة، ثم تقوم       

الأمانة بتجھیزه وترجمتھ إلى لغات عمل اللجنة، ومتى أصبح التقریر جاھزاً فإنّھ یحدد لھ موعد 

یحدث بعض التأخیر قبل أن یمكن النظر في لكي تنظر فیھ اللجنة في إحدى دوراتھا العادیة، وقد 

منجزة، لكن تحاول الالتقریر بالنظر إلى أن بعض ھیئات المعاھدات لدیھا تراكم في الأعمال غیر 

معظم اللجان إیلاء الأولویة إلى التقاریر الأولویة أو إلى التقاریر المقدمة من الدول التي لم تقدم 

  .لفترة طویلةتقاریر 

  :يا والأسئلةـ قائمة القضا 2

قبل الدورة التي ستنظر فیھا اللجنة في التقریر رسمیاً، فإنّھا تضع قائمة بالقضایا والأسئلة       

وتقدم إلى الدولة الطرف، حیث تتیح قائمة القضایا للجنة الفرصة لكي تطلب من الدولة الطرف أي 



 الثاني الفصل                                           الإنسان بحقوق الخاصة الأممية للهيئات النهائية التوصيات تنفيذ  
 

  
113 

ضروریة لغرض تقییم اللجنة  معلومات إضافیة ربما تكون قد أغفلت في التقریر أو یراھا الأعضاء

لحالة تنفیذ المعاھدة في البلد المعني، كما تسمح قائمة القضایا أیضاً للجنة بدء استجواب الدولة 

الطرف بمزید من التفاصیل بشأن القضایا المحددة التي أثارھا التقریر والتي تھم الأعضاء، وتجد 

بشأن توجھات الإستجواب التي من المحتمل أن  كثیر من الدول الأطراف قائمة القضایا دلیلاً مفیداً

تواجھھ عند النظر في تقریرھا رسمیاً، وھو ما یسمح لوفود الدول الأطراف بإعداد نفسھا وھذا ما 

  .بدرجة أكبریجعل الحوار مع  اللجان بناءاً ومستنیراً وملموساً 

وتصاغ قائمة القضایا قبل الدورة التي سینظر فیھا في التقریر، وتبعاً لھیئة المعاھدة المعنیة       

تصاغ قوائم القضایا إمّا في فریق عامل سابق للدورة یعقد لھ اجتماع قبلھا مباشرة أو بعد دورة 

كمقرر قطري عادیة أو أثناء دورة اللجنة بكامل ھیئاتھا وتعیّن معظم اللجان أحد أعضائھا للعمل 

     .یتعلق ببلد بعینھیقود عملیة صیاغة قائمة القضایا فیما 

  :ـ الرد الخطي على قائمة القضايا 3

تقدم الدولة الطرف في بعض الأحیان ردودھا على قائمة القضایا والأسئلة في شكل مكتوب  قد      

بأھمیة خاصة في الحالات كما قد تمتنع عن ذلك، وتشكل الردود الخطیة ملحقاً للتقریر حیث تتسم 

التي یكون فیھا قد حدث تأخیر طویل بین تاریخ تقدیم التقریر الأصلي والتاریخ الذي تتمكن فیھ 

  .اللجنة نھائیاً من دراستھ

  ":الحوار البناء بين هيئة المعاهدة والدولة الطرف"النظر الرسمي في التقرير  ـ 4

قامت جمیع ھیئات المعاھدات بتطویر الممارسة التي استحدثتھا لجنة القضاء على التمییز       

العنصري والمتمثلة في دعوة الدولة الطرف إلى إرسال وفد لحضور الدورة التي تناقش فیھا 

د اللجنة تقریرھا من أجل السماح للوفد بالرد على أسئلة الأعضاء وتقدیم معلومات إضافیة عن جھو

الدولة الرامیة إلى تنفیذ أحكام المعاھدة ذات الصلة، ولا یشكل ھذا الإجراء محاكمة حضوریة  كما 

أنّ اللجنة لا تصدر حكماً على الدولة الطرف، بل یتمثل الھدف بالأحرى في الدخول في حوار بنّاء 

الجدیة من  من أجل مساعدة الحكومة في جھودھا الرامیة إلى تنفیذ المعاھدة بأكبر قدر ممكن

  .والفعالیة
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وتعكس فكرة الحوار البنّاء حقیقة أنّ ھیئات المعاھدات لیست ھیئات قضائیة بل ھي ھیئات       

وضعت لرصد تنفیذ المعاھدات وتقدیم التشجیع والمشورة للدول، كما أنّ الدول غیر ملزمة بإرسال 

لك، وقد تبدأ بعض ھیئات وفد لحضور الدورة وإن كانت تشجع تشجیعاً قویاً على أن تفعل ذ

المعاھدات في النظر في التقریر المقدم من الدولة الطرف في غیاب وفد منھا، بینما تتطلب ھیئات 

      .ھذا الصددأخرى حضور وفد في 

  : إعتماد الملاحظات الختامية والتوصيات ـ 5

بعض اللجان عبارة تتوج عملیة فحص التقریر باعتماد ملاحظات ختامیة والتي تطلق علیھا       

ترمي إلى تقدیم مشورة عملیة وتشجیع للدولة المقدمة للتقریر بشأن خطوات " تعلیقات ختامیة"

أخرى لإعمال الحقوق الواردة في المعاھدة، وتسلم ھیئات المعاھدات في ملاحظاتھا الختامیة 

یلزم فیھا القیام بمزید من  بالخطوات الإیجابیة التي اتخذتھا الدولة ولكنھا تحدد أیضاً المجالات التي

العمل بغیة إعطاء أحكام المعاھدة مفعولاً كاملاً، ویطلب من الدول نشر ھذه الملاحظات الختامیة 

على المستوى المحلي لكي تدخل في صلب النقاش العام بشأن كیفیة التحرك قدماً في مجال إعمال 

  .حقوق الإنسان

  :وتقديم التقرير الدوري التاليـ متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية  6

باعتماد اللجان للملاحظات الختامیة تكون قد اختتمت النظر في التقریر بصورة رسمیة، ولكن       

العملیة لا تنتھي عند ھذا الحد بالنظر لأنّھ لا یمكن الوصول قط إلى نقطة زمنیة یمكن عندھا إعلان 

عملیة إعمال الحقوق الواردة في المعاھدات تتطلب أنّ أحكام المعاھدة قد نفذت بشكل مطلق، فإنّ 

جھداً مستمراً من جانب الدول، فبعد تقدیم التقریر الأولي تكون الدول مطالبة بتقدیم تقاریر أخرى 

إلى ھیئات المعاھدات على فترات زمنیة منتظمة والتي یشار إلیھا بعبارة التقاریر الدوریة، والأمر 

تواء التقاریر الدوریة على جزء توافي الدولة الطرف من خلالھ اللجنة المھم في ھذه العملیة ھو اح

بمعلومات عن الخطوات التي اتخذتھا لتنفیذ توصیات ھیئة المعاھدة الواردة في الملاحظات 

       .نقطة البدایةالختامیة المبداة على التقریر السابق، مما یعود بدورة تقدیم التقاریر إلى 
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ارة في ھذا الصدد أنّھ خلال المرحلة الثانیة، المرحلة الرابعة والمرحلة كما تجدر الإش      

السادسة یجوز لھیئات المعاھدات أن تتلقى معلومات بشأن حالة حقوق الإنسان في بلد ما من بعض  

مؤسسات أكادیمیة  ،المصادر الأخرى، من بینھا وكالات الأمم المتحدة، منظمات غیر حكومیة

ص معظم اللجان وقتاً محدداً من وقت الجلسات العامة للاستماع إلى والصحافة، حیث تخص

        ، والقضایا التي تثیرھا یمكن إدراجھا في قائمة القضایاھذه الأطرافالعروض المقدمة من 

وتفحص  ضاء عند الاجتماع مع وفد الدولة،أو یمكن أن تدخل في صلب الأسئلة التي یطرحھا الأع

ص بعض المعاھدات على دور خاص جمیع المعلومات المتاحة، كما تن ضوءاللجنة التقریر في 

من اتفاقیة حقوق الطفل تذكر  45لھیئات الأمم المتحدة المحددة في عملیة النظر في التقاریر فالمادة 

إلى جانب وكالات وھیئات الأمم ) الیونیسیف(على وجھ التحدید دور منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

لعمال المھاجرین االدولیة لحمایة حقوق جمیع  من الإتفاقیة 74ینما نجد المادة خرى، بالمتحدة الأ

 .  1ص بشكل مماثل على إشراك مكتب العمل الدولي في ھذه الحالةوأفراد أسرھم تن

  فـرق العمـل المعنيـة بالتقريـر القطـري: ثانياً

تمتد عملیة فحص التقاریر من طرف اللجان بصورة عامة عبر دورتین متتالیتین من دورات       

اللجان، ففي الدورة الأولى یعھد بالتقریر إلى فریق یسمى الفریق العامل السابق للدورة وھو فریق 

عدھا من عامل تدعوه بعض ھیئات المعاھدات إلى الانعقاد قبل كل دورة كاملة للجنة المعنیة أو ب

أجل التخطیط لأعمالھا التالیة، وتختلف الأعمال المضطلع بھا أثناء اجتماع الفریق العامل السابق 

للدورة من لجنة إلى أخرى فبعض اللجان تقوم بصیاغة قوائم القضایا والأسئلة في الفریق العامل 

ذات الاختصاص لكي تقدم إلى كل دولة طرف قبل النظر في تقریرھا، بینما تقوم بعض اللجان 

الذي یسمح لھا بالنظر في الشكاوى الفردیة باستخدام الفریق العامل لإصدار توصیات أولیة بشأن 

الحالات المعروضة والمسائل الأخرى المتصلة بإجراءات الشكاوى، وعادة ما تعقد اجتماعات 

  . 2الفرق العاملة السابقة للدورة في جلسات مغلقة

جنة المعنیة بحقوق الإنسان قد أسندت الأعمال التحضیریة لأنّ ال فنجد على سبیل المثال      

المتعلقة بالنظر في التقاریر والتي كانت تؤدى سابقاً في إطار فریق عامل سابق للدورة إلى فرق 
                                                             

 .48ــ28المرجع السابق، ص .الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدةنظام معاھدات حقوق  ــ 1
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العمل المعنیة بالتقاریر القطریة التي تجتمع أثناء الدورة بكامل ھیئاتھا، وتتألف فرق العمل المعنیة 

لقطري من أربعة إلى ستة أعضاء یرشحھم رئیس اللجنة ویكون أحدھم ھو المقرر بالتقریر ا

القطري الذي عادة ما یتولى الدور القیادي في صیاغة قائمة القضایا وفي توجیھ الأسئلة للوفد أثناء 

  .1الدورة، وكذلك في صیاغة الملاحظات الختامیة التي یتعین أن تناقشھا اللجنة وتعتمدھا

القرار القاضي بإنشاء فرق العمل المعنیة بالتقاریر القطریة قد اعتمد في شھر مارس وكان       

من أجل تبسیط إجراءات تناول التقاریر وتحسن نوعیة الحوار مع الدول الأطراف  2002سنة 

وینبغي أن یكون من بین أعضاء فرق العمل ھذه عضو واحد على الأقل من نفس المنطقة التي 

لة المعنیة، ویتم تعیینھ غالباً في منصب المقرر القطري الذي یتولى بمساعدة تنتمي إلیھا الدو

الأعضاء الآخرین في فرقة العمل القطریة مھمة صیاغة الملاحظات الختامیة التي تعمم على جمیع 

أعضاء اللجنة من أجل التعلیق علیھا ثم تحال للمناقشة ویتم اعتمادھا بصورة نھائیة بتوافق الآراء 

 .  2ف اللجنة بكامل ھیئاتھامن طر

  إعـتمـاد ونـشـر الـتوصيـات الختـاميـة: ثالثاً

تختتم المرحلة النھائیة من مراحل نظر اللجان التعاقدیة في التقاریر بصیاغة مشروع       

ولھذا الغرض تخصص اللجان عادة فترة وجیزة ھي في الغالب الیوم  ،ملاحظاتھا النھائیة واعتماده

ھا الفرصة لأعضاء اللجنة للإعراب عن آرائھم فیح یتتام الحوار لجلسة مغلقة تتلي اخالذي ی

الأولیة، ویقدم بعد ذلك المقرر المعني بالبلد الطرف بمساعدة أمانة اللجنة مشروع مجموعة من 

وفي مرحلة لاحقة تناقش اللجنة المشروع في جلسة مغلقة ، حظات النھائیة لتنظر فیھ اللجنةالملا

أیضاً بغیة اعتماده بتوافق الآراء، ولا تُعلن الملاحظات الختامیة بعد اعتمادھا رسمیاً إلاّ في الیوم 

الأخیر من الدورة عادة، وحالما یتم الإعلان عن ھذه الملاحظات تصبح متاحة لجمیع الأطراف 

قت ممكن إلى الدولة الطرف المعنیة وتدرج ضمن تقریر اللجنة وفي المعنیة، وترسل في أقرب و

                                                             
 Rapport sur les Méthodes de Travail des Organes Conventionnels Relatives au Processus de Présentation de Rapports ــ1
par les États Parties. Vingtième réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux 
relatifs aux droits de l’homme. Genève, 26 et 27 juin 2008. In UN.Doc: HRI/MC/2008/4. p26, para77. 

 .21المرجع السابق، ص .اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان: الحقوق المدنیة والسیاسیةــ   2
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ھذه المرحلة یجوز للدولة الطرف إذا رغبت في ذلك أن تتطرق إلى أیّة ملاحظة من الملاحظات 

  .1جنة المعنیة في سیاق كل معلومات إضافیة تقدمھا إلى اللجنةلالختامیة الصادرة عن ال

میة التي یصدرھا مجلس حقوق الإنسان خلال آلیة الإستعراض أمّا بخصوص التوصیات الختا      

یما ، سواء فلجاننھج الذي اعتمدتھ الالأخیر قد اعتمد تقریباً نفس ال الدوري الشامل فنجد أنّ ھذا

، حیث 2یھ التوصیات أو المراحل التي تمر بھا عملیة اعتمادھافیخص الشكل العام التي تصدر 

تعراض الدوري الشامل لكل دولة في شكل تقریر یتضمن موجزاً لوقائع تصاغ النتائج النھائیة للاس

، وقبل أن لدولةتلك الطوعیة لالالتزامات ا أیضاًراض والاستنتاجات والتوصیات وعملیة الاستع

فرصة تقدیم ردود على  دولة المعنیةللیتیح فإنھ یعتمد المجلس نتائج الاستعراض في جلستھ العامة 

لتي لم تعالج معالجة كافیة أثناء الحوار التفاعلي مع تمكینھا من إبداء تعلیقات الأسئلة والمسائل ا

  .عامة علیھا

  تنفيـذ ومتـابعـة تنفيـذ التوصيـات الختاميـة: المطلب الثاني

إنّ التنفیذ الفعال للصكوك الدولیة لحقوق الإنسان لا یلقى نجاحاً إلاّ من خلال وفاء الدول       

بالتزاماتھا بصورة جدّیة، ولعل أحسن وسیلة تملكھا الدول ھو إتباع الملاحظات الختامیة للھیئات 

یام بھذه المھمة یتطلب الأممیة لحقوق الإنسان والقیام بتنفیذ التوصیات الختامیة الواردة فیھا، والق

تضافر جھود العدید من الأطراف التي تعتبر مسؤولة على مسألة التنفیذ كما أنّ ھذه العملیة غالباً 

ما تتم عبر بعض الخطوات وبواسطة طرق وآلیات محددة وتشمل جوانب محددة، كما أنّ عملیة 

  .ا بصورة مستمرةالتنفیذ تتطلب بالضرورة إجراءات متابعة من أجل التأكد من نتائجھ

جوانب وإجراءات تنفیذ التوصیات ومن خلال ھذا المطلب سنتناول بالشرح والتدقیق في      

متابعة تنفیذ التوصیات  الفرع الأول، ثم نستعرض التفاصیل التي تمر بھا عملیة الختامیة ضمن

  .في الفرع الثاني الختامیة

 

                                                             
   .258ــ257المرجع السابق، ص .المصادر ووسائل الرقابة:القانون الدولي لحقوق الإنسانمحمد خلیل الموسى،  كتوردالمحمد یوسف علوان و  كتوردالــ  1

   .Institution-Building of the United Nations Human Rights Council. Op. Cit. Par 26-36 ــ 2



 الثاني الفصل                                           الإنسان بحقوق الخاصة الأممية للهيئات النهائية التوصيات تنفيذ  
 

  
118 

 ختاميةجوانب وإجراءات تنفيذ التوصيات ال: الفرع الأول

بعد أن تتلقى الدولة الطرف الملاحظات الختامیة الخاصة بتقریرھا الذي تمت دراستھ فإنّھا       

تنتقل إلى مرحلة جدیدة من مراحل إعمالھا للحقوق الواردة في الإتفاقیة المعنیة، فبالإضافة إلى 

اللجنة توضح كذلك للدولة  تحدید النقاط الإیجابیة ودواعي القلق الرئیسیة التي اشتملھا التقریر فإنّ

بوصفھا الجھة الأولى المسؤولة على تنفیذ الإلتزامات الواردة في المعاھدة، ما یجب القیام بھ من 

أجل تحقیق الحمایة الكافیة لحقوق مواطنیھا وذلك من خلال التوصیات الختامیة التي تتطلب بعض 

  .الجھود والإجراءات من أجل وضعھا موضع التنفیذ

نّ عملیة تنفیذ التوصیات الختامیة ھي عملیة معقدة تتطلب تضافر جھود عدة أطرف والتي إ      

تتمثل في الجھات الأساسیة المسؤولة على التنفیذ، كما أنّھا عملیة وقتیة تمتد عبر عدة مراحل وتتم 

لیات وفق عدة خطوات، وبالإضافة إلى ھذا فإنّ عملیة التنفیذ في حدّ ذاتھا تتطلب وجود بعض الآ

التي تعمل وفق طرق خاصة ومحددة من أجل الحرص على تنفیذھا وبطریقة جیدة، ومن أجل 

  :تبیان ھذه النقاط بصورة دقیقة وواضحة فإنّنا سنتناولھا بالتفصیل وفقاً لما یلي

 الجهات المسؤولة على تنفيذ التوصيات الختامية: أولاً

تقع مسؤولیة تنفیذ التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان في المقام الأول       

على عاتق الدول، وھذا من جھة بحسب كون عملیة التنفیذ في حدّ ذاتھا تتم على وكقاعدة عامة 

المستوى الداخلي للدول ومن جھة أخرى كون الھیئات الأممیة من خلال التوصیات الختامیة 

اطب الدول بصورة مباشرة، إلاّ أنّ ھذا الأمر لا یستثني تدخل بعض الجھات الأخرى التي تخ

غالباً ما تكون لھا مساھمة كبیرة في عملیة التنفیذ والمتمثلة خاصة في المؤسسات الوطنیة لحقوق 

 الإنسان القائمة بموجب مبادئ باریس، والمجتمع المدني بمختلف أشكالھ سواء كانت منظمات غیر

أو نقابات، جماعات دینیة، تنظیمات طلابیة أو منظمات نسائیة أو غیرھا من الجمعیات  حكومیة

التي تلعب دوراً فاعلاً داخل المجتمع، أمّا على المستوى الدولي فإنّ المنظمات الدولیة كذلك تلعب 

ة السامیة لحقوق دوراً مھماً في مجال تنفیذ التوصیات الختامیة ولعل الجھود التي تقوم بھا المفوضی

  . الإنسان لأكبر دلیل على ذلك
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  :ـ مسؤولية الدولة 1

تعتبر الدول الشخص القانوني المسیطر في مجال القانون والتنظیم الدولیین لذلك جاءت       

معاھدات حقوق الإنسان لتخاطب الدول بالرغم من كون مواضیعھا متصلة بالأفراد، فالدولة ھي 

یمھا وھي المسؤولة على توفیر الحمایة لكل مواطنیھا ویحق لھا القیام بأيّ صاحبة السیادة داخل إقل

لتزامات الواقعة على الدول ما ، ومن قبیل الإ1أو امتناع عن أيّ عمل آخر من أجل تحقیق ذلك عمل

من الإتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز ) د(صت علیھ المادة الثانیة الفقرة الأولى ن

  : صري بأنّالعن

تقوم كل دولة طرف، بجميع الوسائل المناسبة، بما في ذلك التشريعات المقتضات إذا تطلبتها "

  ".الظروف بحظر وإنهاء أي تمييز عنصري يصدر عن أي أشخاص أو أي جماعة أو منظمة

على سبیل المثال نجد أنّ لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة قد استعملت في ھذا الصدد و      

بصورة واضحة الكلمات المنتقاة الواردة في حكم المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان في قضیة     

Vel asquez Rodriguez وذلك من أجل وصف التزامات الدول في إطار 2ضد الھندوراس ،

CEDAW  حیث ورد في الفقرة التاسعة من التعلیق 19تعلیقھا العام رقم والتي أوردتھا في:  

    على أنّه يجدر التأكيد على أن التمييز في الاتفاقية لا يقتصر على أعمال من جانب الحكومات"

من الاتفاقية تطالب ) هاء( 2ذلك أن المادة  مثال ،5و) واو( 2و ) هاء( 2المواد  أو بإسمها انظر

 الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي

                                                             
 René Provost, International human rights and humanitarian law. United Kingdom, Cambridge: Cambridge university ــ 1
press, 2004, p59-61. 
 Vel ´asquez Rodriguez case brought against Honduras, a case involving the involuntary disappearance of students ــ 2
where the involvement of state agents was probable but not established. The Court noted that the duty to ‘ensure’full 
enjoyment of the rights involves a duty to prevent, investigate and punish any violation, through the enactment of 
appropriate legislation and the reorganisation of the state apparatus. Failing this, the state may be in breach of its 
international obligation even though the actual violation was not committed by a state agent:  An illegal act which 
violates human rights and which is directly not imputable to a State (for example, because it is the act of a private 
person or because the person responsible has not been identified) can lead to international responsibility of the State, not 
because of the act itself, but because of the lack of due diligence to prevent the violation or to respond to it as required 
by the Convention. 
 



 الثاني الفصل                                           الإنسان بحقوق الخاصة الأممية للهيئات النهائية التوصيات تنفيذ  
 

  
120 

شخص أو منظمة أو مؤسسة، ويقضي القانون الدولي العام وعهود معينة لحقوق الإنسان 

تتصرف بالجدية الواجبة لمنع انتهاكات بإمكانية مساءلة الدول أيضاً عن الأعمال الخاصة إذا لم 

  .1."أو للتحقيق في جرائم العنف ومعاقبة مرتكبيها وتعويض ضحاياها  الحقوق

ومن خلال الدراسة المقدمة في الفصل الأول نجد أنّ المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان في       

تقع على عاتق الحكومات والتي  الإلتزامات المباشرة التي أنواع متمایزة من مجملھا تفرض ثلاثة

وعلى نفس المنوال نجد أنّ تنفیذ التوصیات الختامیة للھیئات . تتمثل في الاحترام، الحمایة والوفاء

الأممیة ھو إلتزام واقع بالدرجة الأولى كذلك على عاتق الدولة التي وجھت إلیھا، حیث أنّ 

 سب اختصاصاتھالدولة كل واحدة بحمسؤولیة التنفیذ ھذه تتقاسمھا مختلف ھیاكل ومؤسسات ا

وحسب مضمون التوصیات الختامیة ولغة الخطاب فیھا غالباً ما نجدھا موجھة بصفة خاصة 

  .للھیاكل الرئیسیة للدولة والمتمثلة في الھیاكل التنفیذیة، الھیاكل القضائیة والھیاكل التشریعیة

بصورة كبیرة التعدیات الحكومیة على  الإنسان غالباً ما كانت تشمل فأشكال انتھاكات حقوق      

الحقوق والحریات الفردیة التي تضمنھا القوانین والمعاھدات، فھي تشمل الفعل أو إغفال الفعل 

الذي یرجع مباشرة إلى الدولة وینطوي على إخفاق في تنفیذ الالتزامات القانونیة الواردة في شكل 

  .حقوق الإنسانة لتوصیات ختامیة والمستمدة من المعاھدات الأساسی

وتحدث الانتھاكات غالباً عندما یتعمد القانون أو السیاسة العامة أو الممارسة خرق أو تجاھل       

الالتزامات الواقعة على الدولة المعنیة أو عندما تخفق الدولة في تحقیق المستوى المطلوب من 

الدولة أو تزیل الحمایة القائمة السلوك أو النتیجة، كما تقع الانتھاكات الإضافیة عندما تسحب 

لحقوق الإنسان، وإخفاق الدولة بكل ھیاكلھا في أداء أيّ من ھذه الالتزامات یشكل انتھاكاً لحقوق 

  . 2الإنسان

  

  

  
                                                             
UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.1 at 84, (1994) ــ 1  . Committee on the Elimination of Discrimination against Women, General 
Recommendation 19, "Violence against Women". For more information see also the views of the Human Rights 
Committee in: Herrera Rubio v. Colombia, Comm. 161/1983, UN.Doc. A/43/40 (1987) at 198. 
 .René Provost. International human rights and humanitarian law. Op. Cit. p62 ــ 2
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  :مسؤولية الأفرادـ  2

إنّ سیادة احترام حقوق الإنسان في المجتمع لا تتوقف على الدولة فقط وإنّما تحتاج إلى جھѧود        

بین الأفراد و الحكومة، فلیس الفرد متلقیاً للحقوق فقѧط وإنّمѧا ھѧو مخاطѧب أیضѧاً بواجبѧات        مشتركة

إزاء حقوق الآخرین وحریاتھم، ویظھر ذلك واضحاً في دیباجѧة العھѧدین الѧدولیین التѧي تتكѧون مѧن       

        ѧا إلѧة بخطابھѧرة الخامسѧھ الفقѧم تتجѧدول ثѧى الѧى خمس فقرات تتجھ أربع منھا بالخطاب والإلتزام إل

الفرد، ملقیة علیھ واجبات إزاء الأفراد الآخرین والجماعة التي ینتمي إلیھا من أجل سѧیادة وشѧمول   

  .1إحترام حقوق الإنسان في المجتمع

كما أنّ توقیع المسؤولیة علѧى الفѧرد مѧن طѧرف القѧانون العرفѧي أو الإتفѧاقي لحقѧوق الإنسѧان                  

أنّھ لا وجѧود لمبѧدأ فѧي القѧانون     لیس بالطبع أمر مستحیل، فقد وضّحت محكمة العدل الدولیة الدائمة 

          ѧى الأفѧات علѧرض الإلتزامѧوق أو تفѧنح الحقѧا أن تمѧدة مѧي معاھѧراف فѧا  الدولي یمنع الأطѧراد إذا م

رغبت في ذلك، وھذا المبدأ أكدتھ الجمعیة العامة للأمم المتحѧدة فѧي توصѧیتھا حѧول مبѧادئ القѧانون       

  .2الدولي المعترف بھا في میثاق أحكام المحكمة الدولیة المؤقتة لنورمبارغ

الدولي  كثیر من الأحیان ما كان الأفراد مسؤولون على وقوع العدید من الإنتھاك للقانونالففي       

الخروقѧѧات كالقرصѧѧنة، المتѧѧاجرة بѧѧالرق وجѧѧرائم    ھѧѧذه لحقѧѧوق الإنسѧѧان، وبالمقابѧѧل نجѧѧد أنّ بعѧѧض    

التھریب تمثѧل أمثلѧة علѧى الإلتزامѧات المفروضѧة علѧى الأفѧراد مباشѧرة مѧن طѧرف القѧانون الѧدولي             

تѧزام  العرفي، وعلیѧھ فѧإنّ ثبѧوت وقѧوع المسѧؤولیة الدولیѧة علѧى الدولѧة فѧي مجѧال الخروقѧات أو الإل           

بتنفیѧѧذ القѧѧانون الѧѧدولي لحقѧѧوق الإنسѧѧان لا ینفѧѧي معѧѧھ وجѧѧود بعѧѧض الإلتزامѧѧات المفروضѧѧة علѧѧى           

  .3الأفراد

وعلى ھذا الأساس وبالرجوع إلى التوصیات الختامیة الصادرة عن الھیئات الأممیة لحقوق       

الإنسان نجد أنّ مسؤولیة الأفراد في تنفیذھا حاضرة بشكل واسع، والمبدأ ھنا واضح للغایة 

رام فالاحترام المتبادل للحقوق بین جمیع أفراد الدولة یؤدي بالضرورة إلى الانتشار الواسع لاحت

حقوق الإنسان داخل ھذه الدولة، فالعدید من التوصیات الختامیة لن یكون من السھل تنفیذھا بل في 

  .بعض الأحیان یستحیل تنفیذھا الفعلي إلاّ إذا أسندت ھذه المھمة للأفراد
                                                             

 .257المرجع السابق، ص .مصادره وتطبیقاتھ الوطنیة والدولیة: قانون حقوق الإنسان، الشافعيمحمد بشیر  كتوردالــ   1
 . 51، ص1985، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نیویورك، 1984ــ حولیة لجنة القانون الدولي لسنة   2

 .75ــ René Provost. International human rights and humanitarian law. Op. Cit. p62 ــ 3
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  :ـ مسؤولية منظمة الأمم المتحدة 3   

نظراً للأھداف التي وجدت من أجلھا منظمة الأمم المتحѧدة فإنّھѧا تتحمѧل قسѧطاً مѧن المسѧؤولیة             

فѧѧي عملیѧѧة تنفیѧѧذ التوصѧѧیات الختامیѧѧة، وقѧѧد جعلѧѧت المنظمѧѧة مѧѧن حقѧѧوق الإنسѧѧان أحѧѧد أھѧѧم أولویاتھѧѧا   

مѧѧم ھѧѧي مكتѧѧب الأالعملیѧѧة وفѧѧي ھѧѧذا الصѧѧدد قامѧѧت بإنشѧѧاء المفوضѧѧیة السѧѧامیة لحقѧѧوق الإنسѧѧان التѧѧي   

المتحدة الذي یضطلع بالمسؤولیة الأوّلیة عن تعزیز وحمایѧة التمتѧّع والإعمѧال الكامѧل لكѧل الحقѧوق       

  .1المقرّرة في میثاق الأمم المتحدة وفي القوانین والمعاھدات الدولیة لحقوق الإنسان

وتضѧѧطلع المفوضѧѧیة بعѧѧدد مѧѧن الأنشѧѧطة فѧѧي سѧѧیاق ولایتھѧѧا وتѧѧدعم البرنѧѧامج العѧѧریض للأمѧѧم             

المتحѧѧدة فѧѧي مجѧѧѧال حقѧѧوق الإنسѧѧѧان، فھѧѧي تعمѧѧѧل بوصѧѧفھا أمانѧѧѧة جمیѧѧع ھیئѧѧѧات معاھѧѧدات حقѧѧѧوق        

الإنسѧѧان باسѧѧتثناء لجنѧѧة القضѧѧاء علѧѧى التمییѧѧز ضѧѧد المѧѧرأة، كمѧѧا أنّھѧѧا تعمѧѧل أیضѧѧاً بوصѧѧفھا أمانѧѧة           

مجلѧѧس حقѧѧوق الإنسѧѧان، وأیضѧѧاً تضѧѧطلع المفوضѧѧیة بالأبحѧѧاث وتѧѧنظم الإستشѧѧارات بشѧѧأن القضѧѧایا     

ѧѧي مجѧѧیة فѧѧن   الرئیسѧѧدان مѧѧي البلѧѧان فѧѧوق الإنسѧѧال حقѧѧق إعمѧѧوب تحقیѧѧل صѧѧان وتعمѧѧوق الإنسѧѧال حق

  .2خلال العمل على الصعید القطري

كما تركِّز المفوضیة اھتمامھا بصورة متزایدة على الصعید القطѧري لأنѧّھ یمثѧل الصѧعید الѧذي            

والممارسѧѧات       یمكѧѧن عنѧѧده ترجمѧѧة المعѧѧاییر الدولیѧѧة إلѧѧى حقѧѧائق واقعѧѧة وإدخالھѧѧا فѧѧي التشѧѧریعات          

الوطنیة، كما أنّھ الصعید الذي یمكن عنده منع انتھاكات حقوق الإنسان وإقامة الروابط بین مختلѧف  

الفعالیѧѧات، بمѧѧا فѧѧي ذلѧѧك المجتمѧѧع المѧѧدني، لتطѧѧویر الأنظمѧѧة والمؤسسѧѧات اللازمѧѧة لحمایѧѧة وتعزیѧѧز    

یدانیѧة وكُلѧف بعضѧھا بولایѧة     حقوق الإنسان، وقد أنشأت المفوضیة عدداً متزایѧداً مѧن التواجѧدات الم   

رصد ممارسات حقوق الإنسان والتحقیق في تجاوزات حقوق الإنسѧان، ویعمѧل بعضѧھا الآخѧر فѧي      

تنفیذ مشاریع التعاون التقني التي تھدف إلѧى تعزیѧز قѧدرة الدولѧة علѧى الوفѧاء بالتزاماتھѧا فѧي مجѧال          

  .حقوق الإنسان

  :لمجتمع المدنيـ مسؤولية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وا 4

 التوصیات تنفیذ عملیة في الإنسان لحقوق الوطنیة المؤسسات بھ تقوم الذي العمل إنّ      

 ھذه تكاثرت الأخیرة السنوات ففي كبیر، شأن لھ أصبح الإنسان لحقوق الأممیة للھیئات الختامیة
                                                             

 .1993دیسمبر  20المؤرخ في  48/141قرار الجمعیة العامة رقم ــ أنظر   1
ــ  2  Working with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: A Handbook for NGO. 
HR/PUB/06/10, p 01 – 07. 
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 وضعت حیث المتحدة للأمم العامة الجمعیة من قویاً تشجیعاً الإتجاه ھذا ولقي المؤسسات

 یخص فیما وتشجیعھا الدول لمساعدة رئیسیاً برنامجاً الإنسان لحقوق السامیة المفوضیة

  .1الوطنیة المؤسسات

 لحقوق وطنیة لجان بین 2"باریس لمبادئ" وفقاً إنشائھا یتم التي المؤسسات ھذه وتجمع      

 الشعب عن والمدافعین العامة المصلحة دعاة ،"Ombudsman" مظالم، أمناء مكاتب الإنسان،

"defensores del pueblo"، الحكومات ید على المؤسسات ھذه أنشئت كثیرة حالات وفي 

 بأنشطة كلفت وقد والتشریعیة، التنفیذیة السلطتین عن الاستقلال من كبیرة بدرجة تتمتع وھي

 ثقافات ذات دول في أنشئت أنّھا كما وحمایتھا، الإنسان بحقوق النھوض إلى ترمي متنوعة

  .3الاقتصادي وضعھا عن النظر وبغض جداً متباینة قانونیة

فإنّ الدور الذي یقوم بھ في مجال التنفیذ أصبح ذو أھمیة بالغة  المدني للمجتمع بالنسبة أمّا      

وخاصة الدور الذي تقوم بھ المنظمات غیر الحكومیة من خلال العمل بشكل وثیق مع حكوماتھا 

ي الوفاء بالتزاماتھا، حیث تقوم المنظمات غیر الحكومیة غالباً بدور المحفِّز للتشجیع لمساعدتھا ف

على تنفیذ الإصلاحات التشریعیة الوطنیة اللازمة واعتماد السیاسات الوطنیة المطلوبة، كما أنّھا 

یات تشكل شریك فعّال للتحاور مع الحكومات من أجل تحدید برامج العمل المیدانیة لتنفیذ التوص

  .الختامیة

وفي ھذا الصدد طالب الأمین العام السابق للأمم المتحدة السید كوفي عنان، كما طالبت       

مختلف المبادرات رفیعة المستوى بزیادة تفعیل دور المنظمات غیر الحكومیة في عملیة التنفیذ 

ي عام ، حیث أنّھ ف4وبزیادة المشاركة بین الأمم المتحدة والمجتمع المدني خاصة في مجال التنفیذ

أنّ المنظمات غیر الحكومیة الیوم تعمل كشریك دائم في مجال  كوفي أنانصرح السید  2004

وضع البرامج وتنفیذھا، وتقوم بصورة متزایدة بإسداء المشورة والتحلیل والدعوة في مجال 

 ، كما أنّ العدید من الدول أصبحت تستند بصورة فعلیة على المجتمع المدني من5السیاسات العامة

                                                             
 National Institutions for The Protection and Promotion of Human Rights. Human Rights Fact Sheet no.19. United ــ1
Nations publications, Geneva, December 2006, p 01 07 ــ.  
 .www.ohchr.org/english/parisprinciples.htm ــ 2
ــ  3  UN.Doc: E/1999/22. 
ــ  4 UN.Doc: Cardoso Report. A/58/817. 
 .UN.Doc:  A/59/354, Para 38 ــ 5



 الثاني الفصل                                           الإنسان بحقوق الخاصة الأممية للهيئات النهائية التوصيات تنفيذ  
 

  
124 

أجل تنفیذ العدید من الملاحظات الختامیة، كما تعتمد على جمیع النشطاء ضمن المجتمع المدني من 

  .أجل تطویر وتقویة القدرات وخاصة على الصعید العملي من أجل تسھیل عملیة التنفیذ

  طرق ومراحل تنفيذ التوصيات الختامية: ثانياً

ختلفة ومتنوعة وھذا راجع بالأساس إلى اختلاف إنّ طرق ومراحل تنفیذ التوصیات الختامیة م      

وتنوع الحقوق المستھدفة، فبالنظر إلى طبیعة الحقوق المتضمنة في المعاھدات الأساسیة لحقوق 

الإنسان نجد أنّ ھناك من الحقوق التي تتطلب عملیة تنفیذھا الإمتناع عن القیام بأعمال محددة 

القیام بأعمال معینة ھذا من جھة، ومن جھة أخرى نجد وھناك من الحقوق ما تتطلب عملیة تنفیذھا 

أنّ ھناك بعض الحقوق التي تتطلب التنفیذ الفوري وھناك من الحقوق التي تتطلب التنفیذ 

ص على ة لحقوق الإنسان نجد أنّھا لم تنالتدریجي، وبالرجوع إلى نصوص المعاھدات الأساسی

ع التنفیذ بل تركت المبادرة في ذلك للدول سبل معینة من أجل وضع الحقوق التي تضمنتھا موض

نفسھا وھو ما یفسر فھم وعلم واضعي ھذه المعاھدات بالفوارق الموجودة بین مختلف دول العالم 

  .سواء الثقافیة منھا أو تلك المتعلقة بالإمكانیات والقدرات المادیة

صف بأنّھا حقوق سلبیة یتطلب وفي ھذا الصدد نجد أنّ الحقوق المدنیة والسیاسیة غالباً ما تو      

إعمالھا أساساً امتناع الدول عن التدخل في تمتع الأفراد بھا وممارستھم لھا، ویظھر أنّ ھذا ھو 

السبب وراء اعتبار الإلتزامات الناشئة عن العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة إلتزامات فوریة 

 .1قتصادي أو المالي أو الإجتماعي للدولةوقابلة للتطبیق في الحال بصرف النظر عن الوضع الإ

مواد المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان، حیث نصت المادة من وھذا الموقف متكرر في العدید 

من اتفاقیة منع التعذیب وغیره من ضروب المعاملة القاسیة بأن تضمن السلطات إجراءات  12

، كما نصت المادة الثانیة من 2لتعذیبالتحقیقات المحایدة على وجھ السرعة في جمیع مزاعم ا

اتفاقیة القضاء على التمییز العنصري بأن تتعھد الدول الأطراف بانتھاج سیاسة للقضاء على 

  .التمییز العنصري بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخیر

                                                             
 .122المرجع السابق، ص .المصادر ووسائل الرقابة:القانون الدولي لحقوق الإنسانمحمد خلیل الموسى،  كتوردالمحمد یوسف علوان و  كتوردالــ   1
تضمن كل دولة طرف قیام سلطاتھا المختصة بإجراء تحقیق سریع ونزیھ كلما وجدت أسباب معقولة تدعو إلى الإعتقاد بأنّ ": ــ تنّص ھذه المادة على أنّ  2

   ".قد ارتكب في أي من الأقالیم الخاضعة لولایتھا القضائیةعملاً من أعمال التعذیب 
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وبالمقابل نجد أنّ مجموع الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة غالباً ما ینظر إلى عملیة       

تنفیذھا بأنّھا تدریجیة أو برنامجیة، كما أنّ إلتزام الدول في إنفادھا ھو التزام ببذل عنایة لا بتحقیق 

دة الثانیة من العھد الدولي غایة، وھذا الموقف تم بناءه من خلال تفسیر الفقرة الأولى من الما

ا كانت طرق تفسیرھا فإنّھا منحت م، فھذه المادة ومھ1للحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة

للدول الأطراف مرونة واسعة وھامشاً تقدیریاً كبیراً في مجال إعمال الحقوق المدرجة في العھد 

  .2بشكل كامل

أنّ الأمر نفسھ فالھیئات الأممیة غالباً ما اعترفت  وبالرجوع إلى التوصیات الختامیة نجد      

قد أبدت ھذا  CESCRبتنوع واختلاف الطرق التي یتم من خلالھا تنفیذ ھذه التوصیات، فنجد أنّ 

العھد یعتمد نھجاً عاماً ومرناً یمكّن من مراعاة حیث أكّدت أنّ  09الموقف ضمن تعلیقھا العام رقم 

داري لكل دولة فضلاً عن اعتبارات أخرى ذات صلة، غیر أنّ خصائص النظامین القانوني والإ

ھذه المرونة تقترن بالتزام كل دولة طرف باستخدام كافة الوسائل المتوفرة لدیھا لإعمال الحقوق 

فإنّ اللجنة ترى أنّھ  المعترف بھا في العھد، فمثلاً بالنسبة لمكانة العھد في النظام القانوني المحلي

تطبق معاییر حقوق الإنسان الدولیة الملزمة قانوناً على نحو مباشر وفوري في  ینبغي عموماً أن

النظام القانوني المحلي لكل دولة طرف بحیث یتمكن الأفراد من طلب إعمال حقوقھم أمام 

  .المحاكم والھیئات القضائیة الوطنیة

القانوني الوطني، كما أنّھ لا ص على سبل محددة لتنفیذه في النظام ینلا  فبالرغم من أنّ العھد      

ص على إعطائھ نوعاً من المكانة المحددة في القانون ي حكم یُلزم بإدماجھ التام أو ینیوجد أ

الوطني، وبالرغم كذلك من أنّ التحدید الدقیق لطریقة إعمال الحقوق الواردة في العھد في القانون 

ائل المستخدمة في ذلك یجب أن تكون الوطني یمثل مسألة تبتّ فیھا كل دولة طرف، فإنّ الوس

ملائمة بحیث تسفر عن نتائج تتماشى مع وفاء الدولة الطرف بالتزاماتھا كاملة، كما تخضع السبل 

التي یقع علیھا الاختیار أیضاً لإستعراضِِ في إطار نظر اللجنة في مدى وفاء الدولة الطرف 

  .3بالتزاماتھا بموجب العھد

                                                             
تتعھد كل دولة طرف في ھذا العھد بأن تتخذ، بمفردھا وعن طریق المساعدة والتعاون الدولیین، ولا سیما على الصعیدین ": ــ تنّص ھذه المادة على أنّ  1

زم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدریجي بالحقوق المعترف بھا في ھذا العھد، سالكة الإقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح بھ مواردھا المتاحة، ما یل
   ".إلى ذلك جمیع السبل المناسبة، وخصوصاً سبل اعتماد تدابیر تشریعیة

 .249 المرجع السابق، ص .مصادره وتطبیقاتھ الوطنیة والدولیة: قانون حقوق الإنسان، الشافعيمحمد بشیر  كتوردالــ   2
 .HRI/GEN/1/REV.9 (Vol.I), 27 May 2008, p52 ــ 3
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بأنّ تعھد الدول الأطراف في الفقرة الثانیة  03كما أكدت اللجنة من قبل في تعلیقھا العام رقم       

ھو تعھد لیس في حد ذاتھ مقیداً أو محدوداً بأيّ اعتبارات " بأن تتخذ خطوات" من المادة الأولى 

ختلفة أخرى، حیث یمكن أیضاً تقدیر المعنى التام لھذه العبارة بملاحظة بعض صیاغاتھا الم

       یقابلھا "بأن تتخذ خطوات"باللغات الأخرى، ففي النص الإنكلیزي تتعھد الدول الأطراف 

"to take steps"  ویقابلھا "بأن تعمـل على"وفي النص الفرنسـي تتعھـد         

"s'engagent à agir" ویقابلھا "بأن تعتمـد تدابیر"، وفي النـص الإسباني تتعھد             

"a adoptarmedidas". 

 ق ذات الصلة یمكن تحقیقھ تدریجیاوعلیـھ ترى اللجنة أنّھ في حـین أنّ الإعمال التام للحقو      

فلا بد من اتخاذ خطوات باتجاه ھذا الھدف في غضون مدة قصیرة ومعقولة من الزمن بعد بدء 

ت ملموسة ومحددة وتھدف نفاذ العھد بالنسبة إلى الدول المعنیة، وینبغي أن تكون ھذه الخطوا

  .1بأقصى قدر ممكن من الوضوح إلى الوفاء بالالتزامات المعترف بھا في العھد

وكخلاصة لما سبق ذكره فإنّھ یمكننا القول أن عملیة تنفیذ التوصیات الختامیة تخضع بالدرجة       

الأولى إلى طبیعة الحق الذي تتناولھ كل توصیة في حد ذاتھا فھناك من التوصیات ما یتطلب 

تنفیذھا جھداً وإجراءات طویلة ومعقدة تتطلب ھي الأخرى تسخیر طاقات بشریة وموارد مالیة 

برة تخضع ھي كذلك لعملیة سابقة لھا من تخطیط ووضع برامج سیاسیة تختلف مدتھا من دولة معت

إلى أخرى، بینما ھناك من التوصیات ما لا تتطلب عملیة تنفیذھا أيّ جھد أو عناء، وعلیھ لا بد من 

 رغم من كون الإعمال الكامل لبعض جوانب حقوق بعینھا قد لا یتحقق إلاّالإشارة إلى أنّھ بال

بطریقة تدریجیة فإنّ ذلك لا یغیر من الطابع المبسط والدقیق للتوصیات الختامیة ولا یعني كذلك أنّ 

جمیعھا لا تخضع دائماً للتنفیذ الفوري، حیث نصّت مبادئ لمبیرغ بشأن تنفیذ العھد الدولي الخاص 

  :بالحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة على أنّھ

كامل للحقوق المعترف بھا في العھد قد لا یتم إلاّ بصورة تدریجیة، یمكن رغم أنّ الإعمال ال" 

تطبیق بعض الحقوق تطبیقاً فوریاً في حین أنّ تطبیق حقوق أخرى یمكن أن یجري بصورة 

                                                             
 .1990، الدورة الخامسة، CESCR التقریر السنوي، 03ــ التعلیق العام رقم   1
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وعلى الدول الأطراف أن توفر سبل انتصاف فعّالة، بما في ذلك سبل الانتصاف ... تدریجیة

   .1."القضائیة، عند الاقتضاء

  وأساليب تنفيذ التوصيات الختامية جوانب :الثاًث

غالباً ما كانت الدول الأطراف تجد صعوبات خلال قیامھا بتنفیذ التزاماتھا بموجب المعاھدات       

الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان بسبب ترابط الحقوق فیما بینھا كمبدأ عام أو بسبب تداخل جوانب 

شمل جوانب عدیدة إعمالھا، كذلك الأمر بالنسبة لعملیة تنفیذ التوصیات الختامیة حیث نجد أنّھا ت

ومتشعبة، إلاّ أنّھ یمكن إجمالھا في ثلاثة جوانب رئیسیة والمتمثلة في الجانب القانوني، الجانب 

  .القضائي والجانب المتعلق بالسیاسات والإستراتیجیات

  : يـونـانـب القـانــ الج 1

القانوني فھي تھدف أغلب التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان بالجانب  تتصل      

في المقام الأول لتوفیر ضمانات قانونیة داخل النظم القانونیة الوطنیة، وفي مقدمة ھذه الضمانات 

        إدراج الحقوق في صلب الوثیقة الدستوریة فلا حریة بدون قانون یحمیھا من اعتداء الحاكم

أو الأفراد أنفسھم، كما أنّ الدستور یمثل وثیقة قانونیة واجبة الإحترام من السلطات الأساسیة 

 الثلاثة في الدولة، لذلك غالباً ما تطالب الھیئات الأممیة من خلال توصیاتھا الختامیة بضرورة

الدساتیر إدراج مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان في صلب 

والنّص علیھا في باب الحقوق والحریات العامة، مما یجعلھا تتمتع بالسمو لیس باعتبار مصدرھا 

  .الدولي وإنّما باعتبارھا جزء من الدستور الذي یسمو على التشریع العادي

كما یشمل الجانب القانوني كذلك مختلف أنواع التشریع خاصة منھا التشریع المدني، الإداري       

استعراض وتنقیح التشریعات  الجنائي فالھیئات الأممیة تطالب في الكثیر من الأحیان بضرورةو

للمعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق  حسب الاقتضاء، لضمان امتثال ھذه التشریعات امتثالاً تاماً

ارض التي تعاني من نقص أو إلغاء القوانین التي تتعالإنسان سواء كان ذلك باستكمال القوانین 

  . وأحكام المعاھدات وذلك وفقاً لإجراءاتھا التشریعیة الوطنیة
                                                             
 .UN. Doc: 4/1987/17, E/CN, 1987ــ 1
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  :يـائـضـب القـانـجـ ال 2

یشمل ھذا الجانب كل ما ھو متصل بالنظام القضائي وسبل الانتصاف الوطنیة الفعّالة وإقامة       

العدالة بصورة عامة، ویتمثل خاصة في توفیر نظام قضائي مستقل ومحاید یعامل فیھ كل 

المواطنین على قدم المساواة، سواء من خلال إحداث تعدیلات وإصلاحات محددة على المنظومة 

إمكانیة  القضائیة القائمة أو من خلال وضع منظومة قضائیة جدیدة تضمن لجمیع المواطنین

القضائیة كما ھو معلوم تعتبر إحدى الآلیات الأساسیة لحمایة  فالسلطة، المطالبة بإعمال حقوقھم

أو معنویین، وسواء كانوا من أشخاص  ذاتیین قوق ومعاقبة المعتدین علیھا سواء كانوا أشخاصالح

  .القانون العام أو الخاص

كما یشمل ھذا الجانب كذلك كل ما ھو متعلق بالموظفین المسؤولین على تنفیذ القوانین من       

مدى ونوعیة تكوینھم قضاة وضبطیة قضائیة وموظفي السجون والمؤسسات العقابیة من خلال 

وتخصصھم، وھذا راجع بطبیعة الحال إلى كون العدید من الحقوق یتم ھضمھا لیس فقط خلال 

مرحلة المحاكمة بل خلال كل المراحل السابقة لھا من بحث تمھدي وتحقیق ابتدائي وصولاً إلى 

بمھام على درجة مرحلة تنفیذ العقوبة، فعلى سبیل المثال نجد أنّ رجال الضبط الجنائي یقومون 

كبیرة من الخطورة والأھمیة، نظراً لما قد یترتب على ھذه المھام من مساس بحقوق وحریات 

 .  1الأفراد الأساسیة

  :ـ الـجـانـب المتعلـق بالسيـاسـات والإستراتيجيـات 3

یعتبر ھذا الجانب من أھم الجوانب التي تشملھا وتتطلبھا عملیة التنفیذ في نفس الوقت، ویمكن       

    :تلخیصھا فیما یلي

ویتصل ھذا الجانب أساساً بما یمكن تخصیصھ من موارد مالیة، تقنیة وبشریة : أ ــ جانب الموارد

لب الأمر ات الختامیة، وإن تطّمن طرف الدول لدعم وضمان السیر الحسن لعملیة تنفیذ التوصی

  .اللجوء إلى الدعم الدولي

                                                             
الطبعة الأولى، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، منشورات جامعة  .حقوق الإنسان في مواجھة سلطات الضبط الجنائي، كلزي یاسر حسن كتوردالــ   1

 .54ــ53، ص 2007نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
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یتصل ھذا الجانب بما یمكن إنشائھ من آلیات وطنیة لرصد، تقییم، تنفیذ  :ب ــ الجانب المؤسساتي

ومتابعة تنفیذ التوصیات الختامیة، سواء بتعزیز المؤسسات القائمة أو من خلال إنشاء مؤسسات 

  .جدیدة متخصصة، مع تخویلھا ما یكفي من موارد وسلطة

خاصة بما یمكن صیاغتھ وتطبیقھ یتصل ھذا الجانب  :ج ــ جانب التخطیط ووضع الإستراتیجیات

من إستراتیجیات وخطط وطنیة بمشاركة كل أعضاء المجتمع والتي تكفل التنفیذ الجید للتوصیات 

الختامیة، ویمكن أن تتجسد من خلال اعتماد وتنفیذ استراتیجیات وبرامج وطنیة محكمة خاصة 

  .تجاه عملیة التنفیذبحمایة حقوق الإنسان وكذا بإبداء إرادة سیاسیة صادقة العزیمة 

ویتصل ھذا الجانب بفكرة التعاون على المستویین الوطني والدولي  :د ــ جانب الشراكة والتعاون

من أجل تحسین الأداء وتحقیق أفضل النتائج خلال عملیة التنفیذ، كأن تتعاون الدول تعاوناً كاملاً 

منظمة الأمم المتحدة التابعة ل سانذات الصلة بحقوق الإن مع مؤسسات المجتمع المدني أو الھیئات

         سان، أو كأن تطلب الدول المساعدةمفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنمنھا خاصة 

ة في منظومة الأمم المتحدة بصورة عامة من ختصالمشورة من المؤسسات الم وأالمعلومات أو 

  .1الممارسات في مجال التنفیذ أجل تقاسم الخبرات والمھارات المتعلقة بالتجارب وأحسن

التي تستخدمھا الدول الأطراف في السعي إلى تنفیذ أمّا فیما یتعلق بالوسائل والأسالیب       

التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان فھي غیر محددة بصورة حصریة وتختلف 

، لكنھا غالباً ما كانت تشمل 2العامةبالنسبة لكل حق وھذا ما أكدتھ اللجان الأممیة في تعلیقاتھا 

ضرورة التعرف من خلال الرصد المنتظم على طبیعة المشاكل الموجودة داخل الدولة وضرورة 

اتباع سیاسات وبرامج مناسبة للاستجابة للاحتیاجات التي أمكن التعرف علیھا، وضرورة سنّ 

قد یكون قائما، وضرورة  التشریعات حینما یكون ذلك لازماً واستبعاد أيّ تشریع تمییزي

تخصیص اعتمادات مناسبة في المیزانیة أو السعي عند الضرورة إلى الحصول على التعاون 

  .    والمساعدة الدولیین

كما یضاف إلى ما سبق أنّ المجتمع الدولي ظّل دوماً یعترف بأنّ وضع السیاسات وتنفیذ       

على أساس التشاور الوثیق مع  ب أن یجريوترقیة حقوق الإنسان یجالبرامج في مجال حمایة 

جماعات تمثیلیة للأشخاص أصحاب الشأن وإشراكھم في العمل، ولھذا السبب غالباً ما توصي 

                                                             
 .2005منشورات الأمم المتحدة،  ، سویسرا، جنیف،03صحیفة الوقائع رقم  .الخدمات الإستشاریة والمساعدة التقنیة في میدان حقوق الإنسانــ  1

ــ  2 UN.Doc: HRI/GEN/1/Rev.9 (Vol.I & II), 27 May 2008.  
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اللجان بعمل كل ما یمكن لتسھیل تشكیل لجان تنسیق وطنیة أو ھیئات مماثلة تكون بمثابة صلة 

  .وصل لشؤون الأفراد على المستوى الوطني

  ملية متابعة تنفيذ التوصيات الختاميةع: الفرع الثاني

تكتسي عملیة متابعة تنفیذ التوصیات الختامیة أھمیة بالغة وھذا نظراً لكون إعمال الحقوق       

بصفة عامة لا یمكن أن یصل إلى نقطة نھایة، وعلى ھذا الأساس یكون من الضروري أن تقوم 

ودائمة للأعمال والخطوات التي تقوم بھا الأطراف المسؤولة على عملیة التنفیذ بمتابعة دوریة 

  .لضمان إستمراریة تمتع الأفراد بالحقوق التي تم وضعھا موضع التنفیذ

ومن خلال ھذا الفرع سنتناول موضوع المتابعة التي تحضى بھا عملیة تنفیذ التوصیات       

 :  الختامیة للھیئات الأممیة الخاصة بحقوق الإنسان من خلال ما یلي

  مفهوم وأهمية عملية متابعة تنفيذ التوصيات الختامية :أولاً

یقصد بعملیة متابعة التنفیذ بصورة عامة مجموع الإجراءات التي یتم اتخاذھا من أجل تتبع       

وضمان التنفیذ الفعلي للتوصیات الختامیة، لكن في إطار عمل اللجان الأممیة لحقوق الإنسان 

یقصد بھا بصورة خاصة الإجراءات الموضوعة لضمان إتخاذ الدول الأطراف إجراءات بشأن 

صیات الواردة في الملاحظات الختامیة لھیئات المعاھدات أو بشأن قراراتھا في الحالات التو

المقدمة في إطار إجراءات تقدیم الشكاوى، وقد اعتمدت بعض اللجان إجراءات متابعة رسمیة كما 

 قامت حیث أنّ جمیع اللجان تتطلب من الدول أن تتناول مسألة المتابعة في تقاریرھا الدوریة،

 مراقبةو متابعةفي  مھمتھتتمثل  خاص مقرّر في تتمثل للمتابعة آلیة بإنشاء لجان عدّة مؤخراً

        المعنیة الدّولة إلى محددة طلبات توجیھ طریق عن وذلك اللجنة، وآراء توصیات اقتراحات،

 تقریر بتقدیم الخاصّ المقرّر ویقوم التنفیذ سبیل في المتخذة الإجراءات لمناقشة بممثلیھا الالتقاء أو

 ھذا في حكومیة غیر ماتمنظ من معلومات على الحصول جنةالل تستطیع كما اللجنة، إلى ذلك عن

 بإجراءات خاصاً باباً تضم اللجان لبعض السنویة التقاریر صارت وجیزة مدة ومنذ الصدد،

وللبرلمانات  جنة،الل توصیات وتطبیق الإنتھاك لرفع إجراء بأيّ تقم لم التي الدّول وبأسماء المتابعة
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والمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان والمنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني دور ھام في 

  .1مجال المتابعة

كما یستخدم مصطلح المتابعة كذلك لوصف جمیع الإجراءات التي یتم اتخاذھا من جانب       

ئمین على العملیات المیدانیة لحقوق الإنسان الموظفین سواء الحكومیین أو المقررین الأممیین القا

من أجل التصدي للمشاكل العملیة خلال القیام بمختلف الأنشطة الھادفة لوضع حق من حقوق 

الإنسان موضع التنفیذ، وفي إطار أنشطة منظمة الأمم المتحدة فإنّ مصطلح المتابعة یشیر تحدیداً 

التي قاموا بجمعھا عن الإنتھاكات أو غیرھا من  إلى استفادة موظفي حقوق الإنسان من المعلومات

تجاوزات حقوق الإنسان وإعداد تقاریر حالة بشأنھا، ویشمل أبرز شكل من أشكال المتابعة إلتماس 

الإجراءات التصحیحیة من طرف السلطات الوطنیة أو المحلیة، وكقاعدة عامة فإنّ أول مرحلة من 

إلى السلطات المعنیة التي تستطیع بنفسھا أن تقوم في  مراحل المتابعة تتمثل في نقل المعلومات

  .نھایة المطاف بالتصدي بمفردھا لمعظم انتھاكات حقوق الإنسان

وبالنظر إلى الدور الھام الذي تلعبھ عملیة المتابعة فإنّ العدید من الدول أصبحت تأخذھا بعین       

تضطلع بھذا الدور، فعملیة المتابعة لا  الإعتبار حیث قامت العدید من الدول بإنشاء آلیات وطنیة

تقتصر فقط على المفھوم الخاص الذي تأخذ بھ اللجان الأممیة لحقوق الإنسان وھذا راجع بالطبع 

لأھمیة العملیة باعتبارھا أحسن طریقة لمعرفة وضمان السیر الحسن لعملیة التنفیذ خاصة بالنسبة 

لي أھمیة كبیرة لحسن تطبیق الخطط الوطنیة المتبعة للعملیات المیدانیة، فالدول بدورھا أصبحت تو

لإنفاذ المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان نظراً لما تتطلبھ من موارد مالیة معتبرة تخشى معظم 

  .الدول تبدیدھا دون ضمان الإعمال الجید للحقوق موضوع ھذه الخطط

  الجهات المسؤولة على متابعة تنفيذ التوصيات الختامية: ثانياً

تتعدد الجھات المسѧؤولة علѧى عملیѧة متابعѧة تنفیѧذ التوصѧیات الختامیѧة بقѧدر الأھمیѧة التѧي یѧتم                  

ففي ھذا الصدد غالباً ما تقوم الدول بتوكیل ھذه المھمة خاصѧة  إعطائھا لإجراءات وجوانب التنفیذ، 

تѧѧدور داخѧѧل   للبرلمانѧѧات التѧѧي تѧѧوفر وسѧѧیلة فعالѧѧة فѧѧي عملیѧѧة المتابعѧѧة مѧѧن خѧѧلال المناقشѧѧات التѧѧي        

                                                             
 .50المرجع السابق، ص .نظام معاھدات حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة ــ 1 
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البرلمانات خاصة المتصلة منھا بمواضیع حقوق الإنسان، كما أنّ البرلمانات تعتبر الممثل القانوني 

للشعب داخل الدول وتتمتع بسلطات واسعة تسمح لھا باتخاذ مѧا ھѧو لازم لمتابعѧة عملیѧة التنفیѧذ مѧن       

رلمѧانیون أن یلعبѧوا دوراً   كمѧا یسѧتطیع الب  خلال تبني التشѧریعات، المشѧاریع، الخطѧط والمیزانیѧات،     

لة الحكومѧة حѧѧول الخطѧط والإجѧراءات التѧي تѧѧم     ءأساسѧیاً فѧي متابعѧة عملیѧة التنفیѧѧذ عѧن طریѧق مسѧا       

  .اتخاذھا

تتكفѧѧل علѧѧى المسѧتویین المركѧѧزي والمحلѧي   كمѧا تلجѧأ بعѧѧض الѧدول إلѧѧى تنصѧیب لجѧѧان خاصѧة            

       ѧن أجѧع مѧن الواقѧة مѧورة قریبѧل بصѧائل     بعملیة المتابعة من خلال العمѧن مسѧات عѧع المعلومѧل تجمی

محددة ذات الصلة بمعطیѧات ونتѧائج العملیѧات المیدانیѧة لحقѧوق الإنسѧان، وتقѧوم ھѧذه اللجѧان بتقѧدیم           

  .تقاریر عن ھذه المسائل إلى السلطات المختصة التي تستعین بھا من أجل تحسین أدائھا

لیة كبیѧرة فѧي عملیѧة    عاتقھѧا مسѧؤو   بالمقابل نجد أنّ الھیئات الأممیة لحقوق الإنسѧان تأخѧذ علѧى         

جل ذلك بدأت ھذه الأخیرة بإتباع نھѧج وآلیѧات خاصѧة لمتابعѧة التنفیѧذ وكѧذلك مѧن أجѧل         المتابعة، ولأ

مساعدة الدول على تنفیذ توصیاتھا، حیث تطلب بعض اللجѧان فѧي ملاحظاتھѧا الختامیѧة قیѧام الѧدول       

      ѧѧة خѧي بالمتابعѧرر المعنѧري أو المقѧرر القطѧاة المقѧي      بموافѧѧدابیر التѧھ بالتѧق علیѧي متفѧار زمنѧلال إط

للتوصѧیات المحѧددة أو أوجѧھ القلѧق ذات الأولویѧة، ثѧم یقѧدم المقѧرر الخѧاص نتیجѧة            ةاتخذتھا استجاب

لذلك تقریراً إلى اللجنة، وقام بعض أعضاء ھیئات المعاھدات بزیارات إلى بعض البلدان بناءاً على 

  .1في التقریر وتنفیذ الملاحظات الختامیةدعوة ھذه الأخیرة من أجل متابعة ما جاء 

نجد كذلك أنّ منظمة الأمѧم المتحѧدة تأخѧذ ھѧي الأخѧرى بقسѧط مѧن مسѧؤولیة متابعѧة التنفیѧذ مѧن                  

خلال الدور الذي تقوم بھ المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان، حیث نظمѧت ھѧذه الأخیѧرة فѧي العدیѧد      

من الѧدول حلقѧات عمѧل إقلیمیѧة تضѧم ممثلѧین للѧدول التѧي نظѧرت الھیئѧات فѧي تقاریرھѧا فѧي الآونѧة               

خیرة كما تضم ممثلین للمؤسسѧات الوطنیѧة لحقѧوق الإنسѧان للقضѧاء وللمنظمѧات غیѧر الحكومیѧة         الأ

وللھیئات الأخѧرى المھتمѧة بѧالأمر، وذلѧك لإقامѧة حѧوار لغѧرض متابعѧة تنفیѧذ الملاحظѧات الختامیѧة            

" كیوتѧѧѧو"للھیئѧѧات الأممیѧѧѧة لحقѧѧѧوق الإنسѧѧان، وقѧѧѧد عقѧѧѧدت أول حلقѧѧة مѧѧѧن حلقѧѧѧات العمѧѧل ھѧѧѧذه فѧѧѧي      

بشѧѧأن الملاحظѧѧات الختامیѧѧة للجنѧѧة المعنیѧѧة بحقѧѧوق الإنسѧѧان، وعقѧѧدت فѧѧي      2002سѧѧنة  بѧѧالإكوادور

                                                             
  .30ــ29المرجع السابق، ص .نظام معاھدات حقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة ــ  1
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بتایلندا حلقتا عمل ركزتا على الملاحظات الختامیة للجنѧة حقѧوق   " بانكوك"وفي  1بسوریا" دمشق"

أیضѧѧاً خاصѧѧة بالملاحظѧѧات الختامیѧѧة للجنѧѧة حقѧѧوق الطفѧѧل فѧѧي     أخѧѧرى الطفѧѧل، وعقѧѧدت حلقѧѧة عمѧѧل 

  . 20062فیفري من عام  22و 21ي بتاریخ بجمھوریة فیج" سوفا"

 كما تلعب المؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني دوراً مھماً في عملیة المتابعة      

من خلال القیام  بتوزیع الملاحظات الختامیة على شركائھا وعلى المنظمات غیر الحكومیة، ومن 

ت غیر حكومیة تعنى بمتابعة توصیات الھیئات الممكن أحیاناً تشكیل تحالفات من طرف منظما

وسیلة ضغط مناسبة على الحكومات، وبالإضافة والأممیة، وھذا الإجراء یمثل طریقة فعّالة 

للأدوار التي تلعبھا الأطراف السابقة تستطیع وسائل الإعلام الوطنیة أن تلعب كذلك دوراً مھماً من 

إتخاذ بعض المواقف المساندة لقضایا حقوق خلال التأثیر على أصحاب النفوذ وحثھم على 

  .3الإنسان

 آليات وطرق متابعة تنفيذ التوصيات الختامية: ثالثاً

نظراً لكونھا المسؤول الأول على عملیة المتابعة فإنّ الھیئات الأممیة غالباً ما تطلب من الدول       

الأعضاء في الإتفاقیات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان معلومات حول الإجراءات التي اتخذتھا 

دھا اللجان الأممیة في من أجل تنفیذ توصیاتھا الختامیة، وفیما یلي نورد الطرق والآلیات التي تعتم

  .عملیة المتابعة

تطبق اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بطریقة نظامیة إجراء متابعة من خلال النّص ضمن       

ملاحظاتھا الختامیة على توصیات محددة تطلب من الدولة الطرف تزویدھا بمعلومات إضافیة 

ذھا والتي تتناولھا اللجنة خلال دراستھا خلال مھلة عام حول الإجراءات التي اتخذتھا من أجل تنفی

بدأت اللجنة بالعمل وفق ھذا الإجراء حتى في حالة  2006للتقریر التالي لھذه الدولة، فمنذ أكتوبر 

  .4عدم تقدیم الدول لتقاریرھا

                                                             
 .See: HRI/TBFU/2003/SYR/2. 21 January 2004 ــ 1
 Report On The National Workshop On The Implementation Of The Concluding Observations Of The Committee ــ 2
On The Rights Of The Child. co-organized by the ministry of women, social welfare and poverty alleviation 
(GOVERNMENT of FIJI), OHCHR - regional office for the pacific, and UNICEF pacific, Suva, 21-22 February 2006. 
 Good Governance Practices for the Protection of Human Rights:The Role of the Media in Building the Capacity of ــ 3
Rights-Holders to Participate in Local Decision-Making. New-York and Geneva, 2007. In UN.Doc: HR/PUB/07/4. 
p1517ــ. 
 Rapport sur les Méthodes de Travail des Organes Conventionnels Relatives au Processus de Présentation de ــ 4
Rapports par les États Parties. Op. Cit. p26, para77.  
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فیما یخص لجنة مناھضة التعذیب فإنّھا تقوم بإرسال قائمة للدولة الطرف تتضمن التوصیات       

متابعة في مدة خاصة بالالتي تحتاج إلى معلومات إضافیة حولھا وتطلب منھا تقدیم تقاریر الختامیة 

  .1عام، حیث تركز اللجنة على بعض التوصیات التي ترى أنّھا ذات أھمیة بالغة

كما تقوم اللجنة بتعیین مقرر خاص یقوم بتزویدھا بتقاریر متعلقة بعملیة التنفیذ، حیث قامت      

ل السادس من تقریرھا الإطار الذي وضعتھ من أجل ضمان المتابعة ضمن الفصاللجنة بعرض 

كما قامت كذلك بعرض معلومات حول الأجوبة التي تلقتھا من بعض  .20062ـ 2005السنوي 

، كما تضّمن التقریر 2006إلى غایة ماي  2003الدول منذ بدایة عملھا وفق ھذا الإجراء من ماي 

في الفصل السادس منھ على آخر التحدیثات التي تلقتھا  2007ــ  2006السنوي للجنة الخاص بعام 

 .3اللجنة حول عملیة التنفیذ

وبالنسبة للجنة القضاء على التمییز العنصري فإنّھ بإمكانھا طلب معلومات إضافیة أو تقریر       

الإجراء تم تكمیلھ ، ھذا 4من نظامھا الداخلي 65ص المادة حول المتابعة وذلك بناءاً على ن إضافي

 65من خلال تعیین منسق مكلف بعملیة المتابعة والذي تم تعیینھ في بادئ الأمر خلال الدورة 

، حیث یمارس مھامھ بالتعاون مع المقررین القطریین للدول لعھدة تدوم 2004للجنة في أوت 

فیفري ومارس سنتین، كما تبنت اللجنة خلال دورتھا السادسة والستون المنعقدة مابین شھري 

وثیقة عمل تنظم وتحدد صلاحیات ھذا المنسق، كما تبنت كذلك خلال دورتھا الـثامنة  2005

توجیھات تتعلق بعملیة المتابعة وتم تقدیمھا  2006والستون المنعقدة مابین شھري فیفري ومارس 

  .5لكل الدول

ابي للمتابعة كما أنّھا لا تحدد ضمن أمّا بالنسبة للجنة حقوق الطفل فإنّھا لم تعتمد أيّ إجراء كت      

یر الذي تقوم بھ ھذا بالنظر إلى العمل الكثوملاحظاتھا الختامیة توصیات ذات أولویة في التنفیذ، 

 متابعةال، كما أنّ الدور المتمیز الذي تلعبھ الیونیسیف في مجال 6لتقاریرل تھاخلال عملیة دراس
                                                             

 .من النظام الداخلي للجنة 68المادة  الفقرة الأولى من نصّــ أنظر   1
 .UN.Doc :A/61/44 ــ 2
  .UN.Doc :A/62/44 ــ 3
 Rule 95, paragraphs 6 and 7, of the rules of procedure of the CERD, adopted by the Committee plenary on 15 ــ 4
August 2005:"The Committee may designate one or several Special Reporters for Follow-Up on Opinions adopted by 
the Committee under article 14, paragraph 7, of the Convention, for the purpose of ascertaining the measures taken by 
States parties in the light of the Committee’s suggestions and recommendations. The Special Reporter(s) may establish 
such contacts and take such action as is appropriate for the proper discharge of the follow-up mandate. The Reporter(s) 
will make such recommendations for further action by the Committee as maybe necessary; he or she will report to the 
Committee on follow-up activities as required, and the Committee shall include information on follow-up activities in its 
annual report.". 
 .UN.Doc: CERD/C/68/Misc-5/Rev.1 ــ 5

 . البروتوكولین الملحقین بھاو الدولیة لحقوق الطفلي الإتفاقیة وھ صكوكیر الدوریة المتعلقة بثلاثة ــ تقوم لجنة حقوق الطفل بتلقي التقار  6
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كتابي للمتابعة لیس بالحل الأمثل، بالإضافة إلى ذلك  لجنة جعل من اتخاذ اللجنة لإجراءلتوصیات ا

فإنّ أعضاء اللجنة غالباً ما یشاركون بصفة دوریة في حلقات العمل الخاصة بالمتابعة التي تنظمھا 

   1.الدول الأطراف من حین إلى آخر بمساعدة المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان والیونیسیف

  :الحكومیة فیمكنھا أن تتابع عملیة التنفیذ من خلال الوسائل التالیةأمّا بالنسبة للمنظمات غیر       

ــ العمل بشكل وثیق مع حكوماتھم لمساعدتھا في الوفѧاء بالتزاماتھѧا، حیѧث تقѧوم المنظمѧات غیѧر        1

الحكومیة غالباً بدور المحفِّز للتشجیع على تنفیѧذ الإصѧلاحات التشѧریعیة الوطنیѧة اللازمѧة واعتمѧاد       

  . وطنیة المطلوبةالسیاسات ال

ـѧѧـ رصѧѧد حالѧѧة حقѧѧوق الإنسѧѧان والخطѧѧوات المتخѧѧذة علѧѧى المسѧѧتوى المحلѧѧي لتنفیѧѧذ الملاحظѧѧات        2

  .الختامیة للجان

ــ زیادة الوعي حول المداولات التي تجري في اجتماعات اللجان، والالتزامات التي یتعѧیّن علѧى    3

الملاحظѧѧات الختامیѧѧة فѧѧي تعزیѧѧز التمتѧѧع بحقѧѧوق  الѧѧدول الأطѧѧراف القیѧѧام بھѧѧا، وكیفیѧѧة الاسѧѧتفادة مѧѧن  

الإنسѧان علѧى المسѧتوى الѧوطني، ویمكѧن أن یѧتم ذلѧك بتنظѧیم مناقشѧات مواضѧیعیة وحلقѧات مناقشѧة             

وحلقѧѧات دراسѧѧیة وحلقѧѧات عمѧѧل، وترجمѧѧة ونشѧѧر الملاحظѧѧات الختامیѧѧة، والعمѧѧل مѧѧع المؤسسѧѧات        

بزیѧѧادة الѧѧوعي العѧѧام لѧѧدى الجمھѧѧور  الوطنیѧѧة المعنیѧѧة بحقѧѧوق الإنسѧѧان وأجھѧѧزة الإعѧѧلام الوطنیѧѧة، و  

  .والمجتمع المدني بالتعلیقات الصادرة عن ھیئات المعاھدات بشأن دولة معیَّنة

ــ المساھمة في أعمال ھیئات المعاھدات بإطلاع كل لجنة على كیفیة تجاوب الحكومة مع  4

  2.التوصیات النھائیة وبتزوید ھیئات المعاھدات بمعلومات مركَّزة ومحدَّدة

 

 

  

                                                             
   .UN.Doc: HRI/MC/2008/4. Juin 2008. p27, para81 ــ 1

ــ  2  Working with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: A Handbook for NGO. 
HR/PUB/06/10, p 90. 
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تحديات وآفاق عملية تنفيذ التوصيات الختامية للهيئات الأممية لحقوق : ثانيالمبحث ال

  الإنسان

تعتبر عملیة تنفیذ التوصیات الختامیة بمثابة المرجع الذي تقاس علیھ عملیة تنفیذ الدول       

  لإلتزاماتھا بموجب الإتفاقیات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة

انھ في حیث أنّ التوصیات الختامیة التي تصدرھا الھیئات الأممیة لحقوق الإنسان كما تم تبی

المبحث السابق ما ھي في الحقیقة إلاّ إشارات من ھذه الھیئات تتضمن شروحات وتوجیھات 

  .لإعمال الإتفاقیات بصورة عامة

كما تعتبرھا اللجان، بغض النظر عن مدى إستجابة الدول لھا، بمثابة تسھیلات ومساعدات       

الجیّد لإتفاقیات حقوق الإنسان المعنیة  وشكل من أشكال التعاون بینھا وبین الدول من أجل التنفیذ

وعلى ھذا الأساس تتعامل الھیئات الأممیة مع الدول الأطراف في ھذه الإتفاقیات بطریقة منھجیة 

تتركز على الإعمال التدریجي لتوصیاتھا تبعاً للمنھج الذي وضعتھ الإتفاقیات الدولیة الأساسیة 

یھ في العدید من المناسبات من طرف أعضاء اللجان لحقوق الإنسان من قبل والذي تم التأكید عل

الأممیة من خلال التعلیقات العامة والمناقشات المواضیعیة، وعلیھ فإنّ الھیئات الأممیة تلعب دوراً 

ھاماً في تدعیم الجھود الرامیة لتعزیز حمایة حقوق الإنسان على الصعیدین الدولي والوطني 

تھا الوطنیة الخاصة ھا تعتبر دافع قوي للدول من أجل تطویر أنظمفعملیة تقدیم التقاریر في حدّ ذات

الإنسان، كما أنّ نتاج عمل الھیئات یتیح للدول مشورة أو مساعدة عملیة بشأن كیفیة  بحمایة حقوق

   1.تنفیذ المعاھدات على أفضل وجھ

مم المتحدة من ولكن وبالرغم من كل الجھود والمساعدات التي تقوم بھا وتقدمھا منظمة الأ      

مصیر أغلب الحقوق أجل حمایة حقوق الإنسان وتعزیزھا خاصة على المستوى الوطني إلاّ أنّ 

لحقوق مواطنیھا، ومن د الحكومات الوطنیة ومدى حرصھا على توفیر الحمایة یبقى من جھة بی

د المواطنین نفسھم ومدى وعیھم وحرصھم على حمایة حقوقھم واحترام حقوق جھة أخرى بی

  .لآخرینا

                                                             
 .43ــ  42المرجع السابق، ص  .نظام معاھدات حقوق الإنسان في الأمم المتحدةــ   1
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سنتطرق من خلال ھذا المبحث الأخیر من الدراسة إلى استعراض مراحل، إجراءات ونتائج       

ضمن  التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسانتنفیذ عینة من التطبیقیة لعملیة  الدراسة

من المطلب الثاني لتقدیم خلاصة توجیھیة تتضمن مجموعة المطلب الأول، بینما نخصص 

التوصیات والملاحظات التي من الممكن الاعتماد علیھا من أجل صیاغة خطط وطنیة للتنفیذ 

الفعال للتوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان بصورة دقیقة وبصورة أدق من أجل 

  .تحسین تنفیذ الإتفاقیات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان من طرف الدول

  التوصيات الختامية للهيئات الأمميةتنفيذ عينة من تطبيقية لعملية  دراسة: المطلب الأول

إنّ دراسة الجوانب النظریة في میدان العلوم القانونیة أمر مھم للغایة یكتسي أھمیتھ أساساً من       

ضرورة معرفة الظواھر محل الدراسة وإزالة اللبس عنھا بصفة دقیقة تؤدي في الأخیر إلى التحكم 

غالباً ما تقف عاجزة  فیھا وتمییزھا عما شابھھا من الظواھر المحیطة بھا، إلاّ أنّ الجوانب النظریة

عن تفسیر بعض التغیرات والتطورات التي قد تشھدھا ھذه الظواھر خلال تواجدھا في الواقع وھذا 

  .راجع بكل وضوح إلى جمود الأفكار النظریة في غالب الأحیان

ولھذا الغرض ولأجل تدعیم الجوانب النظریة كان من الضروري إحاطة الظواھر المدروسة       

مجال العلوم الإجتماعیة بدراسة تطبیقیة بإمكانھا إعطاء المزید من التوضیحات خاصة في 

والبیانات حول ھذه الظواھر في الواقع العملي أو التطبیقي، ولتحقیق ھذا الھدف فإنّ دراسة 

موضوع تنفیذ التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان لن یكون لھ أثر ونتیجة فعالة 

  . الدراسة التطبیقیةبعیداً عن 

ومن خلال ھذا المطلب سنحاول الإقتراب أكثر من واقع عملیة تنفیذ ھذه التوصیات من خلال       

إجراء دراسة تطبیقیة یكون الھدف منھا في المقام الأول وصفي توجیھي، من أجل وصف وتقریر 

ذا بالنظر لغیاب أيّ دراسة الواقع والإطلاع على القیم الكمیة والنسب المئویة لعملیة التنفیذ وھ

سابقة حول ھذا الموضوع، أمّا في المقام الثاني فإنّ الھدف من ھذه الدراسة التطبیقیة ھو إستكشافي 

تتبعي ما یعني كشف الأسباب والعوامل التي تأثر على عملیة تنفیذ التوصیات الختامیة وتتبع أثرھا 

  .خلال دورات زمنیة محددة
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أجل إعطاء الدراسة التطبیقیة صدق أكبر فقد كان من الضروري توسیع ولھذا الغرض ومن       

نطاق تطبیقھا لتشمل أكبر عدد من الدول، كما كان من الضروري مراعاة النطاق الزمني لتكون 

الدراسة حدیثة بقدر حداثة الموضوع الذي یتصل مباشرة بعدة مواضیع حدیثة وحساسة للغایة في 

ي لحقوق الإنسان، قانون المنظمات الدولیة، قانون العلاقات الدولیة مجال دراسات القانون الدول

وموضوع تدھور فكرة السیادة الوطنیة وبروز الشخص الطبیعي كطرف فاعل في مجال القانون 

  . الدولي العام

كما أنّ تحلیل النتائج المتوصل إلیھا من خلال الدراسة التطبیقیة وصیاغتھا في شكل توصیات       

ات دقیقة سیساھم من دون شك في تقدیم أرضیة خصبة سواء من أجل تبنیھا ضمن خطط وملاحظ

وضوع من شأنھا تكمیل ھذه عملیة، أو من أجل التقدم في إجراء بحوث متخصصة في ھذا الم

  :  ھذا ما سنتناولھ بالتفصیل ضمن ھذا المطلب وفقاً لما یلي، الدراسة

  التطبيقية عرض وتحليل بيانات الدراسة: الفرع الأول

  التطبيقية الإطار المنهجي للدراسة: أولاً

  :ةـدراسـة الـيـجـهـنــ م 1

یقصد بالمنھج العلمي الطریق المؤدي للكشف عن الحقیقة في مختلف العلوم وذلك بواسطة       

مجموعة من القواعد العامة التي تسیطر على سیر العقل وتحدد عملیاتھ حتى یصل إلى نتیجة 

     .  1معلومة

وانطلاقاً من أھداف الدراسة فقد تم الإعتماد على مزیج من المناھج تتمثل خاصة في المنھج       

المسحي، المنھج الوصفي التحلیلي، المنھج المقارن والمنھج الإحصائي حیث بإمكان ھذا التنوع 

واقع، حیث بإمكان في المناھج أن یعبر تعبیراً كمیاً ونوعیاً عن المسألة محل الدراسة كما ھي في ال

ھذا التنوع في المناھج أن یساعد على الوصول إلى الحقائق الخاصة بالوضع القائم والتي بدورھا 

ستساعدنا على معرفة وفھم واقع المسألة بشكل دقیق من جھة ومن جھة أخرى سیساعدنا ھذا 

                                                             
 . 05، ص2005الجزائر، جامعة قسنطینة، دیوان المطبوعات الجامعیة، طبعة . مناھج البحث الإجتماعيستاذ الدكتور عبد العزیز بوودن، الأــ   1
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راسة وسوف التنوع في المناھج على تشخیص المشاكل والنقائص التي تكتنف المسألة محل الد

یجري قیاسھا والتحقق منھا باستعمال أسالیب التحلیل والمقارنة المناسبة وذلك من أجل الوصول 

  . إلى صیاغة استنتاجات وتوصیات تسھم بدورھا في تحقیق أھداف الدراسة بشكل عام

  : ةـدراسـع الـمـتـجــ م 2

الأممیة لحقوق  التوصیات الختامیة التي أصدرتھا الھیئات یتألف مجتمع الدراسة من جمیع      

الإنسان خلال دراستھا للتقاریر التي قدمتھا جمیع الدول الأعضاء في الإتفاقیات الدولیة الأساسیة 

والتي تقوم بصفة دوریة بتقدیم تقاریرھا للھیئات الأممیة لحقوق  2009لحقوق الإنسان حتى عام 

ت الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، والتي الإنسان بموجب الإتفاقیا

تتمثل في مجلس حقوق الإنسان بالإضافة إلى اللجان الأممیة لحقوق الإنسان والتي یبلغ عددھا 

تسعة لجان ھي لجنة حقوق الإنسان، لجنة الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة، لجنة القضاء على 

جنة القضاء على التمییز ضد المرأة، لجنة مناھضة التعذیب، لجنة حقوق التمییز العنصري، ل

الطفل، لجنة العمال المھاجرین لجنة حقوق الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة واللجنة الحدیثة 

  .ريسالمتمثلة في لجنة حمایة الأشخاص من الإختفاء الق

عھد نسبیاً، فنجد أنّ لجنة حقوق العمال ونظراً لكون اللجان الثلاثة الأخیرة تعتبر حدیثة ال      

  المھاجرین لم تبدأ بعد في دراسة التقاریر الدوریة حیث تلقت فقط مجموعة من التقاریر الأولیة

كما أنّ لجنة حقوق الأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة لم تبدأ بعد في تلقي التقاریر، والإتفاقیة 

التنفیذ إلاّ مؤخراً مما یعني أنّ اللجنة التابعة لھا لم تبدأ  ري لم تدخل حیزسالدولیة لمنع الاختفاء الق

بعد بالعمل، وعلى ھذا الأساس فقد تم الاكتفاء بدراسة التوصیات الختامیة لسبعة فقط من الھیئات 

الأممیة وھي لجنة حقوق الإنسان، لجنة الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة، لجنة القضاء 

صري، لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة، لجنة مناھضة التعذیب، لجنة حقوق على التمییز العن

  . الطفل بالإضافة إلى التوصیات الختامیة التي یصدرھا مجلس حقوق الإنسان
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  :ةـدراسـة الـنـيــ ع 3

أي صعوبة شمول "Census " وفقاً لأسلوب الحصر تطبیقیة نظراً لصعوبة إجراء دراسة       

على جمیع مفردات المجتمع الذي یضم عدد كبیر من التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة الدراسة 

لحقوق الإنسان والخاصة بجمیع الدول الأطراف في الإتفاقیات الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار 

 دولة في الإتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب 146منظمة الأمم المتحدة والتي یتراوح عددھا مابین 

دولة في الإتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل كأكبر عدد، حیث یقدر متوسط عدد ھذه  193كأقل عدد إلى 

  .دولة 170الدول بحوالي 

المعاینة  أسلوب لذلك ومن أجل تحقیق أھداف الدراسة التطبیقیة فقد تم الإعتماد على       

" Sampling "قد تم الإعتماد على ومن أجل الحصول على عینة من كل مفردات المجتمع ف

  ."Sampling Frames "دورات جمیع الھیئات الأممیة لحقوق الإنسان لتحدید إطارات العینة  

 Multi "العینة المتعددة المراحل   ومن أجل إختیار مفردات العینة فقد تم الإعتماد على      

Stage Sample "  كنوع من أنواع العینة العشوائیة" Probability Sample " وفقاً وذلك

لمعاییر محددة وخطوات منظمة من أجل أن تتساوى جمیع مفردات المجتمع من حیث فرصة 

     .الظھور في العینة

على ھذه الأسس فقد تم إختیار عینة الدراسة لتمثل جزء فقط من مجتمع الدراسة بناءاً و      

دولة والتي تمثل تقریباً ربع الدول  42الأصلي تمثیلاً صادقاً وھي التوصیات الختامیة الخاصة بـ 

  .الأعضاء في الإتفاقیات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة

  :وقد تمت عملیة اختیار وتنقیح عینة الدراسة وفقاً لأربعة خطوات تمت كما یلي      

  : ىالخطوة الأول

كمنطلق لإختیار  2009ات الأخیرة للجان لسنة على ھذا المستوى بالنسبة للجان تم اختیار الدور

الدول التي تمت معالجة تقاریرھا خلال ھذه الدورات، أمّا بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان فقد تم 
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إختیار مجموعة من الدول التي تتوفر بخصوصھا تقاریر متابعة والتي تم إجراء الإستعراض 

لال المرحلة الأولى لعملیة الإستعراض الدوري الشامل لھا في إطار مجلس حقوق الإنسان خ

  .وذلك من أجل إعطاء الدراسة قدر كبیر من الحداثة، 2007الدوري الشامل لسنة 

  : الخطوة الثانیة

تم استبعاد الدول التي لم تتقدم بعد في آلیة تقدیم التقاریر وھذا لاستحالة إجراء الدراسة المقارنة 

  .حققت تقدم في آلیة دراسة التقاریرعلیھا، وتم الاحتفاظ فقط بالدول التي 

  : الخطوة الثالثة

تم استبعاد الدول التي لا تتوفر معلومات بشأنھا، وتم الاحتفاظ فقط بالدول التي تتوفر معلومات 

  .بشأنھا

  : الخطوة الرابعة

معالجة تقاریرھا خلال الدورات ما قبل  تتم تنقیح العینة من خلال إضافة بعض الدول التي تم

تم إضافة ثلاثة دول بالنسبة للجنة الحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة ، حیث 2009رة لسنة الأخی

  . ولجنة القضاء على التمییز العنصري والثقافیة

  :وصفاً دقیقاً للدول محل الدراسة المستھدفة) 01(ویوضح الجدول التالي رقم 
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   مجموع الدول  محل الدراسة الدول  التاريخ  الدورة الهيئات 

CCPR  97   كرواتيا، روسيا، سويسرا   2009أكتوبر  30 -12من
  .مولدوفا والإكوادور

05  

CESCR   42   بريطانيا واستراليا  2009ماي  22 -4من.               

05  

  

  .كوريا الجنوبية وبولندا  2009نوفمبر  20 -2من   43

  .الجزائر  2010ماي  21 -3من   44

CERD  75   

  2009أوت  28-3من 

البيرو، الفلبين، بولندا، 
التشيلي، اثيوبيا، التشاد، 

كولومبيا،الإمارات، اليونان 
  .والصين

  

11  

  الولايات المتحدة الأمريكية 2008مارس  7فيفري إلى  18من   72

CAT  43   السلفادور،سلوفاكيا، اليمن   2009نوفمبر  20-2من
  .اسبانيا،مولدوفا وأذربيجان

  

06  

CEDAW  97   

  2009أوت  7جويلية إلى  20من 

اليابان، اسبانيا، الأرجنتين 
أذربيجان، لاو، بوتان  

  .وسويسرا

             

07  

CRC  52   الموزمبيق،  ،الفلبين، باكستان  2009أكتوبر  2سبتمبر إلى  14من
  .بوليفيا وقطر

05  

HRC   الإستعراض
الدوري 
  الثالث

    .هولندا، البحرين ورومانيا  2008أفريل 

03  

  

  تفصیل لمجموع الدول محل الدراسة موزعة حسب دورات الھیئات الأممیة لحقوق الإنسان): 01(الجدول رقم 
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ولقد أدت عملیة إختیار الدول محل الدراسة إلى الحصول على عدد كبیر من التوصیات       

دلالیة  الختامیة الموزعة ضمن العدید من التقاریر، الشيء الذي سیساعد في إعطاء الدراسة قوة

  .أكبر بناءاً على طبیعة العینة سواء من حیث الكم أو النوع

توصیة ختامیة  781حیث تم في الأخیر الحصول على العینة النھائیة للدراسة والتي بلغ حجمھا    

والتي تمت دراسة بالمقارنة مع المجموع العام للتوصیات الختامیة الخاصة بكل التقاریر والتي بلغ 

الذي ) 02(توصیة، حیث جاء توزیعھا على الشكل الموضح في الجدول التالي رقم  1621عددھا 

یوضح بالتفصیل التوصیات الختامیة عینة الدراسة التي تم الإعتماد علیھا لإجراء الدراسة 

  :التطبیقیة

  اموع الإجمالي  CCPR  CESCR  CERD  CAT  CEDAW  CRC HRC  الهيئات

  42 03 05 07 06 11 05  05  مجموع الدول

  192 03 14 34 14 99 16 14  مجموع التقارير

مجموع التوصيات 

  كل التقاريرفي 

202 220 299 190 265 375 70 1621  

مجموع التوصيات 

  عينة الدراسة

103  111  141 61  116  179  70  781  

  
  تفصیل لحجم العینة النھائیة للدراسة موزعة حسب الھیئات الأممیة لحقوق الإنسان ): 02(الجدول رقم 

  

 خطوات تطبيق الدراسة التطبيقية: ثانياً

الدول محل الدراسة الھیئات الأممیة التي ستشملھا الدراسة التطبیقیة وبعد إختیار بعد إختیار       

تم جمع كل التقاریر التي قدمتھا ھذه الدول للھیئة الأممیة وتم دراستھا خلال الدورات السابقة 
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حسب التقدم الذي أحرزتھ ھذه الدول في دوریة تقدیم التقاریر الخاصة بكل ھیئة من الھیئات 

  .تقریر 192 ة، حیث بلغ مجموع عدد ھذه التقاریرالأممی

الدوریة بما في ذلك ریر الخاصة بھذه الدول الأولیة وحیث تم الحصول على جمیع التقا         

والتي تم  1996تقاریر الظل وتقاریر المتابعة التي یرجع تاریخ تقدیمھا ودراستھا إلى سنة 

 Treaty Bodies " 1الأممیة لحقوق الإنسان لجانبالالحصول علیھا من قاعدة البیانات الخاصة 

Database" 2وقاعدة البیانات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان "UPR Implementation 

Documents "3المتوفرة على موقع المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان.  

وفقاً للخطوات وبعد ذلك تمت دراسة ھذه التقاریر بشكل مفصل من خلال تحلیلھا ومقارنتھا       

  :التالیة

خلال ھذه المرحلة تمت دراسة محتوى التقاریر بحسب الترتیب الذي تم تقدیمھا  :ــ المرحلة الأولى

بھ وفقاً لدورة دراسة التقریر التي تم توضیحھا في المبحث السابق بشكل دقیق وتم بالمقابل دراسة 

یر وتم استخراج التوصیات الختامیة الواردة التقاریر النھائیة للھیئات الأممیة الخاصة بھذه التقار

  .في الملاحظات الختامیة لكل تقریر وتجمیعھا حسب كل دولة

خلال ھذه المرحلة تم تصنیف الملاحظات الختامیة حسب التقاریر التي وردت  :ــ المرحلة الثانیة

حساب العدد بخصوصھا، حیث تم حساب عدد التوصیات الختامیة الواردة في كل تقریر كما تم 

الإجمالي لكل التوصیات الخاصة بكل دولة، كما تم كذلك تحدید مواضیع التوصیات الختامیة بشكل 

  .دقیق

خلال ھذه المرحلة تمت مقارنة التوصیات الختامیة الخاصة بالتقریر الأخیر : ــ المرحلة الثالثة

ذت الدول إجراءات بشأن الذي تمت دراستھ لكل دولة من أجل معرفة التوصیات التي نفذت أو إتخ

تنفیذھا والتوصیات التي لم تنفذ، حیث تم الإعتماد على مبدأ التكرار من أجل الوصول إلى ذلك 

 .تنفیذھا بصورة قطعیةبمعنى أنّ ظھور نفس التوصیة في عدة تقاریر مختلفة ھو دلیل على عدم 
                                                             
1 - http:// tb.ohchr.org/default.aspx. 
2 - www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPRImplimentation.aspx.  
     www.ohchr.org/EN/HRBodies/Backgrounddocuments.aspx 
3 - www.ohchr.org/EN/Page/Welcomepage.aspx. 
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ھا الھیئات في الجزء الخاص أمّا التوصیات التي لا یتم تكرارھا وكذلك التوصیات التي تشیر إلی

بالجوانب الإیجابیة ضمن ملاحظاتھا الختامیة ھي التوصیات التي تم تنفیذھا سواء بصورة قطعیة 

أو أنّھ قد تم إتخاذ خطوات بشأن تنفیذھا، حیث تم استخراج التوصیات الختامیة التي تكرر تقدیمھا 

  .محل الدراسة ضمن الملاحظات الختامیة الخاصة بالتقریر الأخیر للدولة

خلال ھذه المرحلة تم تحویل المعلومات أو المعطیات إلى أعداد، حیث تم : ــ المرحلة الرابعة

حساب عدد التوصیات التي نفذت أو إتخذت إجراءات بشأنھا كما تم حساب عدد التوصیات التي لم 

حدى، لیتم  تنفذ بصورة مطلقة لكل دولة على حدى ثم تم حساب المجموع الخاص بكل ھیئة على

في الأخیر حساب المجموع الإجمالي للتوصیات المنفذة أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا ومجموع 

  .التوصیات التي لم تنفذ لكل الھیئات بصفة مجملة

خلال ھذه المرحلة تم تحویل القیم العددیة إلى نسب مئویة وتم تمثیلھا : ــ المرحلة الخامسة

ل ھذه الأعمدة نسب التوصیات الختامیة التي نفذت أو إتخذت بواسطة أعمدة بیانیة، حیث تمث

إجراءات بشأن تنفیذھا ونسب التوصیات التي لم تنفذ بصورة مطلقة بالنسبة لكل دولة على حدى ثم 

لكل ھیئة على حدى، وفي الأخیر تم تمثیل نسبة التوصیات التي نفذت أو إتخذت إجراءات بشأنھا 

  .  سبة للھیئات الأممیة بشكل عاموالتوصیات التي لم تنفذ بالن

خلال ھذه المرحلة تم التركیز فقط على التوصیات التي لم تنفذ بصورة : ــ المرحلة السادسة

مطلقة حیث تم تصنیفھا وتجمیعھا حسب المواضیع التي تناولتھا، ثم حساب مدى تكررھا حسب 

مجتمعة، وبعد ذلك تم تمثیل  كل ھیئة على حدى ثم حساب عدد مرات ظھورھا بالنسبة لكل الھیئات

 .منفذة حسب مواضیعھاالھذه الأعداد وفقاً لأعمدة بیانیة تمثل التوصیات غیر 
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  1عرض خلاصة بيانات الدراسة التطبيقية :ثالثاً

بعد التحلیل والمقارنة والتصنیف وتحویل المعطیات إلى نسب وتمثیلات بیانیة جاءت بیانات    

  : الدراسة كما یلي

ــ مدى امتثال الدول محل الدراسة لتنفیذ التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان 1   

     الذي یعرض بالتفصیل النسب المئویة للتوصیات المنفذة) 03(موضحة في الجدول التالي رقم 

  : أو التي إتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا والتوصیات التي لم تنفذ بصورة قطعیة

  نسبة عدم التنفيذ  نسبة التنفيذ  الهيئة  الدولة

 CESCR 87 .5% 12.5%  استراليا

  CESCR  82.14%  17.86%  بريطانيا

  CERD  76.92%  23.08%  الصين

  CCPR  75%  25%  روسيا

  CERD  71.42%  28.58%  اثيوبيا

  CESCR  70.96%  29.04%  بولندا

  CCPR  70%  30%  سويسرا

  CAT  69.23%  30.77%  اسبانيا

  CESCR  68.96%  31.04%  الجنوبيةكوريا 

  CCPR  68.48%  31.52%  كرواتيا

  CCPR  66.67%  33.34%  الإكوادور

  CESCR  66.67%  33.34%  الجزائر

  CEDAW  66.67%  33.34%  اليابان

  CEDAW  66.67%  33.34%  اسبانيا

  HRC  63.33%  36.67%  رومانيا

  CEDAW  62.50%  37.50%  الأرجنتين

                                                             
 .  )09، 08، 07( رقم الملاحق في موضحة التطبیقیة للدراسة التفصیلیة البیانات ــ  1
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  CRC  59.18%  40.82%  باكستان

  CEDAW  57.89%  42.11%  سويسرا

  CERD  57.14%  42.86%  الإمارات العربية المتحدة

 CERD 57.14% 42.86%  الولايات المتحدة الأمريكية

  HRC  54.84%  45.16%  هولندا

  CEDAW  52.63%  47.37%  بوتان

 CERD 50% 50%  الفلبين

  CERD  50%  50%  اليونان 

  HRC  44.44%  55.56%  البحرين

  CERD  41.66%  58.34%  بولندا

  CRC  40.74%  59.26%  قطر

  CAT  40%  60%  اليمن

  CAT  37.5%  62.5%  السلفادور

  CEDAW  36.84%  63.13%  جمهورية لاو

  CEDAW  36.36%  63.64%  أذربيجان

  CCPR  35.71%  64.29%  مولدوفا

  CRC  38.98%  61.12%  بوليفيا

  CAT  33.33%  66.67%  أذربيجان

  CAT  33.33%  66.67%  مولدوفا

  CAT  33.33%  66.67%  سلوفاكيا

 CERD 33.33% 66.67%  التشاد

  CRC  23.53%  76.47%  الموزمبيق

  CRC  20%  80%  الفلبين

  
  تفصیل لنسب امتثال الدول للتوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان): 03(الجدول رقم 
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ــ مدى امتثال الدول محل الدراسة لتنفیذ التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان 2   

الذي یبین بالتفصیل النسب المئویة ) 04(موزعة بحسب كل ھیئة موضحة في التمثیل البیاني رقم 

ي لم تنفذ للتوصیات المنفذة أو التي إتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا والنسب المئویة للتوصیات الت

  : بصورة كاملة لكل ھیئة على حدى

  

ــ مدى امتثال الدول محل الدراسة لتنفیذ التوصیات الختامیة للجان الأممیة لحقوق الإنسان 3   

     الذي یبین النسبة المئویة للتوصیات الختامیة التي نفذت) 05(موضحة في التمثیل البیاني رقم 

أو التي إتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا والنسبة المئویة للتوصیات التي لم تنفذ بصورة كاملة بالنسبة 

  :للجان الأممیة بصورة مجملة
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ــ مدى امتثال الدول محل الدراسة لتنفیذ التوصیات الختامیة لمجلس حقوق الإنسان في إطار 4   

الذي یبیّن النسبة المئویة ) 06(الشامل موضحة في التمثیل البیاني رقم  آلیة الإستعراض الدوري

للتوصیات الختامیة التي نفذت أو التي إتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا والنسبة المئویة للتوصیات 

  :التي لم تنفذ بصورة كاملة بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان بصورة إجمالیة

  

ــ مدى امتثال الدول محل الدراسة لتنفیذ التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان 5   

الذي یبین خلاصة النسبة المئویة للتوصیات ) 07(بصورة مجملة موضحة في التمثیل البیاني رقم 

التي لم تنفذ الختامیة التي نفذت أو التي إتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا والنسبة المئویة للتوصیات 

  :بصورة كاملة بالنسبة لجمیع الھیئات الأممیة لحقوق الإنسان
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ــ بالنسبة للبیانات الخاصة بالتوصیات الختامیة التي لم تنفذ بصفة مطلقة من حیث توزیعھا 6   

  ):04(حسب طبیعة مواضیعھا وحسب كل لجنة موضحة في الجدول رقم 

 جوانب
  التوصیات

    مجموع  HRC CESCR  CERD  CEDAW  CAT  CRC  HRCnl  التوصیة موضوع

 الجانب
  القانوني

 صلب في الحقوق إدراج
  الدستوریة الوثیقة

/ 01  01  /  /  /  /  02   

 

 

155 

  

 التحفظات إلغاء المصادقة
  الإتفاقیات وإدماج

01  06  10  05  /  02  06  30  

  09  01  03  02  01  01  /  01  التشریعات إلغاء

  18  06  06  /  /  03  01  02  التشریعات تعدیل

  96  07  24  03  20  17  10  15  التشریعات سنّ

 الجانب
  القضائي

 المنظومة إصلاح
  القضائیة

03  /  02  /  05  08  /  18   

24  
 سلك في الموظفین تأھیل

  القضاء
/  /  01  /  05  /  /  06  

 جانب
 و السیاسات

  الإستراتیجیات

 المالیة الموارد توفیر
  والبشریة

04  05  03  07  02  14  02  37   

 

 

 

175 

  

 والآلیات المؤسسات
 حقوق لحمایة الوطنیة

  الإنسان

05  03  10  04  07  15  01  45  

 ووضع التخطیط
  الإستراتیجیات

/  02  07  08  02  17  07  43  

  14  /  01  03  /  07  01  02  العملیة الإجراءات

  18  /  05  01  07  04  /  01  والتنسیق التعاون الشراكة

  18  /  11  05  01  /  /  01  المفاھیم

    354  30  106  35  53  66  29  35  المجموع

  
  توزیع التوصیات الختامیة غیر المنفذة بصورة قطعیة بحسب جوانبھا ومواضیعھا وحسب كل ھیئة): 04(الجدول رقم
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ــ بالنسبة للنسب المئویة لتوزیع للتوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان غیر 7   

   ):08(المنفذة حسب الجوانب التي تشملھا فھي موضحة حسب التمثیل البیاني رقم 

  

  ةـقيـطبيـة التـدراسـات الـوصيـج وتـائـنت: يـانـرع الثـالف

  نتائج الدراسة التطبيقيةعرض : أولاً

   :لقد جاءت نتائج الدراسة التطبیقیة كالتالي      

ــ بلغ العدد الإجمالي للتوصیات التي لم تنفذ بصورة قطعیة بالنسبة لمجموع الھیئات الأممیة 1

توصیة من المجموع الكلي للتوصیات الختامیة عینة الدراسة، وھو ما یمثل  354لحقوق الإنسان بـ 

  . من مجموع التوصیات عینة الدراسة  45,33نسبة 

ــ بلغ العدد الإجمالي للتوصیات التي نفذت أو إتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا بالنسبة لمجموع 2

توصیة من المجموع الكلي للتوصیات الختامیة عینة  427الھیئات الأممیة لحقوق الإنسان بـ 

  .یات عینة الدراسةمن مجموع التوص  54,67الدراسة وھو ما یمثل نسبة 
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دولة وھو ما  23ــ بلغ عدد الدول التي تجاوزت نسبة تنفیذھا للتوصیات الختامیة عینة الدراسة 3

  .من مجموع الدول محل الدراسة  60,52یمثل نسبة 

 15ــ بلغ عدد الدول التي كانت نسبة تنفیذھا للتوصیات الختامیة عینة الدراسة أقل من المتوسط 4

  . من مجموع الدول محل الدراسة  39,48مثل نسبة دولة وھو ما ی

توصیة وھو ما یمثل  324ــ بالنسبة للجان الأممیة بلغ عدد التوصیات التي لم تنفذ بصورة قطعیة 5

  .من المجموع العام للتوصیات عینة الدراسة الخاصة باللجان  45,57نسبة 

التي نفذت أو تم إتخاذ إجراءات بشأن ــ كذلك بالنسبة للجان الأممیة فقد بلغ عدد التوصیات 6

توصیة من المجموع الكلي للتوصیات الختامیة عینة الدراسة الخاصة باللجان، وھو  387تنفیذھا 

  .من المجموع العام للتوصیات الصادرة عن ھذه اللجان  54,43ما یمثل نسبة 

ت إجراءات بشأن تنفیذھا ــ بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان بلغ عدد التوصیات التي نفذت أو إتخذ7

من مجموع التوصیات عینة الدراسة الخاصة بمجلس   57,14توصیة وھو ما یمثل نسبة  40

  .حقوق الإنسان

توصیة  30ــ كذلك بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان فقد بلغ عدد التوصیات التي لم تنفذ بشكل تام 8

من مجموع التوصیات عینة الدراسة الخاصة بمجلس حقوق   42,86وھو ما یمثل نسبة 

  .الإنسان

ــ أعلى نسبة امتثال بالنسبة للھیئات بصفة عامة كانت لدى لجنة الحقوق الإقتصادیة والثقافیة 9

من مجموع التوصیات الختامیة عینة الدراسة الخاصة   73,87والإجتماعیة والتي قدرت بـ 

  . بھذه اللجنة
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من   40,78ة امتثال بالنسبة للھیئات بصفة عامة كانت لدى لجنة حقوق الطفل بـ ــ أدنى نسب10

  . مجموع التوصیات الختامیة عینة الدراسة الخاصة بھذه اللجنة

ــ أعلى نسبة امتثال على مستوى الدول كانت خاصة بأسترالیا في إطار لجنة الحقوق 11

  . 82,14، ثم تلیھا بریطانیا في نفس اللجنة بـ  87,50الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة بـ 

 20ــ أدنى نسبة امتثال على مستوى الدول كانت خاصة بالفلبین في إطار لجنة حقوق الطفل بـ 12

 23,53، ثم تلیھا الموزمبیق في نفس اللجنة بـ . 

، فنجد أنّ نسبة ــ تتماثل بدرجة كبیرة نسبة امتثال نفس الدولة بالنسبة لتوصیات ھیئات مختلفة13

والخاصة بلجنة القضاء على   69,23امتثال دولة اسبانیا الخاصة بلجنة مناھضة التعذیب ھي 

كما أنّ نسبة امتثال دولة أذربیجان الخاصة بلجنة مناھضة   66,67التمییز ضد المرأة ھي 

     . 36,36والخاصة بلجنة القضاء على التمییز ضد المرأة ھي   33,33التعذیب ھي 

توصیة فقد جاء  354ــ بالنسبة لعدد التوصیات الختامیة غیر المنفذة والتي بلغ عددھا الإجمالي 13

  :توزیعھا بحسب الموضوع كما یلي

 175أ ــ عدد التوصیات الختامیة غیر المنفذة والمتعلقة بجانب السیاسات والإستراتیجیات ھو 

  .یات عینة الدراسة غیر المنفذةمن مجموع التوص 49,43 %توصیة وھو ما یمثل نسبة 

توصیة وھو ما  155ب ــ عدد التوصیات الختامیة غیر المنفذة والمتعلقة بالجانب القانوني ھو 

  .من مجموع التوصیات عینة الدراسة غیر المنفذة  43,78 %یمثل نسبة

ھو ما توصیة و 24ج ــ عدد التوصیات الختامیة غیر المنفذة والمتعلقة بالجانب القضائي ھو 

  .من مجموع التوصیات عینة الدراسة غیر المنفذة 06,43 %یمثل نسبة 
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  مناقشة نتائج الدراسة التطبيقية والإجابة على تساؤلات البحث : ثانياً

من خلال النتائج التي تم التوصل إلیھا طبقاً للدراسة التطبیقیة تتضح لنا جلیاً الإجابة على       

  : تساؤلات البحث بصورة عامة والتي نوردھا كما یلي

 لقد جاء التساؤل الرئیسي للبحث كما یلي :  

  ".الإنسان؟ ما مدى إلتزام الدول بتنفیذ التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة الخاصة بحقوق"

بینت نتائج الدراسة التطبیقیة أنّ نسبة إلتزام الدول بتنفیذ التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة    

كمعدل بالنسبة لجمیع الھیئات مجتمعة، وبالمقابل   54,67الخاصة بحقوق الإنسان یصل إلى 

الخاصة بحقوق الإنسان إلى  تصل نسبة عدم إلتزام الدول بتنفیذ التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة

45,33  كمعدل بالنسبة لجمیع الھیئات مجتمعة.  

كما أظھرت النتائج واقع تعامل الدول مع التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة الخاصة بحقوق    

الإنسان حیث أنّ غالبیة الدول تحاول تنفیذ ھذه التوصیات قدر المستطاع، ھذا ما توضحھ نتائج 

 50من الدول قد قامت بتنفیذ توصیاتھا بنسبة تتعدى    60,52طبیقیة بكون أكثر من الدراسة الت

  39,48بینما   50من الدول كانت نسبة تنفیذھا أقل من المعدل أي أٌقل من . 

 كما جاءت الأسئلة الثانویة للبحث كما یلي:  

  :السؤال الثانوي الأول        

تنفیذھا للتوصیات الختامیة للھیئات الأممیة الخاصة ما مدى الفروق بین الدول في عملیة "

  ".بحقوق الإنسان؟

لقد تبین أنّ ھناك تباین فیما بین الدول فیما یخص عملیة التنفیذ الفعلیة، حیث بینت نتائج       

الدراسة التطبیقیة أنّ ھناك دولاً تجتھد أكثر من أجل تنفیذ ھذه التوصیات بصفة فعالة، كما أنّ ھناك 

 أخرى لا تبدي اھتماماً كبیراً من أجل تنفیذ التوصیات الختامیة، وھذا ما تفسره نتائج الدراسة دولاً
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بینما وصلت   87,50التطبیقیة حیث نجد على سبیل المثال أنّ أعلى نسبة امتثال قد وصلت إلى 

  . لأخرى مما یدل على الاختلاف الكبیر في عملیة التنفیذ من دولة  20أدنى نسبة امتثال إلى 

بالإضافة إلى ھذا بیّنت نتائج الدراسة التطبیقیة أنّ نسبة الامتثال قد تختلف حسب اختلاف       

الھیئات وھذا ما توضحھ نتائج الدراسة التطبیقیة من كون نسبة الامتثال لتوصیات لجنة الحقوق 

الامتثال بالنسبة بینما كانت نسبة   73,87الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة قد وصلت إلى 

فیما تنخفض نسبة الامتثال لتوصیات لجنة حقوق   57,14لتوصیات مجلس حقوق الإنسان ھي 

  . 40,78الطفل لتصل إلى 

كما أنّ نسب تنفیذ نفس الدولة للتوصیات الصادرة عن ھیئات مختلفة ھي متماثلة إلى درجة       

دولة اسبانیا الخاصة سبیل المثال نسبة امتثال  كبیرة وھذا ما توضحھ نتائج الدراسة التطبیقیة على

ونسبة امتثالھا الخاصة بلجنة القضاء على التمییز ضد   69,23بلجنة مناھضة التعذیب ھي 

وعلى نفس المنوال نجد أنّ نسبة امتثال دولة أذربیجان الخاصة بلجنة   66,67المرأة ھي 

بلجنة القضاء على التمییز ضد المرأة ھي  ونسبة امتثالھا الخاصة  33,33مناھضة التعذیب ھي 

36,36   وھي كما ھو واضح متقاربة جداً مما یفسر نظرة كل دولة للتوصیات الختامیة وطریقة

  .ھما اختلفت الھیئات التي أصدرتھاتعاملھا معھا م

موقف ھذه الدول تجاه قضایا حقوق الإنسان من حیث  من جھة أخرىھذه النتائج كما توضح      

كونھا مجموعة حقوق متكاملة وغیر قابلة للتجزئة مھما تعددت واختلفت الإتفاقیات أو العھود التي 

   .  نظمتھا

 مدى التباین في إستجابة الدولبصورة أدق یوضح لنا س) 09(التمثیل البیاني التالي رقم لعل و      

حسب اختلاف الھیئات الأممیة الخاصة وذلك بللتوصیات الختامیة  اسة التطبیقیةالتي ھي محل الدر

  : بحقوق الإنسان
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  :السؤال الثانوي الثاني   

ما ھي طبیعة مواضیع التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة الخاصة بحقوق الإنسان التي لا تنفذ "

ما ھي الأسباب الرئیسیة التي تحول دون التنفیذ الفعّال للحقوق  بصورة مطلقة؟ وبناءاً على ذلك

  ".المتضمنة في الإتفاقیات الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة؟

أظھرت نتائج الدراسة التطبیقیة أنّ التوصیات عینة الدراسة غیر المنفذة كانت موزعة حسب    

  :لاثة فئات جاء ترتیبھا بحسب نسبھا المئویة كالتاليطبیعة الموضوع الذي تتناولھ إلى ث

 49,43التوصیات المتعلقة بجانب السیاسات والإستراتیجیات والتي تمثل نسبة  :ــ في المقام الأول

 حیث شملت ھذه الأخیرة ثلاثة مواضیع أساسیة ھي على الترتیب:  

ت الوطنیة خاصة الحكومیة ــ التوصیات المتعلقة بالدور الذي تقوم بھ المؤسسات والآلیا )1

من مجموع   12,71منھا من أجل حمایة وترقیة حقوق الإنسان والتي تمثل نسبة 

  .التوصیات عینة الدراسة غیر المنفذة

وضع الإستراتیجیات الھادفة لحمایة حقوق الإنسان من ــ التوصیات المتعلقة بالتخطیط و )2

وع التوصیات عینة الدراسة غیر من مجم  12,14طرف الحكومات الوطنیة والتي تمثل 

  .المنفذة
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ــ التوصیات المتعلقة بتوفیر الموارد المالیة والبشریة الخاصة بمھمة حمایة وترقیة حقوق  )3

من مجموع التوصیات عینة   10,45الإنسان من طرف الحكومات والتي تمثل نسبة 

  .الدراسة غیر المنفذة

حیث شملت ھذه   43,78المتعلقة بالجانب التشریعي والتي تمثل  التوصیات: ــ في المقام الثاني

  :الأخیرة ثلاثة مواضیع رئیسیة ھي على الترتیب

ــ التوصیات الخاصة بضرورة سنّ تشریعات جدیدة تھدف في مجملھا لحمایة وترقیة  )1

         حقوق الإنسان من طرف الحكومات الوطنیة والتي تمثل أعلى نسبة على الإطلاق 

  .من مجموع التوصیات عینة الدراسة غیر المنفذة  27,11 بـ

ــ التوصیات الخاصة بالمصادقة على الإتفاقیات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان وكذلك  )2

إلغاء التحفظات السابقة المعلنة بخصوص بعض مواد ھذه الإتفاقیات والتي تمثل نسبة 

8,47  نفذةمن مجموع التوصیات عینة الدراسة غیر الم.  

 والتي یشوبھا إمّا إنكار، تحدید ــ التوصیات الخاصة بتعدیل التشریعات النافذة داخل الدول )3

من مجموع   5,08أو إجحاف لوجود حقوق الإنسان أو إعمالھا والتي تمثل نسبة 

  .التوصیات عینة الدراسة غیر المنفذة

حیث شملت   6,78تي تمثل نسبة التوصیات المتعلقة بالجانب القضائي وال :ــ في المقام الثالث

  :ھذه الأخیرة بدورھا موضوعین ھما على الترتیب

    ــ التوصیات المتعلقة بإحداث إصلاحات على المنظومة القضائیة للدول والتي تمثل )1

5,08  من مجموع التوصیات عینة الدراسة غیر المنفذة.  

من   1,69لقضاء والتي تمثل ــ التوصیات المتعلقة بتأھیل الموظفین العاملین في سلك ا )2

  . مجموع التوصیات عینة الدراسة غیر المنفذة

تركیب نتائج الدراسة التطبیقیة تبیّن لنا أنّ أھم الأسباب التي تعرقل      ثم من خلال تفسیر، تحلیل    

في أو تحول دون التنفیذ الفعّال للحقوق الواردة في الإتفاقیات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان 

  : إطار منظمة الأمم المتحدة ھي على الترتیب
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  إنعدام، نقص أو تعارض التشریعات الوطنیة مع نصوص الإتفاقیات الدولیة: السبب الأول .  
  نقص الإرادة السیاسیة لدى الحكومات تارة وانعدامھا تارة أخرى: السبب الثاني.  
  ضعف المؤسسات والآلیات الوطنیة لحمایة وترقیة حقوق الإنسان: السبب الثالث.  
  الضعف في التخطیط ووضع الإستراتیجیات الراجع أساساً لنقص الخبرات : السبب الرابع

  .في المیدان
  نقص الموارد المالیة والبشریة في بعض الأحیان وانعدامھا أحیاناً أخرى: السبب الخامس.  
  عدم المصادقة بالإضافة إلى التحفظات على المعاھدات الأساسیة لحقوق : ادسالسبب الس

  .الإنسان
 ضعف المنظومة القضائیة ونقص تأھیل الموظفین في سلك القضاء: السبب السابع.  

  تـوصـيـات الـدراسـة الـتطـبـيـقيـة: ثـالثـاً

بعدد من التوصیات التي یأمل في ضوء النتائج التي توصلت لھا ھذه الدراسة، یتقدم الباحث       

أن تساعد في إیجاد سبل تمكّن من جھة من مواجھة التحدیات التي تقف دون تنفیذ التوصیات 

الختامیة للھیئات الأممیة الخاصة بحقوق الإنسان ومن جھة أخرى تعمل على تطویر التنفیذ الفعّال 

  : ما یليللمعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان، والتي نوضحھا فی

ــ إعادة النظر في إمكانیة التوفیق بین التشریعات الوطنیة ونصوص المعاھدات الدولیة لحقوق 1

  .الإنسان من أجل وضع منظومة قانونیة وطنیة فعّالة لحمایة حقوق الإنسان

  .ــ تفعیل مراقبة تطبیق التشریعات الوطنیة من خلال العمل على إیجاد آلیات فاعلة للمراقبة2

لعمل بجدیة على مراجعة التحفظات حول نصوص المعاھدات المصادق علیھا ومحاولة ــ ا3

  .المصادقة على باقي الإتفاقیات الأساسیة لحقوق الإنسان

ــ العمل على رفع الموارد والإعتمادات المالیة المخصصة  للسیاسات والخطط الوطنیة لحمایة 4

  .وترقیة حقوق الإنسان
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ات وآلیات وطنیة لحمایة حقوق الإنسان وتحسین أدائھا إذا كانت ــ العمل على إنشاء مؤسس5

موجودة، وإنشاء مؤسسات وآلیات أخرى فعّالة لمتابعة وتقویم عملیة التنفیذ والحرص على 

  .تحدیثھا

ــ العمل على تأمین مشاركة المنظمات غیر الحكومیة وباقي مكونات المجتمع المدني في مجال 6

  . ج المتعلقة بحمایة وترقیة حقوق الإنسانصیاغة السیاسات والبرام

ــ العمل على استقطاب الكفاءات المؤھلة في میدان حقوق الإنسان وخاصة الخبراء الدولیین 7

  .والاستفادة من قدراتھم وخبراتھم من أجل تبني خطط وبرامج وطنیة لحمایة وترقیة حقوق الإنسان

الفرعیة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة العاملة في  ــ تعزیز علاقات التعاون والتواصل مع الھیاكل8

میدان حقوق الإنسان للتعرف التطورات على المستوى العالمي، وتشجیع القیادات من العاملین في 

  .إنفاذ القوانین على المشاركة في البرامج التدریبیة العالمیة ذات الصلة بحقوق الإنسان

ان لدى المواطنین من خلال الاستفادة القصوى من تقنیة ــ رفع مستوى الوعي بأفكار حقوق الإنس9

المعلومات وثورة الاتصالات لتوفیر برامج تعلیمیة عبر وسائل الإعلام والإتصال، خاصة عبر 

المواقع الإلكترونیة على شبكة الإنترنت لما توفره ھذه الأخیرة من إیجابیات كتخفیض للتكالیف 

  .وسرعة الإنجاز

سن الممارسات الدولیة في میدان حقوق الإنسان والتركیز على ممارسة ــ ضرورة تبني أح10

  .التفكیر والتخطیط الإستراتیجي المماثل

ــ التركیز على الفئات صغیرة السنّ من أجل تربیة جیل جدید یؤمن كامل الإیمان بضرورة 11

  .التعلیمیة حمایة واحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال إعادة النظر في المناھج والبرامج

ستغلال ییم الإستباقي لإمتدادت الحقوق لإــ إجراء البحوث والدراسات المستقبلیة من خلال التق12

الفرص والحد من التھدیدات المستقبلیة بعد التعرف على مشاكل المواطنین بما یمكن من تجاوزھا 

  .واقتراح الحلول العلمیة والعملیة لھا قبل وقوعھا
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  أجل التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسانمن : المطلب الثاني

إنّ الواقع الدولي الیوم یشیر إلى أنّ حالة حقوق الإنسان تنذر بالخطر، فھي تمر بمرحلة       

صعبة للغایة بالرغم من كل التقدم الذي أحرزتھ منظمة الأمم المتحدة على مدار الخمسة وستون 

ما یتعلق بصیاغة عدد ھائل من الصكوك الدولیة ذات الطابع الإلزامي سنة الماضیة، خاصة فی

حقوق الإنسان، حیث أصبحت ھذه تشمل جوانب واسعة لقضایا والخاصة بمواضیع مختلفة 

لحمایة نسبیاً وقادرة على توفیر امتكاملة یمكن القول أنّھا المعاھدات بمثابة منظومة قانونیة دولیة 

  .العالم لأغلب الناس في شتى بقاع

كونھا لا من حیث الدولي یعیبون على جھود المنظمة إلاّ أنّ العدید من الفقھاء ورجال القانون       

 ویرجعون جد،م یأخذ بلتطبیق لبمعنى أنّ وضع ھذه المنظومة موضع اتتمتع بفاعلیة عملیة كبیرة، 

من طرف منظمة  ماد علیھالتنفیذ التي تم الإعتالمتابعة واالرقابة، أساساً إلى ضعف آلیات  ذلك

باختلاف وذلك  رأيفي ھذا ال ستندون علیھاتفسیرات والتبریرات التي یتختلف الو ،الأمم المتحدة

  .بصفة عامة مرجعیاتھم، توجھاتھم وجوانب نظرتھم لقضیة حقوق الإنسان الدولیة

مھماً ونظراً لكون قضیة الفاعلیة في التنفیذ من بین الأمور المھمة في نجاح أيّ قاعدة قانونیة       

 فإنّنا بموضوع بحثنا ھذا اًومباشر اًشدیدارتباطاً  ھذه الفكرة دولیة أو وطنیة، ونظراً لارتباطكانت 

سنعمل من خلالھا تي سنحاول من خلال ھذا المطلب الأخیر من الدراسة تقدیم بعض الأفكار ال

على المستوى الدولي  الجوانب الإیجابیة والسلبیة لواقع حقوق الإنسان أھموتوضیح ن ابیعلى ت

تطویر وتحسین  في بقسط كبیر ھممن شأنھا أن تسانرى أنّھ ، والتي وأیضاً على المستوى الوطني

 یاتسیمھا بحسب المستوتق عمّدناتقد ، والتي ككل في العالمداخل الدول ووضعیة حقوق الإنسان 

ھذا ما سنعمل إلى عوامل ذات مستوى دولي وأخرى ذات مستوى وطني، ووذلك  اي تظھر فیھتال

  :ین التالیینعبإسھاب من خلال الفرعلى توضیحھ وشرحھ 
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  يـدولـوى الـتـسـالمذات ب ـوانـالج: رع الأولـالف

ضمن ھذا الفرع سنتناول الجوانب الدولیة لقضیة حقوق الإنسان والتي تتمثل في الجانب        

الإتفاقیات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان، الجانب الخاص بالھیئات الأممیة الخاصة بالخاصة 

  :يبحقوق الإنسان والجانب الخاص بمنظمة الأمم المتحدة والھیئات التابعة لھا تبعاً لما یل

  الإتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسانالجانب الخاص ب: أولاً

إنّ أكثر ما یعاب على الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان بصفة خاصة ھو إغفالھا الصارخ       

لمسألة الواجبات، فتحقیق أفضل الضمانات لتمتع الأفراد بحقوقھم لن یكون بالنّص على الحقوق 

جبات، وھذا الأمر لا یختلف فیھ اثنین نظراً للترابط الحتمي بین المفھومین فقط دون وصلھا بالوا

إنّ النصّ على حق ما لطرف معین یقابلھ وجوب القیام بواجب معین من قبل طرف آخر، وفي ھذا 

الصدد یكون من الضروري التركیز على فكرة الواجبات حسب ما تراه القوانین المحلیة والتي 

قاً بفكرة الممارسات الثقافیة الفرعیة لكل مجتمع، ھذا ما جعل الكثیر من ترتبط ارتباطاً وثی

المفكرین یركزون نقاشاتھم حول مدى عالمیة الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان في التطبیق، حیث 

خلصت أغلب ھذه النقاشات إلى نتیجة مفادھا أنّ التصدیق بفكرة عالمیة الشرعیة الدولیة لحقوق 

طبیق أدى إلى إغفال الإفادة من الممارسات الثقافیة الفرعیة في تطبیق ھذه الشرعیة الإنسان في الت

التي تعتبر غربیة بالأساس وتتعارض مع أغلب ھذه الممارسات، وبالمقابل فإنّ ھذه الفكرة سیتم 

  .تجاھلھا ببساطة إذا لم یثبت توافقھا مع ثقافة الأفراد المعنیین بھا

الإستعانة بالتقالید القانونیة الإسلامیة التي تقدم مجموعة متمیزة من  وفي ھذا الصدد یمكن       

المثالیات المشتركة والقائمة على واجبات الأفراد، من خلال الدمج بین ھاتین المنظومتین أي 

الشرعیة الدولیة لحقوق الإنسان بتركیزھا على الحقوق والتقالید القانونیة الإسلامیة بتركیزھا على 

ھو حل عملي من أجل دعم واستیفاء حقوق الإنسان خاصة الجیل الثالث منھا كالحق في الواجبات 

السلام والحق في البیئة مثلاً، وفي ھذا المقام نرى أنّھ على الدول الغربیة أن تتنازل قلیلاً على 

احتكارھا لملكیة واستخدام مفھوم حقوق الإنسان لصالح عالمیة المفھوم، وھذا الأمر لیس بجدید 

فھو موجود في الفكر الغربي القدیم بدءاً بالحضارة الیونانیة التي تشكل أساس الحضارة الغربیة 
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الذي لم یؤكد فقط على أھمیة تحمل الأفراد لواجبات تجاه أرسطو المعاصرة حیث نجد أنّ 

 المجتمعات التي یعیشون فیھا كمواطنین بل طور مفھوم القانون الطبیعي والذي یمثل حالیاً أساس

ونفس الشيء نجده عند مفكري القرن الخامس عشر میلادي أمثال  ،ةتیار النسبیة الثقافیة المعتدل

 جون ستیوارت میل حتىومن تلاه من مفكري نظریات العقد الإجتماعي  سانت توماس أكوینوس

  . 1والمعتمدة على النصّ على الحقوق والواجبات سواء بسواء

وفي تدعیم ھذه الفكرة ھنالك العدید من الأبحاث القائمة في ھذا الوقت نذكر منھا دراسة       

مساھمة الشریعة الإسلامیة في الجیل "تحت عنوان  جاسون مورجان فوسترالباحث الأمریكي 

، الذي یرى أنّ النظرة الإسلامیة لحقوق الإنسان تمثل أحسن نموذج 2"الثالث من حقوق الإنسان

كن الاستفادة منھ في صقل وتوسیع نطاق الشرعیة الدولیة خاصة في مجال التنفیذ، والذي أشار یم

الذي حاول تفسیر النصوص الإسلامیة  عبد االله النعیمبدوره إلى الأعمال المتمیزة للمفكر المسلم 

   3.بما یجعلھا متوافقة مع القیم الدولیة لحقوق الإنسان

على فكرة الإلتزامات التي تقع على عاتق الدول في إطار  ومن جانب آخر وبالتركیز      

المعاھدات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان التي تفرض مجموعة واسعة من الإلتزامات على 

الدول التي ترى غالباً أنّھا مرھقة من أجل توفیر بعض الحقوق، ففي ھذا الصدد نحن نرى أنّ 

أي الدولة المسیطرة أو بمفھومھا الحدیث أي الدولة المسیرة طبیعة الدولة سواء بمفھومھا التقلیدي 

لا یتوافق مع المھمة التي أوكلت لھا، فالأمر الأسھل في طبیعة مھام الدولة ھو فرض الواجبات 

على المواطنین من خلال النّص على ذلك في القانون بمختلف فروعھ والذي تھدف من ورائھ إلى 

على فرض الواجبات أكثر مما ھي قادرة على توفیر فعلاً قادرة تنظیم المجتمع، فالدولة ككیان 

الحقوق، وبھذا الرأي لو تصورنا أنّ المعاھدات الدولیة كانت تنصّ على إلتزام الدول بفرض 

واجبات على الأفراد لكان الأمر أسھل للدولة في التنفیذ وأحسن بالنسبة للأفراد من حیث صیانة 
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الصعوبات الفنیة والمتمثلة خاصة في نظومة الأممیة لحقوق الإنسان من بعض كما تعاني الم      

وجود بعض المفاھیم العامة والغامضة الواردة في المعاھدات الأساسیة لحقوق الإنسان والتي 

تختلف الدول كثیراً في تأویلھا لذلك سیكون من الأحسن إعادة النظر في بعض المفاھیم الأساسیة 

ضمن ھذه المعاھدات من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من المختصین من جمیع  المستعملة بكثرة

            .الدول في عملیة المراجعة ھذه

  الجانب الخاص بالهيئات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان: ثانياً

بخصوص الھیئات الأممیة لحقوق الإنسان، خاصة  ھاؤإبداكثیرة ھي النقائص التي غالباً ما تم       

 بأسلوب اختصاصھا تمارسفیما یتعلق بطرق عملھا، ولعل أھمھا القول بأنّ اللجان الأممیة 

 اللجان بأنّ كل كذلك والقول ملزمة، غیر وقراراتھا قضائیة بھیئات لیست أنّھا حین في قضائي

 یمكن أنّھ بید سریة، اللجان وثائق من وغیرھا الأطراف شكاوى وتظل مغلقة اجتماعات في تعمل

 تطلب لم ما بالمداولات تتعلق ومعلومات بیانات أيّ عن الكشف المعنیة والدّولة الشكوى لصاحب

 الآراء في والمتمثلة للجان، النھائیة المقرّرات نصوص أمّا السریة، احترام الطرفین من اللجان

 أسماء عن ویكشف فتعلن الشكوى في النّظر وقف وقرارات شكوى قبول عدم إعلان وقرارات

  .ذلك خلاف اللجان تقرر لم ما الشكاوى أصحاب

 بین الآراء بتوافق قراراتھا إلى التوصل إلى عملھا في جاھدة تسعى اللجان بأنّ القول وكذلك      

 المعارضة أو المؤیدة نظرھم وجھات إضافة لأعضائھا تجیز الداخلیة أنظمتھا أنّ غیر أعضائھا،

 مما سنوات أربع أو ثلاث إلى تطول قد ما شكوى معالجة مدة أنّ إلى بالإضافة الآراء، لھذه

 جبرھا یمكن لا لأضرار تفادیاً المؤقتة الفوریة التدابیر بعض اتخاذ العاجلة الحالات في یستدعي

 ھذه مثل وتبقى الشكوى، في النظر نھایة بعد جبرھا یستحیل قد أو الشكوى في النّظر أثناء في

  . الموضوعیة وقائعھا أو الشكوى قبول في اللجان رأي على مؤشراً لیست المؤقتة التدابیر

 وارتباطھم اللجان في الخبراء بعض استقلالیة عدم على الملاحظین من الكثیر یعیب كما      

 الخبراء من كبیراً عدداً أنّ حیث اللجان، بعض فعالیة عدم إلى أدى لبلدانھم السیاسیة بالمواقف

 مثل ووجود كترقیة، اللجان في عضویتھم على ویحصلون بلدانھم في حكومیة مھاماً یمارسون
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 في بعیداً الذھاب ویریدون استقلالیة بكل وظائفھم یمارسون ممن زملاءھم یحرج الخبراء ھؤلاء

  .   اللجان داخل المطلوب الانسجام فقدان من خوفا النقدیة تحلیلاتھم

 العدد لمواجھة والبشریة المادیة الإمكانیات نقص من كذلك الأممیة اللجان كل تعاني كما      

  .تقدیمھا من سنتین بعد التقاریر بعض تدرس حیث الدول تقاریر من الكبیر

وعلى ضوء النقائص المقدمة سابقاً حول اللجان الأممیة لحقوق الإنسان وطرق عملھا فإنّھ من       

الضروري تقدیم بعض الاقتراحات التي قد تفید في تفادي مثل ھذه النقائص، حیث یكون من 

تدعیم طریق عمل اللجان وتطویر أنظمتھا الداخلیة بما یسمح لھا بأداء  الضروري العمل على

امھا بشكل أكثر فعّالیة وشفافیة، وذلك من خلال العمل على تطویر الإجراءات والتدابیر مھ

المستعجلة، كذلك من خلال تدعیم وتزوید اللجان بكافة الإحتیاجات والإمكانیات خاصة المادیة 

 .والبشریة منھا

لراجعة لضعف لكن أكثر ما یعاب على الھیئات الأممیة لحقوق الإنسان ھو عدم فعالیتھا ا      

الآلیات التي تعتمدھا في سبیل القیام بعملھا والمتمثلة خاصة في آلیة التقاریر، الشكاوى الفردیة 

والبلاغات الحكومیة التي غالباً ما كانت مجرد فكرة نظریة لا وجود لھا في التطبیق، حیث یرى 

ا ھذه الھیئات أثرت سلباً أغلب المحللین أنّ الطبیعة القانونیة للقرارات والتوصیات التي تصدرھ

على عملیة التنفیذ فغالبیة الدول ترى أنّ ھذه التوصیات والقرارات لا إلزام فیھا بل ھي مجرد 

  . توجیھات من الھیئات یجوز تجاھلھا وعدم الأخذ بھا

ومن جانب آخر نجد أنّ ھیئات المعاھدات تمیل إلى تناول أعمالھا بصورة مستقلة عن ھیئات       

دات الأخرى بداعي أنّ الطریقة التي أنشأت بھا كل لجنة من اللجان بموجب المعاھدة المعاھ

الخاصة بھا لھا الحق في وضع إجراءاتھا وتطویر ممارساتھا الخاصة بھا، وأنّھ بالرغم من وجود 

تماثل واسع في الطریقة التي تؤدي بھا ھیئات المعاھدات عملھا فإنھ توجد أیضاً أوجھ اختلاف 

أدت في بعض الأحیان إلى البلبلة والافتقار إلى الترابط، كما أصبح العدد الكبیر لھذه الھیئات كبیرة 

وتعقد أسالیب عملھا یشكل عائقاً آخر أمام الدول خاصة فیما یتعلق بعملیة تقدیم التقاریر بموجب 

ت تحدیات الإتفاقیات الأساسیة لحقوق الإنسان، حیث مع نمو النظام الأممي لحقوق الإنسان ظھر

  .تقدیم التقاریر وكذلك النظر فیھاسببھا حدوث تأخیرات في 
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وفي ھذا الصدد تعتبر المقترحات التي أثارھا الأمین العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة       

والمتمثلة خاصة في ضرورة زیادة التنسیق بین ھیئات المعاھدات وترشید أسالیب عملھا، خاصة 

الإنسان الذي أصبح یلعب دوراً مھما في ھذا المجال من خلال تكمیل  بعد إنشاء مجلس حقوق

العمل الذي تقوم بھ ھیئات المعاھدات، فإنّ ھذه المقترحات لا بد من متابعتھا بصورة فعلیة ویكون 

، وكذلك من خلال تطویر وتحدیث طریقة جیع التعاون بین ھیئات المعاھداتتشذلك من خلال 

كما  ،على الدول وعلى اللجانالعبء فف تخ التي من شأنھا أن موحدة منھالتقدیم التقاریر خاصة ا

تساعد كثیراً على تجنب الوقوع في مشكلة تكرر وازدواجیة العمل مثل الطلب من الدولة في بعض 

الأحیان الرد على بعض المسائل أو تقدیم تقریر إجمالي حول الاتفاقیات المصادق علیھا، ولما لا 

ا وفقاً لأقسام العمل على توحید اللجان في لجنة دائمة واحدة موسعة الصلاحیات والتي یمكن ھیكلتھ

  .وفروع متخصصة

ولعل أھم إجراء نراه مناسباً لحمایة وترقیة حقوق الإنسان بصورة جدیة، ویعمل من دون شك       

على تجاوز كل النقائص سواء التي تم ذكرھا سالفاً أو التي لم یتم ذكرھا، ھو إنشاء جھاز عقابي 

       .لحقوق الإنساندولي ذو سلطات واسعة وفعّالة یأخذ شكل محكمة دولیة 

   تابعة لهاالهيئات الومنظمة الأمم المتحدة بالجانب الخاص  :ثالثاً

بینما تتحمل الدولة المسؤولیة الأولى على تنفیذ المبادئ التي ترمي إلى حمایة وترقیة حقوق       

الإنسان، فإنّ المنظمات الدولیة تساھم في ذلك عن طریق المساعدة والتعاون الدولیین وذلك حسب 

دیة والإجتماعیة ما نصّت علیھ الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من العھد الدولي للحقوق الإقتصا

والثقافیة مؤكدة في ذلك على أولویة دورھا في التعلیم والتثقیف حول مفاھیم حقوق الإنسان، كما 

أكدت على ذلك الھیئات الأممیة لحقوق الإنسان من خلال العدید من قراراتھا وتوصیاتھا التي 

دة على ضرورة تقدیم طالبت فیھا من الھیئات الدولیة خاصة التابعة منھا لمنظمة الأمم المتح

المساعدات المادیة والتقنیة التي تشمل تدعیم برامج التعلیمیة لحقوق الإنسان باعتبارھا ذات أولویة 

  1.في السیاسات التعلیمیة حول حقوق الإنسان

                                                             
 Ineta Ziemele, Expendind the Horizons of Human Rights Law. The Netherlands, Leiden, Martinus Nijhoff ــ 1
Publishers, 2005, p10.  (Available at: http://www.brill.nl). 
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وق الإنسان، كان من وبإعتبار الدول لا تلتزم دوماً بالتزاماتھا بموجب الآلیات الدولیة لحق      

منظمة الأمم المتحدة بمساعدة ومشاركة جمیع ھیئاتھا الفرعیة أنّ تقوم برصد أدائھا   على اللازم

في ھذا المجال من خلال العدید من الطرق والآلیات، إلاّ أنّھ ولسوء الحظ لا توجد میكانیزمات 

 عملیة خاصة بالتعلیم والتربیة على حقوق الإنسان بالرغم من النّص علیھا في العدید من

الأنظمة الداخلیة لبعض الھیئات الفرعیة لمنظمة الأمم المتحدة، وبالرغم كذلك و ات الدولیةالمعاھد

كانت ھناك بعض الجھود المعتبر التي  خطط العمل حول ھذا الموضوع، وإن من وجود العدید من

اء العالم تقوم بھا منظمة الیونسكو في ھذا المیدان، إلاّ أنّھا تعتبر غیر كافیة ولا تتسع لتشمل كل أنح

  . كما أنّھا لا تتوافر على الإمكانیات الكافیة للقیام بذلك

فبقدر ما تعتبر عملیة التنفیذ من أھم المشاكل التي تعاني منھا قضیة حقوق الإنسان خاصة       

على المستوى الوطني بالإضافة إلى مشكلة المساعدة الدولیة عل المستوى الدولي، وبالرغم من 

بتعلیم غیاب مقاربة نظامیة وشاملة للمسألة سواء على المستوى الوطني أو الدولي فإنّ الاھتمام 

حقوق الإنسان آخذ بالتطور في العالم وفي كل مستویات التعلیم بما فیھا الدراسات العلیا في 

الجامعات، فتعلیم حقوق الإنسان ھو مكون أساسي في عملیة توعیة الأفراد والجماعات كما ھو 

   1.ضمان مھم لاتخاذ القرار الصائب في الدول التي تسیر بالقواعد القانونیة

وفي ھذا السیاق فإنّ الھیئات الفرعیة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بإمكانھا التركیز على ھذه       

المھمة التي بالرغم من أنّ نتائجھا لیست آنیة لكن بالمقابل بإمكانھا أن تمثل حجر الزاویة في 

إقرار الجمعیة تاریخ  1955مستقبل مسیرة حقوق الإنسان سواء الوطنیة أو الدولیة، فمنذ عام 

العامة للأمم المتحدة بصھر برامج المساعدات التقنیة السابقة في برنامج واسع للمساعدة في میدان 

حقوق الإنسان والذي سمي بالخدمات الإستشاریة في میدان حقوق الإنسان تم تحقیق جزء مھم من 

مل، ویمكن تحقیق ذلك ھذا البرنامج ولكن الواقع المعاصر لحقوق الإنسان یتطلب المزید من الع

كوفي من خلال تركیز العمل على الخطة التي رسمھا الأمین العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة 

خاصة من خلال مواصلة العمل وفق برامج تعلیمیة منظمة وموجھة لمختلف الفئات مع  أنان

لحدیثة للإتصال التركیز خاصة على الفئات الصغرى والشبابیة، وذلك بالاستفادة من الوسائل ا

  .خاصة شبكة الإنترنت

                                                             
  .Ineta Ziemele, Expendind the Horizons of Human Rights Law. Op.Cit. p 11 ــ 1
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ویمكن تحقیق ذلك من خلال تنظیم حلقات دراسیة إقلیمیة في المناطق التي تكثر فیھا الدول       

غیر الأطراف في الصكوك الدولیة الرئیسیة لحقوق الإنسان، وینبغي ھنا إختیار موضوعات تتیح 

یة، والسیاسیة، الإقتصادیة، الإجتماعیة والثقافیة المجال لتعمیق ونشر المعرفة بجمیع القوانین المدن

مام كافة بلدان العالم إلى الصكوك الدولیة الأساسیة المتصلة بحقوق ضالمشمولة بالحمایة، بھدف إن

  .1الإنسان

ذلك بإشراف الھیئات الفرعیة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة والحكومات الوطنیة، والتي یكون و      

قل أن تعمل بالتناوب في كل جھات العالم، مع تكثیف العمل وفق نظام الورشات یمكنھا على الأ

  .التطبیقیة الجھویة

الدولیة الرئیسیة لحقوق  كما یمكن تحقیق ذلك من خلال تنظیم دورات تدریبیة على الصكوك      

الإلتزامات الناجمة  ، والتي ینبغي أن یكون موضوعھاالتي توجھ بالخصوص إلى الدول الإنسان

عن تنفیذ ھذه الصكوك، خاصة ما یتعلق منھا تدابیر التطبیق ذات الطابع الدستوري، الطابع 

  .التشریعي، الطابع الإداري، إقامة العدل وعملیة إعداد التقاریر

وھذا ما سیسمح من دون شك لبعض الدول بتقدیم بعض الأمثلة والتفاصیل على المشاكل التي       

ھا خلال عملھا على تطبیق الإتفاقیات والعھود الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان، كما سیسمح صادفت

والعمل على تدعیم  لبعض الدول الأخرى من تقدیم واستعراض أحسن ممارساتھا في ھذا المضمار

   .وتشجیع تبنیھا

ات التقنیة في أیضاً یمكن تحسین ذلك من خلال تقدیم خدمات الخبراء الإستشاریة والمساعد      

على الوطنیة في مساعدة الحكومات بالدرجة الأولى میدان حقوق الإنسان، والتي یتمثل ھدفھا العام 

متثال للقواعد الدولیة في میدان حقوق الإنسان، ومن الضروریة للإوإنشاء الھیاكل الأساسیة 

جال لتقدیم خدمات تمویل ھذه البرامج بوجھ خاص من صندوق التبرعات وإفساح المكذلك الممكن 

خبراء تقنیة على نحو مباشر وكذلك لأشكال أخرى من أشكال المساعدة، ومن الممكن تقدیم 

اقتراحات بشأن مشاریع تقوم بخاصة على أساس المقترحات المقدمة من الھیئات المشتغلة بحقوق 

العاملة والمقررین الخاصین، والتي تتضمن برامج وطنیة تم وضعھا على  الفرقالإنسان مثل 

                                                             
 .19، ص 2006، جویلیة منشورات الأمم المتحدة ،، جنیف03صحیفة المعلومات رقم  .الخدمات الإستشاریة والمساعدات التقنیة في میدان حقوق الإنسانــ  1
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أن تساعد في تنفیذ ھذه كذلك ضوء توصیات ھؤلاء المقررین، كما یمكن للمنظمات غیر الحكومیة 

  1.المشاریع

  الجوانب ذات المستوى الوطني: الفرع الثاني

الإنسان والتي تتمثل في الجانب  ضمن ھذا الفرع سنتناول الجوانب الوطنیة لقضیة حقوق      

  :بالدولة، الجانب الخاص بالأفراد والجانب الخاص بمؤسسات المجتمع المدني تبعاً لما یلي الخاصة

  الجانب الخاص بالدول: أولاً

تنفیذ حقوق الإنسان تقع على كاھل الحكومات، كون  المسؤولیة الرئیسیة عن أنّ واضحمن ال      

العمل على  في مجال حقوق الإنسان لا یمكن ترجمتھا إلى واقع إلاّ من خلالالالتزامات الدولیة 

وفي ھذا الصدد فإنّ الفجوات على الصعید الوطني التي تعوق التنفیذ ینبغي  ،الصعید الوطني

  :معالجتھا على النحو المبین أدناه

 :ــ الفجوات في مجال المعارف1

 إنّ ترجمة الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحمایتھا وإعمالھا إلى واقع تستلزم فھم أفضل      

طریقة لتحقیق ذلك من خلال القانون والسیاسة، وبطبیعة الحال فإنّ الإرادة السیاسیة في ھذا الصدد 

حقوق عامل حاسم، وستكون ھناك خیارات مختلفة تتعلق بمعالجة المشاكل العدیدة في مجال 

الإنسان، كما أنّ السلطات قد تحتاج إلى فھم ھذه الخیارات وإجراء تحلیل مستنیر تجمع فیھ بین 

القانون والنظام والسیاسة لمعالجة المشكلة، وحتى إذا كانت الطریق إلى الأمام واضحة، فإنّ 

  .ىصانعي القرار سیستفیدون من التجارب المقارنة والدروس المستفادة في البلدان الأخر

كبیرة من المعلومات بما فیھا مواد الأمم المتحدة لمساعدة الحكومات وسائر  وھنالك كمیة      

الجھات الفاعلة على الصعید الوطني، غیر أنّھ ھناك أیضا فجوات، ویجب إیلاء المزید من 

الاھتمام بالفجوة على مستوى المعارف والتي یمكن تجاوزھا من خلال الشراكة والتعاون مع 

  .تلف الجھات سواء الحكومیة منھا أو غیر الحكومیةمخ

  

  
                                                             

 .20المرجع السابق، ص  .الخدمات الإستشاریة والمساعدات التقنیة في میدان حقوق الإنسانــ  1
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 :ــ الفجوة في مجال القدرات2

یتبین إذا كانت ھناك فجوات على  نمسار العمل واضحاً، فإنّ ذلك سوف ل حتى وإن كان      

مستوى القدرات كالافتقار إلى الموارد البشریة، والمالیة أو غیرھا، وباستطاعة كل بلد مھما كانت 

المادیة أن یقطع أشواطاً عدة في مجال احترام وحمایة حقوق الإنسان، بید أنّ التنفیذ الكامل  حالتھ

كبیرة، وستواجھ البلدان الأقل نمواً صعوبات فیما یتعلق  لحقوق الإنسان یستلزم تسخیر موارد

فین بتعزیز المؤسسات الوطنیة مثل المحاكم على الأقل، ویستلزم أیضاً تنفیذ الحقوق وجود موظ

  .متدربین وذوو خبرة وكذلك إدارات حكومیة متخصصة

ویمكن للدول أن تستعین في ھذا المضمار بالجھود الكبیرة التي تضطلع بھا مفوضیة الأمم       

المتحدة لحقوق الإنسان والدور الكبیر الذي تقوم بھ في الدعوى إلى المزید من التعاون الدولي 

تساعد من  كومات على تحدید الاحتیاجات في مجال القدرات، وأنوالتي یمكنھا أیضاً أن تساعد الح

  .خلال برنامجھا للتعاون الفني على بناء القدرات من أجل معالجة المشاكل المتعلقة بحقوق الإنسان

  :الفجوة في مجال الإلتزامات - 3

الحكومات تفتقر سوف لا یكفي تحلیل السیاسات أو تعبئة الموارد مھما بلغ حجمھا إذا كانت       

إلى الالتزام بالإصلاح ومعالجة أي نمط من أنماط الانتھاك، والفجوات على مستوى الالتزامات 

في  ا الدولیةتھإذا ظلت حكومة ما مصممة على متابعة مجرى عمل یشكل خرقاً لالتزاما: نوعان

اللازم لتنفیذ لمت حكومة ما بذلك الخرق لكنھا لا تبذل الجھد مجال حقوق الإنسان، أو إذا س

الإصلاحات الضروریة، وتنشأ أیضاً فجوات على مستوى الالتزامات على المستوى الدولي إذا 

 .كانت الحكومات تتبع سیاسات تؤدي إلى انتھاكات لحقوق الإنسان في بلدان أخرى

ا، تظل تھأو معاداة حقوق الإنسان ذا اللامبالاة ،یعة المشكلة سواء القصور الذاتيوأیّا كانت طب      

ا، ومساعدة الحكومات من خلال تھالمھمة الواضحة للأمم المتحدة ھي تذكیر الحكومات بالتزاما

الجمع بصورة ملائمة بین الحوار والمساعدة والدعوة، على تنفیذ الإصلاحات المطلوبة، وتقع 

ضاء، كما ا الدول الأعتھالمسؤولیة الرئیسیة في ھذا الصدد على كاھل ھیئات الإشراف التي أنشأ

أنّ المفوضة السامیة لحقوق الإنسان مكلفة أیضاً بالدخول في حوار مع الحكومات واقتراح ما یلزم 

  .من أسالیب لتجاوز العقبات الحائلة دون إعمال حقوق الإنسان
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 :الفجوة في مجال الأمن - 4

تنشأ فجوة رابعة لیس بسبب الجھل أو عدم القدرة أو عدم الاكتراث، بل في الحالات التي تتعمد    

فیھا الحكومات أو الجماعات المسلحة اتباع سیاسات تشكل خطراً مباشراً على أمن الأشخاص، عن 

ي عنھا طریق القمع والتخویف والعنف والأمر بارتكاب الاغتیالات السیاسیة والمذابح أو التغاض

ا، وتدمیر الملكیة المدنیة عمداً، ومنع وصول المواد الطبیة والمواد الغذائیة بھأو السماح 

اعة، أو حرمان فئات من الأقلیات المستھدفة لمجالضروریة إلى من یحتاجھا، والتشرید القسري، وا

  .من حقوقھا بصورة منظمة

بالصراع المسلح، تبلغ انتھاكات حقوق  ففي مثل ھذه الحالات التي ترتبط في غالب الأحیان      

الإنسان درجة الأزمة الحادة وتتطلب اتخاذ الإجراءات الحمائیة المناسبة، وقدم الأمین العام السابق 

مقترحات محددة فیما یتعلق بعمل مجلس الأمن الرامي إلى منع الإبادة  كوفي أنانللأمم المتحدة 

ناء استخدام القوة من أجل حمایة الأفراد في مثل ھذه الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة، وباستث

الحالات والحالات الأقل خطورة، یمكن بل وینبغي عمل الكثیر من أجل تعزیز الحمایة، بما في 

  .ذلك من نشر لموظفي حقوق الإنسان

وبطبیعة الحال، فإنّ ھذه الفجوات لیست حصریة، حیث تشمل العوائق التي تحول دون التنفیذ       

بعض العناصر من الفجوات الثلاث الأولى على الأقل، ولمعالجة ھذه القضایا والتحدیات المبینة 

أعلاه یتعین على الحكومات أن تكون جریئة حتى عندما تختار الحلول المناسبة لمعالجة الفجوات 

  .اتھفي مجال التنفیذ بطریقة تكفل وفاء جمیع الجھات الفاعلة المعنیة بالتزاما

  الجـانب الخـاص بالأفـراد: ثانياً

إنّ معوقات حقوق الإنسان في الجانب المتصل بالأفراد عدیدة، وفیما یلي سنستعرض أھمھا       

  : ، وفقا لما یليھامع إقتراح حلول لبعض

  : ــ الفقر1

لمطالبة في سبیل ادرات الأفراد یعتبر الفقر أوسع نوع من أنواع القیود المفروضة على ق      

بحقوقھم، فمفھوم الفقر لا ینطوي فقط على نقص الأموال المتمثل في فقر الدخل، ولكنھ یشمل أیضاً 

نقص الصحة والإسكان والتعلیم، ففقر الدخل یشكل عقبة رئیسیة أمام إعمال حقوق الإنسان، بحیث 



 الثاني الفصل                                           الإنسان بحقوق الخاصة الأممية للهيئات النهائية التوصيات تنفيذ  
 

  
171 

یع الناس توفیر التعلیم أنّھ یساھم بقوة في باقي أشكال الفقر والقیود الملازمة للحقوق أین لا یستط

لھم ولأبنائھم سواء لأنّھم لا یستطیعون تغطیة أو تحمل التكالیف أو علیھم العمل للذھاب إلى 

المدرسة فھم یفتقرون إلى أداة ھامة لمزید من التعلم وتأكید حقوقھم، فالفقراء لاسیما الأطفال 

دنى الحقوق كما أنّ الأفراد الذین المشردین، المھاجرین وغیر المواطنین لا یمكنھم الحصول على أ

لیس لدیھم ما یكفي من الطعام یصارعون یومیاً من أجل الحصول على أدنى قوت عیشھم ولیس 

لھم وقت ولا طاقة أو حتى فرصة في التفكیر على تأكید حقوقھم، فعدم وجود استقلال اقتصادي 

     اعتماداً تاماً على أرباب العمل یتداخل مع فقر الدخل كقید عام حیث أنّ الأفراد الذین یعتمدون

  .أو أطراف أخرى من أجل العیش یواجھون عوائق خطیرة في ممارسة حقوقھم

لكن المشكلة الأكثر اتساعاً ولیس على وجھ الحصر، تتجلى فیما یتعلق بالتفاوت بین الجنسین       

ن غالباً ما تتدنى حیاتھن إلى في المداخیل والقوة الإقتصادیة، فالنساء التابعات لأزواج غیر صالحی

  .أعمق مستویات الفقر، مما یجعلھن أكثر عرضة وسھولة للعنف والنبذ الإجتماعي

 عمل على القضاء على فقر مواطنیھاكضرورة أولیة ال وفي ھذا المضمار یكون على الدول      

لزمة بتحقیق للجھل، وھنا تكون الدول م ح قرینلأنّ الفقر الیوم وفي أغلب بقاع الأرض أصب

توزیع عادل للثروات الوطنیة، ولعل أھم إجراء یساعد على تفاوت ھذه العقبة ھو توفیر العمل لكل 

فئات المجتمع بالتساوي ودون أيّ تمییز سواء كان على أساس الجنس أو العرق أو غیرھا من 

  . أسباب التمییز الأخرى

  : ــ نقص المعرفة القانونیة والوعي2

نقص التعلیم غالباً ما یؤدي إلى الأمیة ویشكل عقبة ھامة أمام إعمال حقوق الإنسان، فعلى       

الرغم من أنّ المواطنین بإمكانھم تعّلم المبادئ الأساسیة للقانون حتى في حالة عدم وصولھم 

لیة وصعوبات لمرحلة التعلیم الأساسي، إلاّ أنّ ذلك لن یكون كافیاً وغالباً ما یتسبب في مشاكل عم

معرفیة كالفھم المحدود للمسائل  القانونیة المعقدة، كما أنّ عدم كفایة المعرفة بالقانون غالباً ما 

یكون منبعھ نقص التعلیم، لكنھما لیسا نفس الشيء ولیسا متشابھان كما سلفت الإشارة، فالمواطنین 

كانوا أمیین، وبالعكس من ذلك بإمكانھم التعرف على حقوقھم على الأقل الأساسیة منھا حتى ولو 

  .یمكن أن یكون ھناك أفراد متعلمین تعلیماً جیداً ولكنھم لا یعرفون شیئاً عن الأمور القانونیة
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ولعل المظھر الأكثر تطرفاً من ھذا الجھل القانوني یمكن أن یطلق علیھ انعدام الوعي القانوني       

متعون بھا أم لا، في حین أنّ البعض یعلمون أنّ أین یصبح الناس لا یدركون ما ھي حقوقھم وھل یت

لدیھم حقوق ولكنھا لیست على ما ھي علیھ، بینما أشخاص آخرین قد لا یعون المفھوم، أي غیاب 

     الحد الأدنى من الوعي، فھم لا یفكرون حتى في فھم النظام القانوني أو المشاركة في الحكومة

اتھم أو مستقبلھم، بمعنى أدق قد تكون ھذه القرارات إمّا أو في إتخاذ قرارات قد تشكل جزء من حی

  .تؤكد حقوقھم   أو تعمل على تطویرھا

عام بأنّ لدیھم حقوق فإنّھم قد یفتقرون إلى  ض الأحیان حتى ولو كان للناس وعيوفي بع      

مض معرفة محددة لكیفیة الحصول علیھا، فالمرأة على سبیل المثال یمكن أن یكون لھا شعور غا

بأنّھا تستطیع استعمال القانون للحصول على جزء من ثروات سلفھا، لكن قد لا تكون لھا أیّة فكرة 

بأنّ قوانین بلادھا تمنحھا حق المیراث وتحدد العملیات التي تستطیع من خلالھا الحصول علیھ، في 

لكن في حالة ھذا المضمار تستطیع المنظمات غیر الحكومیة والھیئات شبھ القضائیة مساعدتھا، 

  .الحصول على حقھا نفإنّھا قد تكون عاجزة عغیاب ھیئات من ھذا النوع وبدون معلومات 

ھنالك جانب آخر من جوانب النقص في المعرفة وھو الافتقار إلى المھارات القانونیة، فعلى       

سبیل المثال الزوجات اللواتي یسعین إلى وقف العنف المنزلي قد یحتجن إلى معرفة كیفیة الإبلاغ 

ین یسعون عن تلك الاعتداءات للشرطة ورفع القضیة إلى المحكمة، وبالمثل نجد أنّ الأولیاء الذ

لتسجیل أطفالھم في بعض البرامج الحكومیة وبالتالي تأھیلھم للاستفادة من منح حكومیة ضمن ھذه 

البرامج قد لا یعرفون أین تتم ھذه الإجراءات، كما أنّ ما یعرف في بعض المجتمعات بـالوسطاء 

من المجتمع یملك قد أثبتوا بأنّھم یدفعون رشاوى لتسھیل مثل ھذه الخدمات، فعدم وجود أيّ عضو 

مثل ھذه المعارف القانونیة والذي یستطیع تقدیم المساعدة بدون مقابل یعیق المواطنین في الوصول 

  .إلى حقوقھم في كثیر من الأحیان

  :ــ إتخاذ بعض المواقف عكسیة النتائج3

لقانونیة غالباً ما كان إتخاذ المواقف السلبیة من المعوقات التي تتداخل مع نقص المعرفة ا      

والوعي، حیث أنّ الطبقیة المغروسة عمیقاً في نفوس الأفراد تترك العدید من النساء وغیرھا من 

الفئات المھمشة تتعرض للمعاملة السیئة وھضم حقوقھا، مما یؤدي إلى نشوء الشعور بالعجز 
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فئات التي المكتسب وربما الإیمان المطلق بھ، وھذا یشیر إلى ترعرع الخوف في نفوس مثل ھذه ال

تتطبع على الشعور بأنّ السلطة التقلیدیة سوف تبقیھم عاجزین عن الدفاع عن حقوقھم بسبب 

التشكك واللامبالاة، وكقاعدة عامة تكون عدم فعالیة القوانین وانتشار الفساد في المؤسسات العامة 

  .الإصلاحسبباً رئیسیاً یساھم في انتشار الارتیاب العام وغیاب طلبات الجمھور من اجل 

عندما تسود بعض الظروف في المجتمعات، قد یذھب بعض الناس إلى ما وراء الاستقالة       

للإقرار الفعلي لأوضاعھم المتدینة، فمجرد الاعتقاد بأنّ الوضع الراھن ھو الأفضل والأحسن 

ثیر من للجمیع والتخوف من تغییره وقبولھ كمصیر أو كجزء طبیعي من الحیاة یؤدي إلى إھدار الك

وفي ھذه الأحوال تصبح الجماعات القمعیة أیضاً ترى أنّ بعض المعاملات التمییزیة .   الحقوق

صحیحة تماشیاً مع الأعراف التقلیدیة والظروف، بل قد ینظرون إلیھا على أنّھا طبیعیة وتخدم 

  .مصلحة الجمیع فیصبح حرمان المرأة من التعلیم مثلاً حمایة وتشریف لھا

  :نفس السلبيــ ضبط ال4

حتى في حالة عدم وجود تھدیدات وضغوط خارجیة، فإنّ عملیة حسابیة منطقیة للمصلحة       

الذاتیة والأولویات الشخصیة یمكن أن تعتبر قیداً على التنفیذ، فعلى سبیل المثال بعد سنوات من 

ب أقل قدر في العیش بطرق تسب نالحرب یحاول الناس العیش في وضع مستقر بمعنى أنھم یرغبو

ممكن من الاضطراب، حتى ولو كانوا یعرفون أنّھم یلقون معاملة غیر عادلة وغیر قانونیة 

في بعض ماح وبصورة غیر شرعیة، ففي ھذا الحال قد یفضل أغلبھم العیش في أمان مقابل الس

حقوقھم، وكمثال آخر قد نجد بعض المزارعین الذین یعیشون في وضعیات مستقرة یقدمون أولویة 

       كبیرة لتعلم واستخدام بعض التقنیات الزراعیة الأكثر إنتاجیة بدلاً من التعلم ومعرفة حقوقھم

  .أو العمل على تطویرھا

وھذا لا یعني أنّ ھؤلاء الأشخاص یتخذون الخیارات الصائبة التي ترجع على كامل المجتمع       

حیاتھم، بل إنّ ھذه الخیارات تكون ذات عواقب سن إذا علمنا أنّ تأكید حقوقھم سیح بالفائدة، لا سیما

  .وخیمة على الجمیع
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  :ــ عدم كفایة الطاقة5

للدفاع  آلیاتالفئات السكانیة المحرومة على وجھ الخصوص قد تفتقر التنظیم وبالتالي نقص       

عن حقوقھا، فالمرأة الوحیدة التي تبحث عن مساعدة الشرطة لوقف العنف المنزلي قد تقابل 

بالتعالي والازدراء، لكن في بعض السیاقات نجد أنّ مجموعة من النساء قد تتلقین الاحترام، كذلك 

قد یسعى مزارع لتسجیل حیازة أرضھ في وكالة حكومیة وفي سبیل ذلك قد یجد نفسھ یھوم في 

متاھات البیروقراطیة، لكن بالعكس من ذلك إذا كان منخرطاً في جمعیة من الجمعیات الفلاحیة 

  .یمكنھ الإعتماد على خبرة ونفوذ ھذه الجماعة لاختراق تلك البیروقراطیة

في مثل ھذه الحالات تكون العضویة في مجموعة فعالة یمكن أن تتغلب على العقبات للتمتع       

             بالحقوق، كما یضفي شعوراً بالأمن لمعرفة أنّ الشخص لیس وحیداً في التماس التعویض

في الواقع یحمل  "التنظیم قوة"یكون القول بأنّ  "المعرفة قوة"فحین القول بأنّ   یھ، وعلأو الخدمات

یكملان بعضھما البعض فمجموعة من الأفراد  بلوزناً أكبر، ھاذین العاملین بالطبع لیسا حصریین 

  .المنظمین جیداً قد تنھض بحقوقھا في حین قد یفشل فرد وحید متعلم جداً في تحقیق ذلك

تبعا وذلك أكبر عقبة أساسیة لتأكید الحقوق ربما ھي عدم وجود السلطة للطرف المحروم       

غیاب الخدمات  لعوامل السابقة كالفساد الحكومي،للسیاق، ھذا القید یتدفق من مجموعة متباینة من ا

في سیاق القانونیة، نقص التنظیم ونقص المعرفة القانونیة للأشخاص والفقر، كما قد تجتمع كلھا 

  .معین لتجعل من حمایة حقوق بعض الأفراد شيء یبدو كالمستحیل

  مؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدنيالالجانب الخاص ب: ثالثاً

لقد سبق وأن أثبت التاریخ أنّ الھیئات التي یتم إنشائھا بصورة مستقلة عن مسؤولیات السلطة       

ون في وضع یسمح لھا بأداء دور رائد في میدان حقوق الإنسان، إذ التنفیذیة والإدارة القضائیة تك

یمكن لمثل ھذه الھیئات عن طریق المحافظة على استقلالھا الحقیقي المنفصل عن الحكومات 

القائمة أن تقدم مساھمة فریدة في الجھود التي یبذلھا البلد في اتجاه حمایة مواطنیھ وتنمیة ثقافة 

  .حریات الأساسیةتحترم حقوق الإنسان وال
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وتوجد لدى بعض البلدان تجربة عریقة في مجال حمایة حقوق الإنسان على المستوى الوطني       

من خلال إنشاء أجھزة مثل لجان حقوق الإنسان ومكاتب أمناء المظالم، إلاّ أنّ أغلبیة ھذه 

قت الحاضر، ویمثل ھذا المؤسسات قد تم إنشائھا في فترة الثمانینات ولم یتم تحدیثھا إلى غایة الو

الإتجاه الذي حضي بتشجیع فعال من قبل الأمم المتحدة دلیلاً على وجود قوة دفع متنامیة على 

المستویین الوطني والدولي في اتجاه تعزیز حقوق الإنسان، كما ینبغي النظر إلى تزاید الإھتمام 

امة الدیمقراطیة والإصلاح بالمؤسسات الوطنیة لحقوق الإنسان على ضوء العملیات الحدیثة لإق

   1.التي شھدھا عدد كبیر من البلدان

لكن ما تشھده الساحة الدولیة الیوم وما أكدتھ تقاریر بعض المنظمات غیر الحكومیة الناشطة       

في مجال حقوق الإنسان ھو أنّ عدداً كبیراً من ھذه المؤسسات لیست خاضعة للقواعد التي نصّت 

أن إنشاء ھذا الشكل من المؤسسات، حیث أصبحت ھذه المؤسسات لا تتمتع علیھا مبادئ باریس بش

بأيّ نوع من الإستقلالیة، فأغلب تقاریرھا أصبحت موضوعة وفقاً لما یروق مبتغیات الحكومات 

ولا تتمتع بالمصداقیة، وھذا راجع بالأساس لتسییس ھذه المؤسسات وفقاً للسیاسات التي تتبناھا 

  .ین صورتھا خاصة على الساحة الدولیةالحكومات من أجل تحس

ومن أجل أن تعود ھذه المؤسسات إلى مسارھا الحقیقي لا بد لھا من مراجعة طرق تشكیلھا       

وضمانات الإستقلال والتعدد داخلھا، ولعل أھم منھج یمكنھا إتباعھ ھو العمل وفق التوصیات التي 

تحدة في تم صیاغتھا خلال حلقة التدارس التي عقدھا مركز حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم الم

والتي تم إقرارھا من طرف لجنة حقوق الإنسان السابقة في شھر مارس من  1991أكتوبر من سنة 

  :، خاصة فیما یخص طرق عملھا والتي نذكر بأھمھا فیما یلي1992سنة 

ــ ینبغي أن تبحث بحریة جمیع المسائل التي تدخل في اختصاصھا، سواء كانت مقدمة من 1

 دون إحالتھا إلیھا من سلطة أعلى بناءاً على اقتراح مقدم من أعضائھا  الحكومة أو قررت تناولھا

  .أو من أيّ جھة طالبة أخرى

ــ ینبغي أن تستمع لأيّ شخص وأن تحصل على أیّة معلومات وأیّة وثائق لازمة لتقییم الحالات 2

  .التي تدخل في نطاق اختصاصھا

                                                             
 .17-16المرجع السابق، ص  .المؤسسات الوطنیة لتعزیز وحمایة حقوق الإنسانــ  1
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أيّ جھاز صحافي، لا سیما لنشر آرائھا  ــ ینبغي أن تخاطب الرأي العام مباشرة أو من خلال3

  .وتوصیاتھا على الكافة

ــ ینبغي أن تعقد اجتماعات بصفة منتظمة، وعند الاقتضاء، بحضور جمیع أعضائھا الذین 4

  .یدعون إلى الحضور طبقاً للأصول المقررة

        ــ ینبغي أن تشكل فرق عمل من بین أعضائھا، حسب الاقتضاء، وأن تنشئ فروعاً محلیة5

  .أو إقلیمیة لمساعدتھا على الاضطلاع بوظائفھا

ــ ینبغي أن تجري مشاورات مع الھیئات الأخرى، القضائیة أو غیر القضائیة، المكلفة بتعزیز 6

  .حقوق الإنسان وحمایتھا، لا سیما أمناء المظالم، وسطاء التوفیق والمؤسسات المماثلة

الذي تؤدیھ المنظمات غیر الحكومیة في توسیع نطاق ــ ینبغي أن تعمد، نظراً للدور الأساسي 7

عمل المؤسسات الوطنیة، إلى إقامة علاقات مع المنظمات غیر الحكومیة التي تكرس نفسھا 

لتعزیز حقوق الإنسان وحمایتھا، وللتنمیة الإقتصادیة والإجتماعیة، ومكافحة العنصریة، وحمایة 

ال، العمال المھاجرون، اللاجئون، والأشخاص سیما الأطفالمجموعات الضعیفة بصفة خاصة، لا

         1.ذوي الإحتیاجات الخاصة

أمّا فیما یتعلق بالمجتمع المدني فإنّ من أھم مؤشرات نضجھ وتفعیل نشاطھ ھو نجاحھ في       

مات العدیدة المنضویة تحت لوائھ على لورة نظرة مشتركة، أي قدرة المنظالتنسیق وصیاغة وب

ینھا حول أجندة واحدة مشتركة، تمھیداً لتحقیق التعاون مع بعضھا البعض، وعلى التوافق فیما ب

التشبیك أي بناء الشبكات مع نظیراتھا في الخارج، في إطار ما صار یعرف بالمجتمع المدني 

لى عالعالمي، الذي ھو كیان عبر قومي آخذ في التبلور والتنامي في سیاق العولمة، ھذه القدرة 

انب كونھا مؤشراً للفعالیة والنجاح، فھي كذلك شرط من شروط تحقق الإستدامة التشبیك إلى ج

  .والإستمرار

والراصد لحركة حقوق الإنسان لا یصعب علیھ اكتشاف أنّھا لا تعاني نقصاً حاداً في الموارد       

التي تقع  والإمكانیات المتاحة بقدر ما تشتكي إھداراً وعدم إستغلال أمثل لتلك الموارد، فالمشكلة

من تشتت جھودھا ومواردھا المتاحة في أكثر من أساسا فیھا أغلب منظمات حقوق الإنسان تنبع 
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میدان، حیث یتوزع تحرك الشبكات عبر القومیة غیر الحكومیة بین اتجاھات متفرقة، بدلاً من 

ب من انتھاكات تكثیفھ وتركیزه في إتجاه واحد، فھي غالباً ما توجھ انتقاداتھا الحادة إلى ما یرتك

محلیة على مستوى الدولة الواحدة، وتعتمد على إثارة الرأي العام العالمي ضدھا، ثم تنشغل 

  . بافتضاح أمر القوى التي تقف ورائھا

كما تضطلع في مواجھتھا للخروقات والتجاوزات بمھام الرصد والتسجیل، وكتابة ونشر       

كافة ألوان وضروب المساندة والدعم إلى نشطاء التقاریر على أوسع نطاق، علاوة على تقدیم 

حقوق الإنسان وإلى المنظمات الدفاعیة والحقوقیة المعرّضین لشتى أصناف الملاحقات 

  .والمطاردات، والتضییق والتنكیل من قبل الأجھزة الأمنیة القمعیة

یتم من خلال  أننظمات المجتمع المدني لابد لھ وعلى ضوء ھذه المعطیات فإنّ تحسین أداء م      

العمل وفق خطط وإستراتیجیات مضبوطة تكون أھدافھا محددة وواضحة، تسمح في المقام الأول 

         .بالتعاون والعمل المشترك من أجل تحقیق ھدف واحد والمتمثل في حمایة وترقیة حقوق الإنسان



 

ةـمـاتـخ  
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 :خـاتـمـة

تنفیذ التوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان اتصالاً مباشراً  یتصل موضوع      

بالواقع الحقیقي لحقوق الإنسان في العالم، فالالتزام والتقید بالمعاییر الدولیة لحقوق الإنسان خاصة 

تلك التي تمت صیاغتھا في شكل صكوك دولیة ملزمة یمكن تفسیره من خلال قیاس ومعرفة المدى 

  .صل إلیھ الدول في تنفیذھا للتوصیات التي تزودھا بھا ھذه الھیئاتالذي ت

فمن خلال الجانب النظري لھذه الدراسة یكون قد تبین لنا أنّ جھود منظمة الأمم المتحدة في       

واضعو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  یسعىھذا المیدان كانت كبیرة ومعتبرة، وھو ما كان 

الوصول إلیھ، فعلى مدار الخمسة وستون سنة الماضیة وبتضافر الجھود یأملون على الأقل و

وتخصیص الموارد من طرف جمیع الدول قامت المنظمة الأممیة بأعمال كبیرة لا ینكرھا إلاّ 

علیھا، الذین یسیرون عكس التیار ویسعون وراء نشر الأفكار السلبیة  المطلعونوغیر الجاحدون 

وأنّ الدول الغربیة قد  ةتبححول قضیة حقوق الإنسان، خاصة من خلال القول بأنّھا أفكار غربیة 

وضعتھا من أجل تحقیق أھدافھا وتسییر خططھا الخفیة والرامیة إلى تدمیر وإضعاف المجتمعات 

  .فاظ على سیطرتھا التامة على العالمالأخرى، وبالتالي الح

مثل ھذه الأفكار السلبیة التي یروج لھا البعض لا تسعى في حقیقة الأمر إلى التغییر والتحسین       

 الإنسان، وإن ةمعانافي  الزیادةبقدر ما تسعى إلى تثبیط المعنویات وتعطیل القدرات، ونتیجتھا ھي 

تكون بالطرق لا طرق عرضھا وشرحھا وربما التنظیر لھا  فإنّ ،سلّمنا بوجود بعض الحقیقة فیھا

التي تناقض الفكرة المدافع عنھا في حد ذاتھا، كما أنّھ لا یمكن أن تتناول من والمتطرفة العشوائیة 

نة فیھا منطقیة، مقبولة شخص كان، بل لا بّد من أن تتم وفقاً لمناھج علمیة تكون البیّ طرف أيّ

  .ھا والخوض فیھا ذوي الشأن والإختصاصیعمل على تأطیر وواقعیة

فمن دون شك ھناك بعض النقائص والتحدیات التي تعاني منھا منظمة الأمم المتحدة في ھذا       

 المخاطر والتحدیات التي تحول دون مواجھة أجل من المزید الوقت بالذات، والتي تتطلب فعل

 أنحاء لك في الإنسان حقوق انتھاكات استمرارمنع بالمقابل و الإنسان حقوق بجمیع الكامل التمتع

 بدورھا للاضطلاع اللازمة بالموارد تزویدھا العالم، ولتحقیق ذلك یتعین على جمیع الدول زیادة

  .التحدیات ھذه مواجھة في المركزي
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أمّا من خلال الجانب التطبیقي لھذه الدراسة فیكون قد تبین لنا أنّ العدید من الدول تسعى       

ة التي وصلت إلیھا ھذه الدول عالیجاھدة لحمایة حقوق مواطنیھا وھو ما یفسر من خلال النسب ال

رة في تنفیذھا للتوصیات الختامیة للھیئات الأممیة الخاصة بحقوق الإنسان، وھذه الجھود مقد

ولكنھا تتطلب الدیمومة والتواصل في العمل، كما توجد بعض الدول التي تسعى ھي كذلك لحمایة 

 خاصة عنتي تنشأ الو مشاكلال ھذه مواجھة مواطنیھا ولكن لأسباب عدیدة تجد نفسھا عاجزة على

 قصوركل ھذا یرجع بالضرورة لو العقوبة، من والإفلات اتالصراععن و والتمییز الفقر

في تطویر حقوق مواطنیھا فإنّھ یتطلب من  داخل ھذه الدول، ومن أجل تحسین أدائھا راطیةالدیمق

التنفیذ في  فجواتل المزید من الاھتمام التنفیذ وإیلاء على التركیز بالضرورة زیادة ھذه الدول

 علم، وعلیھا أن توالأمن الالتزام القدرات، بالمعارف، المتعلقة تلك الفجوات وبالخصوص ،المیدان

تعد من أھم الأمور التي تعمل منظمة الأمم المتحدة على  الفجوات ھذه سدّ على المساعدة أنّ

  .توفیرھا وتزوید الدول بھا

وتعمل بشكل مستمر  بصورة عمدیة قوق الإنسانأمّا بالنسبة للدول التي تسعى إلى انتھاك ح      

فلا بد لھا من تغییر  المواطنینحساب حقوق لمؤسسات على وتقدیم الأولویة ل على تفضیل

بالنسبة إلاّ یحترم مبدأ السیادة لا یزال الیوم  المجتمع الدولي في خطر محدق، لأنّ كونھا سیاساتھا،

وإذا ما واصلت ھذه الدول انتھاكاتھا الصارخة لحقوق الإنسان  التي تحترم حقوق الإنسان،للدول 

ح بشدة، وھذه العقوبات قد تأخذ عدة أشكال موضوع تسلیط العقوبات الدولیة یصبح مطرو فإنّ

  . انطلاقاً من العقوبات الإقتصادیة والدبلوماسیة وربما الوصول إلى التدخل العسكري

   

  

  

 



 

  الرسالةص ـملخ
  
سعت التي إنجازات منظمة الأمم المتحدة  تعتبر المنظومة الأممیة لحقوق الإنسان من أھم     
 الدولیة الخاصة تفاقیاتالعھود والإ مجموع حقیقھا منذ تاریخ إنشائھا، وتتشكل ھذه المنظومة منلت
  .الرقابة المنبثقة عنھاآلیات إلى  بالإضافة حقوق الإنسانب

العھدین ھذه المنظومة بالإضافة إلى ل الركیزة الأساسیةیعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و     
 وكذلك مجموعالدولیین للحقوق السیاسیة والمدنیة، والحقوق الإجتماعیة والثقافیة والإقتصادیة 

یعتبر مجلس حقوق تفاقیات الأساسیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، كما لإا
نسان قوق الإالقائمة بالرقابة على ح الھیئات الدولیةأھم من  المعاھدات بالإضافة إلى لجان الإنسان

  .في العالم
لیة آ أھمھا ھيبھا، ولعل إعتمدت ھذه الھیئات طرق عمل خاصة  ھامھاوفي سبیل القیام بم     

التي تقوم بھا  الدوریة للإنجازات والجھود ةمراقبال تتلخص فيالتي دراسة التقاریر الحكومیة، و
  .التي تقدمھا لھذه الھیئات من خلال التقاریرللمعاھدات  الفعّال التنفیذ الدول الأطراف في سبیل

لحالة  تقییمأحسن بمثابة السابقة  لیاتالآعمل تعتبر النتائج المتوصل إلیھا على ضوء كما      
 على التعرف على أسباب القصور، مما یساعد ھذه الأخیرة الأطراف الدول داخل حقوق الإنسان

لدول من ھذه اعتبر بمثابة فرصة مناسبة لالتي تعترض عملیة التنفیذ من جھة، ومن جھة أخرى ت
المساعدة أیضاً فرصة للحصول على أجل التعاون مع الھیئات والاستفادة من مشورتھا، كما تعتبر 

ومنھ تحسین حالة  الدولیة من أجل تنفیذ الإلتزامات المنبثقة عن الإتفاقیات الأساسیة لحقوق الإنسان
  .بصورة عامة حقوق الإنسان في العالم

لكن الواقع الدولي لحقوق الإنسان الیوم ینذر بالخطر، وھو راجع أساساً للفجوة بین الفكرة      
ما تم التأكد منھ من خلال نتائج ھذه الدراسة التي بینت أنّ نسبة تنفیذ التوصیات  وھذایق والتطب

بعد إلى الدرجة المرجوة، وھذا راجع أساساً  ىات الأممیة لحقوق الإنسان لم ترقالختامیة للھیئ
المعاییر ، تعارض التشریعات الوطنیة مع الموارد المالیة والبشریةلإنعدام الإرادة السیاسیة، نقص 

  .عدم استقلالیتھامة القضائیة ولأنظضعف االدولیة وكذلك 
تنفیذ سبیل لتحسین أداء الدول تجاه أحسن ومن خلال نتائج ھذه الدراسة فقد تبین لنا أنّ      

 وضع وإعتماد سیاسات رشیدةالتوصیات الختامیة للھیئات الأممیة لحقوق الإنسان ھو 
والتي یجب أن ترتكز في المقام الأول  ،حقوق الإنسانب النھوضمجال وإستراتیجیات فعّالة في 

على موائمة التشریعات الداخلیة مع النصوص الدولیة في ھذا الشأن، توفیر الإمكانیات المادیة 
في المقام الثاني فلا أمّا  .إصلاح المنظومة القضائیةوأیضاً والبشریة المناسبة لتنفیذ ھذه السیاسات 

تفعیل دور المجتمع  وذلك من خلال كل خاص على تطویر القدرات البشریةبد من التركیز بش
      . ین والتدریب على حقوق الإنسانفي مجال التوعیة، التكوخاصة المدني 

   



Summary 
 
     The United Nations system of human rights is one of the most important 
achievements of the United Nations Organization, which sought to achieve since its 
establishment. 
 
     The Universal Declaration of Human Rights is the basic pillar of this system in 
addition to the international covenant of civil and political rights and the international 
covenant of economic, cultural and social rights. Add to that, the basic conventions of 
human rights in the framework of the UN. The Human Rights Council and the 
treaties bodies are the most important international committees that control human 
rights at the UN. 
 
     In order to carry out its functions these committees adopted working methods of 
its own. The examination of states reports is the most important mechanism. This 
mechanism is a periodic surveillance of the achievements and efforts made by states 
parties for the effective implementation of the treaties. 
 
     The results in the light of the former mechanism are the best assessment of the 
situation of human rights within the states parties. These results help the states parties 
identify the reasons for the shortcomings encountered during the implementation 
process. As it could be a good opportunity for these states to cooperate with other 
bodies and to take advantage of their advices. Also, it may be a big chance to get 
international assistance for the implementation of the international human rights 
treaties. As a result, the situation of human rights in the world will improve. 
 
     The reality of international human rights today is alarming. That is mainly due to 
the gap between the idea and its application. This is what has been ascertained by the 
results of this study. It showed that the implementation’s rate of the concluding 
recommendations did not yet amount to the extent desired. This is mainly due to the 
lack of political will, the lack of financial and human resources, the conflict of 
national legislation with international standards, the weak judicial systems and their 
dependency. 
 
     From the research’s founding, it is suggested that the best way to improve the 
performance of states towards implementing the concluding recommendations is to 
develop and adopt the adequate policies and the effective strategies for the 
advancement of human rights. These policies and strategies must be primarily based 
on the harmonization of the domestic legislations with international instruments in 
this regard, the provision of the appropriate materials and human resources, in 
addition to the reform of the judicial systems. Moreover, there must be a particular 
focus on developing the human capacities by activating the role of civil society 
especially in the field of education and training on human rights. 



 

قـلاحـمـال  



APPENDIX N° 01: 

List of the Core Human Rights Treaties at the U.N. 
Convention Committee Adopted Entry Into Force 

International Covenant on Civil and 
Political Rights. 

 

 
CCPR 

 
December 16,1966 

 

 
March 23, 1976 in accordance 

with article 49, for all 
provisions except those of 

article 41; March 28, 1979 for 
the provisions of article 41 

(Human Rights Committee), 
in accordance with paragraph 

2 of the said article 41. 
International Covenant on Economic, 

Social and Cultural Rights. 
 

 
CESCR 

 

 
December 16,1966 

 

 
January 03, 1976, in 

accordance with article 27. 
International Convention on the 

Elimination of all Forms of 
Discrimination Against Women. 

 

 
CEDAW 

 

 
December 18,1979 

 

 
September 03, 1981, in 
accordance with article 27(1). 

Convention Against Torture And Other 
Cruel, Inhuman Or 

Degrading Treatment Or Punishment 
 

CAT 
 
 

 
December 10,1984 

 

 
June 26,1987 in accordance 

with article 27(1) 

 
Optional Protocol to the Convention 

against Torture. 

 
OPCAT 

 
December 18, 2002 

 
June 22, 2006 in accordance 

with article 28(1) 

Convention on the Elimination of Racial 
Discrimination. 

 

 
CERD 

 
December 21, 1965 

January 04, 1969 in 
accordance with Article 19 

 
 

International Convention on the Rights of 
the Child. 

 

CRC 
 
 

 
November 20,1989 

 

September 02, 1990 in 
accordance with article 49(1). 

Optional Protocol to the Convention on 
the Rights of the Child concerning 

children in 
armed conflict. 

 

 
CRC Opt 

Prot Armed 
Conflict 

May 25, 2000 February 12, 2002 in 
accordance with article  

Optional Protocol to the Convention on 
the Rights of the Child concerning the 

sale of children, prostitution, and 
trafficking. 

CRC Opt 
Prot  

May 25, 2000 January 18, 2002 in 
accordance with article  

International Convention on the 
Protection of the Rights of all 

Migrant Workers and Members of their 
Families 

 

 
 

CMW 

 
December 18,1990 

 

 
July 01, 2003 in accordance 

with article 87(1). 

International Convention on the Rights of 
Persons with Disabilities 

 

CPD December 13, 2006 3 May 2008, in accordance 
with article 45(1) 

 
 

Optional Protocol to the Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities 

 

 
OPCPD 

 
December 13,2006 

 

 
May 03, 2008 in accordance 

with article 13(1). 
 

International Convention  
for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance  
 

 
CED 

 
December 20, 2006 

December 23, 2010  in 
accordance with article 39(1) 

Optional Protocol to the International 
Covenant on Economic, Social and 
Cultural Rights  
 

 
OPCESCR 

 
December 10, 2008  

 

 
Not yet in force in accordance 

with article 18 
 

 



APPENDIX N°02: 

STATISTICS ABOUT RESERVATIONS TO SOME HUMAN RIGHTS 
TREATIES 

 

 

1- CRC: 

 

 

 

 

2- CESCR: 
 

STATES PARTIES 145 
TOTAL RESERVATION 54 
TOTAL INTERPRETATIVE DECLAR 39 
N°. OF STATES MAKING RESERV/IDs 39 
% STATES MAKING RESERV/IDs 27,27% 

 
3- CCPR: 

STATES PARTIES 147 
TOTAL RESERVATION 157 
TOTAL INTERPRETATIVE DECLAR 58 
N°. OF STATES MAKING RESERV/IDs 51 
% STATES MAKING RESERV/IDs 34,69% 

 

4- CERD: 
 

STATES PARTIES 159 
TOTAL RESERVATION 67 
TOTAL INTERPRETATIVE DECLAR 41 
N°. OF STATES MAKING RESERV/IDs 50 
% STATES MAKING RESERV/IDs 32,05% 

 

STATES PARTIES 194 
TOTAL RESERVATION 122 
TOTAL INTERPRETATIVE DECLAR 75 
N°. OF STATES MAKING RESERV/IDs 66 
% STATES MAKING RESERV/IDs 35% 



 

APPENDIX N° 03: 

REASONS OF RESERVATIONS TO HUMAN RIGHTS TREATIES  

 

 
REASONS OF 

RESERVATIONS 
 

 
 

 
RESERVATION 

AVERAGE 

 
TOTAL OF STATES 

MAKING 
RESERVATION 

domestic juriculture. 57.10%  
 

288 STATES 
 
 
 
 
 
 

 32% OF STATES   
 

PARTIES 
 
  

international Law. 20.10% 

religious values. 12.40% 

difficulties of implementation. 03% 

regional juriculture. 2.5% 



APPENDIX N° 04 

MEMBERSHIP OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 
(2006-2012) 

HRC members for the fourth cycle of the Council (2009-2010) are marked in bold. 

African States: 

(In accordance with paragraph 7 of General Assembly resolution 60/251, the Group of African States 
holds thirteen seats on the Council. Since 2006, 17 African States have been members of the Council.) 

Algeria 2006-2007 
Angola 2007-2010 
Burkina Faso 2008-2011 
Cameroon 2006-2009, 2009-2012 
Djibouti 2006-2009, 2009-2012 
Egypt 2007-2010 
Gabon 2006-2008, 2008-2011 
Ghana 2006-2008, 2008-2011 
Madagascar 2007-2010 
Mali 2006-2008 
Mauritius 2006-2009, 2009-2012 
Morocco 2006-2007 
Nigeria 2006-2009, 2009-2012 
Senegal 2006-2009, 2009-2012 
South Africa 2006-2007, 2007-2010 
Tunisia 2006-2007 
Zambia 2006-2008, 2008-2011 

Asian States: 

(In accordance with paragraph 7 of General Assembly resolution 60/251, the Group of Asian States 
holds thirteen seats on the Council. Since 2006, 15 Asian States have been members of the Council.) 

Bahrain 2006-2007, 2008-2011 
Bangladesh 2006-2009, 2009-2012 
China 2006-2009, 2009-2012 
India 2006-2007, 2007-2010 
Indonesia 2006-2007, 2007-2010 
Japan 2006-2008, 2008-2011 
Jordan 2006-2009, 2009-2012 
Kyrgyzstan 2009-2012 
Malaysia 2006-2009 
Pakistan 2006-2008, 2008-2011 
Philippines 2006-2007, 2007-2010 
Qatar 2007-2010 
Republic of Korea 2006-2008, 2008-2011 
Saudi Arabia 2006-2009, 2009-2012 
Sri Lanka 2006-2008 
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MEMBERSHIP OF THE HUMAN RIGHTS COUNCIL 
(2006-2012) 

 

Eastern European States: 

(In accordance with paragraph 7 of General Assembly resolution 60/251, the Group of Eastern European 
States holds six seats on the Council. Since 2006, 10 Eastern European States have been members of the 
Council.) 

Azerbaijan 2006-2009 
Bosnia and Herzegovina 2007-2010 
Czech Republic 2006-2007 
Hungary 2009-2012 
Poland 2006-2007 
Romania 2006-2008 
Russian Federation 2006-2009, 2009-2012 
Slovakia 2008-2011 
Slovenia 2007-2010 
Ukraine 2006-2008, 2008-2011 

Latin American and Caribbean States: 

(In accordance with paragraph 7 of General Assembly resolution 60/251, the Group of Latin American 
and Caribbean States holds eight seats on the Council. Since 2006, 11 States from the Group of Latin 
American and Caribbean States have been members of the Council.) 

Argentina 2006-2007, 2008-2011 
Bolivia 2007-2010 
Brazil 2006-2008, 2008-2011 
Chile 2008-2011 
Cuba 2006-2009, 2009-2012 
Ecuador 2006-2007 
Guatemala 2006-2008 
Mexico 2006-2009, 2009-2012 
Nicaragua 2007-2010 
Peru 2006-2008 
Uruguay 2006-2009, 2009-2012 

Western European and Other States: 

(In accordance with paragraph 7 of General Assembly resolution 60/251, the Group of Western 
European and Other States holds seven seats on the Council. Since 2006, 11 States from the Group of 
Western European and Other States have been members of the Council.) 

Belgium 2009-2012 
Canada 2006-2009 
Finland 2006-2007 
France 2006-2008, 2008-2011 
Germany 2006-2009 
Italy 2007-2010 



Netherlands 2006-2007, 2007-2010 
Norway 2009-2012 
Switzerland 2006-2009 
United Kingdom 2006-2008, 2008-2011 
United States 2009-2012 

 

 

 



Appendix n° 05: 

 Human Rights Council Universal Periodic Review 

1st Session 
(2008) 

2nd Session 
(2008) 

3rd Session 
(2008) 

4th Session 
(2009) 

5th Session 
(2009) 

6th Session 
(2009) 

7th Session 
(2010) 

8th Session 
(2010) 
  
 

9th Session 
(2010) 
 

10th Session 
(2011) 

11thSession 
(2011) 
 

12th Session 
(2011) 

Morocco  
 

Gabon Botswana Cameroon Central 
African 
Republic 
 

Côte 
d'Ivoire 

Angola Guinea Liberia Mozambique Seychelles Swaziland 

South 
Africa  
 

Ghana Burkina Faso Djibouti Chad Democratic 
Republic of 
the 
Congo 
 

Egypt Guinea-
Bissau 

Libyan Arab 
Jamahiriya 
 

Namibia Sierra 
Leone 

Togo 

Tunisia  Mali Burundi Mauritius Comoros Equatorial 
Guinea 
 

Madagascar Kenya Malawi Niger Somalia Uganda 

Algeria  
 

Zambia Cape Verde Nigeria Congo Eritrea Gambia Lesotho Mauritania Rwanda Sudan United 
Republic 
of Tanzania 

Bahrain  Benin Turkmenistan Senegal Vanuatu Ethiopia Qatar Kiribati Lebanon Sao Tome 
and 
Principe 
 

Palau Zimbabwe 

India  
 

Japan Tuvalu Bangladesh Viet Nam Bhutan Fiji Kuwait Maldives Myanmar Papua New 
Guinea 
 

Syrian Arab 
Republic 

Indonesia  
 

Pakistan United Arab 
Emirates 
 

China Yemen Brunei 
Darussalam 
 

Iran (Islamic 
Republic of) 
 

Kyrgyzstan Marshall 
Islands 

Nauru Samoa Tajikistan 

Philippines  
 

Republic of 
Korea 
 

Uzbekistan Jordan Afghanistan Cambodia Iraq Lao People's 
Democratic 
Republic 
 

Micronesia 
(Federated 
States of) 
 

Nepal Singapore Thailand 
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 Human Rights Council Universal Periodic Review 
 

 
1st Session 
(2008) 

2nd Session 
(2008) 

3rd Session 
(2008) 

4th Session 
(2009) 

5th Session 
(2009) 

6th Session 
(2009) 

7th Session 
(2010) 

8th Session 
(2010) 
  
 

9th Session 
(2010) 
 

10th Session 
(2011) 

11thSession 
(2011) 
 

12th Session 
(2011) 

 

Argentina Sri Lanka Colombia Malaysia Uruguay Cyprus Kazakhstan Grenada Mongolia Oman Solomon 
Islands 

Timor Leste 

Ecuador  
 
 

Tonga Bahamas Saudi Arabia Belize Democratic 
People’s 
Republic of 
Korea 
 

Bolivia Guyana Honduras Paraguay Saint 
Vincent 
and the 
Grenadines 

Trinidad and 
Tobago 

Brazil  
 

Guatemala Barbados Cuba Chile Costa Rica Nicaragua Haiti  Jamaica  
 
 

Saint Kitts 
and 
Nevis  

Suriname Venezuela 
(Bolivarian 
Republic of) 

Netherland  
 

Peru Israel Mexico Malta Dominica El Salvador Spain Panama Saint Lucia Belgium Antigua and 
Barbuda 

Finland  France Liechtenstein Canada Monaco Dominican 
Republic 
 

Italy Sweden United 
States 

Australia Denmark Iceland 

United 
Kingdom  

Switzerland Luxembourg Germany New 
Zealand 

Norway San Marino Turkey Andorra Austria Greece Ireland 

Poland  Romania Montenegro Russian 
Federation 
 

Slovakia Portugal Slovenia Armenia Bulgaria Estonia Hungary Lithuania 

Czech 
Republic  
 
 
 

Ukraine Serbia Azerbaijan The Former 
Yugoslav 
Republic of 
Macedonia 

Albania Bosnia and 
Herzegovina 
 

Belarus Croatia Georgia Latvia Moldova 
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  : 06ملحق رقم 
  

 عینة من التوصیات الختامیة للجنة حقوق الطفل
 
 

  حقوق الطفلة نلج

  والخمسون الثانيةالدورة 

 44بموجـب المـادة    فالمقدمة من الدول الأطـرا  التقاريرالنظر في     
  من الاتفاقية

  قطر: الختامية الملاحظات    
  في ) CRC/C/QAT/2( المقـدم مـن قطـر   نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثاني   -1

المعقودتين ) CRC/C/SR.1447و CRC/C/SR.1446انظر الوثيقتين ( 1447و 1446جلستيها 
 1453في جلسـتها   التالية الملاحظات الختامية ، واعتمدت2009سبتمبر /أيلول 29في 

  .2009أكتوبر /تشرين الأول 2 المعقودة في

  مقدمة  -ألف   
، فضلاً (CRC/C/QAT/2)ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف تقريرها الدوري الثاني   -2

. (CRC/C/QAT/Q/2/Add.1)الموجهـة منـها    القضاياعن الردود الخطية المقدمة على قائمة 
التقدير الحوار البناء الذي أٌجري مع الوفد الممثل لقطاعات عـدة  وتلاحظ اللجنة أيضاً مع 

ف في تنفيذ الأحكام الواردة في الاتفاقيةبشأن التقدم المحرز والتحديات التي تصاد.  
لاقتران مع بار اللجنة الدولة الطرف بأن هذه الملاحظات الختامية ينبغي قراءا وتذكّ  -3

من الدولة الطرف فيما يتصـل    المقدمينالأولين التقريرينأن ملاحظاا الختامية المعتمدة بش
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بالبروتوكولين الاختياريين للاتفاقية المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال 
وبإشراك الأطفـال في التراعـات المسـلحة     (CRC/OPSC/QAT/CO/1)في المواد الإباحية 

(CRC/OPSC/QAT/CO/1)وفي تشـرين الأول  2006يونيـه  / حزيران، على التوالي، في/  
  .2007أكتوبر 

  تدابير المتابعة التي اتخذا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
ترحب اللجنة بالتطورات الإيجابية التي حدثت في الفترة المشمولة بالتقرير، بمـا في    -4

  :فيذ الاتفاقية، مثلتن اعتمدت بغيةذلك اعتماد عدد من الصكوك التشريعية، التي 
  ؛2004الدستور الدائم لدولة قطر في عام   )أ(  
  الذي يحتـوي علـى مـواد بشـأن      2004لعام  14قانون العمل رقم   )ب(  

  عمل الأطفال؛
  الذي يتيح الحماية للأطفال؛ 2004لسنة  22القانون المدني رقم   )ج(  
 ـ2004لسنة  23قانون الإجراءات الجنائية رقم   )د(   ل حمايـة  ، الذي يكف

  الأطفال في جميع مراحل التحقيق وإجراءات المحاكمة وأثناء قضائهم الأحكام الصادرة عليهم؛
، الذي يحظر جلب وتشـغيل وتـدريب   2005لسنة  22القانون رقم   )ه(  

  وإشراك الأطفال في سباق الهجن ويقرر فرض عقوبات على مخالفة هذا القانون؛
  م المؤسسات العقابية والإصلاحية؛لتنظي 2009لسنة  3القانون رقم   )و(  
  لتنظـيم دخـول وخـروج الوافـدين      2009لسـنة   4القانون رقم   )ز(  

  .وإقامتهم وكفالتهم
  :الانضمام إليهاب وأوتحيط اللجنة مع التقدير أيضاً بالتصديق على الاتفاقيات التالية   -5

لأدنى لسن المتعلقة بالحد ا) 1973(138اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   )أ(  
  ؛2006العمل، في عام 

  ؛2008اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في عام   )ب(  
  ؛2009اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في عام   )ج(  
  .2009في عام  ،كافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةلماتفاقية الأمم المتحدة   )د(  

مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجـال  ’شاء وتلاحظ اللجنة مع التقدير إن  -6
  الذي يهـدف، في جملـة أمـور، إلى     ’حقوق الإنسان لجنوب غربي آسيا والمنطقة العربية

تقاسم المعلومات وأفضل الممارسات وتعزيز قدرات الدول الأطرف في المنطقـة في ميـدان   
  .حقوق الإنسان
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

  )من الاتفاقية 44من المادة  6والفقرة  ،42و 4المادتان ( تدابير التنفيذ العامة  -1  

  التوصيات السابقة للجنة    
تأسف اللجنة لأن عدداً من دواعي القلق التي أعربت عنها ومن التوصـيات الـتي     -7

  . قدمتها لم يحظ باهتمام كاف أو حظي فقط باهتمام جزئي
ذ نفَّف على اتخاذ جميع التدابير الضرورية للاهتمام بما لم يتحث اللجنة الدولة الطر  -8

كانـت  لملاحظات الختامية التي ابشكل كاف من التوصيات الواردة في ينفَّذ بعد أو بما لم 
المعتمـدة في تشـرين   و (CRC/C/15/Add.163)قدمتها اللجنة بشأن التقريـر الأولي  قد 

صالح وبمالمتصلة بوضع خطة عمل وطنية، ، بما في ذلك التوصيات 2001أكتوبر /الأول
وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إلى  . ، وبتعريف الطفل، وقضاء الأحداثالفضلى الطفل

بشـأن   الموضـوعة  القيام بالمتابعة الكافية للتوصيات الواردة في هذه الملاحظات الختامية
  .التقرير الدوري الثاني

  التحفظات    
ت التي تفيد بأن الدولة الطرف قد سحبت تحفظها العام بينما ترحب اللجنة بالمعلوما  -9

الذي كانت قد أبدته على البروتوكول الاختياري للاتفاقية المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال 
واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، فإا تأسف لأن الدولة الطرف لم تسحب تحفظها العام 

   14والمـادة  ) عـدم التمييـز  ( 2ك بقصره على المادة على الاتفاقية إلا بشكل جزئي وذل
. من الاتفاقية، وهو ما لا يتفق مع هدف الاتفاقية والقصد منه) حرية الفكر والوجدان والدين(

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدد التحفظات التي أُبديت بشأن اتفاقية القضاء على جميع 
 والتي 16من المادة ) و(1، والفقرة 9من المادة  2قرة أشكال التمييز ضد المرأة وخصوصاً الف

  .تأثير مباشر على حقوق الطفل اله
من الاتفاقية،  51من المادة  2تشجع اللجنة الدولة الطرف بقوة، في ضوء الفقرة   -10

على إعادة النظر في تحفظاا بغية سحبها وفقاً لمبادئ إعلان وبرنامج عمل فيينا اللـذين  
  .(A/CONF.157/23) 1993ؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في عام اعتمدهما الم

  التشريعات    
تحيط اللجنة علماً بالتدابير التشريعية التي اتخذا الدولة الطـرف لضـمان تنفيـذ      -11

بيد أن اللجنة ما زالت تشعر بالقلق إزاء التـأخيرات  . الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية
وفضلاً عن ذلك، تشعر اللجنة بالقلق لكون . تماد مشروع قانون الطفلالمتواترة التي تعرقل اع
شر إليها مباشرة في المحاكمأحكام الاتفاقية لم يا أو ي حتج.  
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) 13، الفقرة CRC/C/15/Add.163(عراب عن توصيتها السابقة تكرر اللجنة الإ  -12
مة فحصاً دقيقاً بقصـد  ومفادها أن تواصل الدولة الطرف فحص التدابير التشريعية القائ

وفضلاً عن ذلك، تحث اللجنـة  . ضمان اتفاقها مع الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية
الدولة الطرف على أن تتخذ، على سبيل الأولوية، جميع التدابير الملائمة للتعجيل باعتماد 

ف وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطـر . مشروع قانون الطفل وضمان تنفيذه بصورة فعالة
على اتخاذ الخطوات الملائمة لإعطاء الاتفاقية مفعولاً كاملاً في نظامها القانوني، لكي يجري 

  .الاستشهاد بأحكامها مباشرة أمام المحاكم

  العمل الوطنية خطة    
تلاحظ اللجنة أنه يجري حالياً وضع خطة عمل وطنية وأنه لم يتم الانتهاء بعد مـن    -13

  .2013-2008نية للطفولة للأعوام ية الوطوضع مشروع الاستراتيج
توصي اللجنة بأن تنتهي الدولة الطرف من وضع خطة العمل الوطنية وبأن تعجل   -14

. على سبيل الأولويـة  2013-2008باعتماد الاستراتيجية الوطنية للطفولة للأعوام 
يع وهي توصي أيضاً بأن تكفل الدولة الطرف أن تغطي الاستراتيجية الوطنية للطفولة جم

" عالم صـالح للأطفـال  "مجالات الاتفاقية وأن تأخذ في الحسبان الوثيقة الختامية المعنونة 
الصادرة عن الدورة الاستثنائية السابعة المعنية بالطفل التي عقدا الجمعية العامة للأمـم  

، وأن يخصص للهيئة المكلفة 2007المتحدة واستعراض منتصف المدة لهذه الوثيقة في عام 
د تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفل ما يكفي من الموارد البشـرية والماليـة للوفـاء    برص

لقيام على نحو بغية اوتوصي اللجنة أيضاً بأن تنشئ الدولة الطرف آليات تقييم . بولايتها
منتظم بتقييم التقدم المحرز وتحديد أوجه القصور الممكنة في تنفيذ خطة العمل الوطنية من 

  .اء تصحيحيأجل اتخاذ إجر

  الرصد المستقل    
  تحيط اللجنة علماً مع التقدير بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسـان في قطـر في     -15
وفقاً لمبادئ باريس وأا قد شملت في الآونة الأخيرة غـير المـواطنين ضـمن     2002عام 

نية لحقوق الإنسان وتحيط اللجنة علماً أيضاً بالمعلومات التي مفادها أن اللجنة الوط. ولايتها
  .تبحث حالياً إنشاء وحدة لحقوق الطفل

تشجع اللجنة قيام الدولة الطرف، وهي تأخذ في الحسبان التعليق العام للجنـة    -16
بشأن دور المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، باتخـاذ جميـع   ) 2002(2رقم 

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التدابير الفعالة لضمان أن يكون وصول جميع الأطفال إلى 
وتحث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على ضمان أن يكون للجنة الوطنية . ميسوراً وسهلاً

لحقوق الإنسان ولاية واضحة تمكنها من رصد حقوق الطفل على الصـعيدين الـوطني   
 وفي هـذا  .والمحلي ومن تلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الطفل وبالتحقيق فيها
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الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بإنشاء وحدة لحقوق الطفل داخل اللجنة الوطنية 
  .لحقوق الإنسان

  جمع البيانات    
تلاحظ اللجنة مع التقدير تقديم بيانات إحصائية في تقرير الدولة الطرف والجهـود    -17

 دودية البياناتبيد أن اللجنة تأسف لمح. المبذولة لجمع وتحليل بيانات إحصائية بشأن الأطفال
وإساءة معاملة  ،المتعلقة ببعض االات المشمولة بالاتفاقية، مثل العنف المرتكب ضد الأطفال

  .وأولاد العمال المهاجرين ،الأطفال
توصي اللجنة الدولة الطرف بمواصلة تعزيز آلياا لجمع البيانات عن طريق وضع   -18

البيانات عن جميع االات التي تشملها  مؤشرات تتسق مع الاتفاقية من أجل ضمان جمع
الاتفاقية وأن تكون هذه البيانات مفصلة بحسب العمر والجـنس، والمنـاطق الحضـرية    

كذلك تشجع . والمناطق الأخرى، وبحسب فئات الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة
وبـرامج  اللجنة الدولة الطرف على استخدام هذه المؤشرات والبيانات لوضع سياسات 

  .من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقية

  نشر الاتفاقية والتدريب بشأا    
إلى نشر المعلومات عن  الرامية تشعر اللجنة بالتشجيع بسبب جهود الدولة الطرف  -19

الاتفاقية ولا سيما لدى الأطفال في المدارس عن طريق القيام، في جملة أمور، باستخدام أدلة 
ن الحقوق والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية بشكل يسـهل  تدريس تتضمن معلومات ع

بيد أن اللجنة يساورها القلق إزاء عدم كفاية التدابير التي اتخذت للنشر . على الأطفال قراءته
عن جميع حقوق الأطفال وزيادة التوعية ا، بطريقة منهجية ومستهدفة، مع التركيز علـى  

  .يين العاملين مع الأطفالالأسر واتمعات المحلية والمهن
توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز جهودها الرامية إلى نشر المعلومـات عـن     -20

الاتفاقية بصورة منهجية لدى الأطفال ووالديهم ومقدمي الرعايـة الآخـرين وسـائر    
وهي توصي بأن تزود . الجماعات المهنية ذات الصلة التي تعمل مع الأطفال ومن أجلهم

طرف الفئات المهنية ذات الصلة بتدريب مستهدف ومنتظم بشأن أحكام ومبادئ الدولة ال
كذلك توصي اللجنة بـأن  . الاتفاقية والمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بوجه عام

تتخذ الدولة الطرف تدابير محددة لجعل الاتفاقية في متناول الأطفال ومعروفة لديهم داخل 
  .المدارس وخارجها في قطر
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  التعاون مع مؤسسات الخير العام واتمع المدني    
تلاحظ اللجنة الدور النشط الذي تؤديه منظمات شتى، من بينها كيانـات مثـل     -21

المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام فضلاً عـن اتمـع   
دمات الاجتماعية إلى الأطفال، بمن المدني، في تقديم الخدمات، وبخاصة خدمات الصحة والخ

بيد أن اللجنة تلاحظ . فيهم الأطفال ذوو الإعاقات والأطفال المحرومون من رعاية الوالدين
  .أنه يتعين تعزيز دور منظمات اتمع المدني والتعاون مع هذه المنظمات

  :توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي  -22
مع مؤسسات الخير العام ومنظمات اتمع المدني  مواصلة وتعزيز التعاون  )أ(  

وإشراكها على نحو منتظم، في جميع المراحل، في تنفيذ الاتفاقيـة وكـذلك في صـياغة    
  ؛ذات الصلة السياسات
تزويد منظمات اتمع المدني بالدعم حسب الضرورة، بمـا في ذلـك     )ب(  

نها من الإسهام على نحو فعـال في  تزويدها بالموارد البشرية والموارد الأخرى، بغية تمكي
  تنفيذ الاتفاقية في جميع أنحاء البلد؛

ضمان امتثال مؤسسات الخير العام ومنظمات اتمع المـدني لمبـادئ     )ج(  
  .وأحكام الاتفاقية، مثلاً بتزويدها بمبادئ توجيهية ومعايير فيما يتعلق بتقديم الخدمات

  )من الاتفاقية 1المادة ( تعريف الطفل  -2  
على الرغم من الخطوات التي استحدثها قانون الأسرة، ما زالت اللجنة تشعر بالقلق   -23

إزاء التباين في الحد الأدنى لسن الزواج بين الأولاد والبنات وخاصة أن هذه السن قد حددت 
  .بستة عشر عاماً للبنات

لزواج بين توصي اللجنة بأن تصحح الدولة الطرف التباين في الحد الأدنى لسن ا  -24
  .عاماً 18الأولاد والبنات عن طريق رفع الحد الأدنى لسن زواج البنات إلى 

  )من الاتفاقية 12و 6و 3و 2المواد( المبادئ العامة  -3  

  عدم التمييز    
مبدأ عدم التمييز هو الأساس الذي يقوم عليـه الدسـتور   أن بينما تلاحظ اللجنة   -25

حظ الجهود الجارية التي تبذلها الدولة الطرف لتعزيز مبدأ والقوانين المحلية الأخرى وبينما تلا
المساواة بين المرأة والرجل، فإنه يساورها القلق إزاء القوانين الباقية مثل قانون الأسرة وقانون 

وفضلاً عن ذلك، فإن . ان التمييز ضد النساء والبنات في اتمع القطريالجنسية اللذين يديم
العمال المهاجرين هو مسألة تثير  وأطفالولودين خارج إطار الزواج التمييز ضد الأطفال الم
  .قلق اللجنة بوجه خاص
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توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف ببذل جهود أكبر لضمان تمتع جميع الأطفـال    -26
، عن طريق إعادة النظر على 2المشمولين بولايتها بجميع الحقوق دون تمييز، وفقاً للمادة 

وتوصي اللجنة بأن تعتمد . التي لا تتفق مع مبدأ عدم التمييزنينها القائمة نحو فعال في قوا
الدولة الطرف استراتيجية استباقية وشاملة للقضاء على التمييز القانوني والواقعي القائم 

س ضد أي أطفال، مع إيلاء اهتمام خاص للبنات وللأطفال على أي أساس كان والممار
  .العمال المهاجرين وأطفاللودين خارج إطار الزواج ذوي الإعاقات والأطفال المو

  مصالح الطفل الفضلى    
 3تشعر اللجنة بالقلق لكون المبدأ العام المتعلق بمصالح الطفل الفضلى الوارد في المادة   -27

  .من الاتفاقية غير مدرج بالكامل في التشريعات واللوائح والممارسات الوطنية المتعلقة بالطفل
لجنة بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة لضمان إدراج مصـالح  توصي ال  -28

ت االطفل الفضلى إدراجاً كاملاً في التشريعات وكذلك في أحكـام القضـاء والقـرار   
  .الإدارية وفي شتى السياسات والبرامج والخدمات التي لها تأثير على الطفل

  احترام آراء الطفل    
امج الرامية إلى تعزيز حق الطفل في التعبير عن آرائـه،  بينما تلاحظ اللجنة شتى البر  -29

مثل مجموعات الصحافة المدرسية واموعات الإذاعية، وجماعات حقوق الطلاب واالس 
الطلابية، فإا تعرب عن قلقها من أنه لا يجري أحياناً التماس آراء الطفـل أو أخـذها في   

ا في ذلك آراؤه في سياق الدعاوى القضائية الحسبان في سياقات أخرى تؤثر على الطفل، بم
  .والمناقشات العامة فضلاً عن آرائه داخل الأسرة) المحاكمة غيابياً(

ومؤداها قيام  (CRC/C/15/Add.163)تكرر اللجنة الإشارة إلى توصياا السابقة   -30
وتيسيره من الاتفاقية، بإدماج مبدأ احترام آراء الطفل  12الدولة الطرف، وفقاً للمادة 

وتنفيذه، من حيث الممارسة العملية، داخل الأسرة والمدارس واتمع المحلـي وكـذلك   
وفضلاً عن ذلـك، توجـه   . مؤسسات رعاية الطفل وفي الإجراءات الإدارية والقضائية

بشأن الصادر عن اللجنة ) 2009(12الطرف إلى التعليق العام رقم  اللجنة نظر الدولة
  ).إليهحق الطفل في الاستماع 

  الحق في الحياة    
ضي للأطفـال ولوفيـات   رتلاحظ اللجنة بقلق أن أحد الأسباب الهامة للوضع المَ  -31

الأطفال يتمثل في الإصابات التي تقع لهم، والتي يمكن الحيلولة دون وقوع الكـثير منـها،   
  . وبخاصة حوادث الطرق والحوادث المترلية

ف تدابيرها الرامية إلى حماية الأطفـال مـن   توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطر  -32
وهي توصي بأن تواصل الدولة . الإصابات، بما في ذلك حوادث الطرق والحوادث المترلية

، وتعزيز الطرف إدراج مسألة منع وقوع الحوادث في أولويات وأهداف سياساا الوطنية
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  الوالـدين والمدرسـين   الرامية إلى زيادة الوعي المروري لدى الأطفـال و  حملاا العامة
  .وعامة الجمهور

  ) أ(37المـادة  و 19و 17-13و 8و 7المـواد  ( الحقوق والحريات المدنيـة   -4  
  )من الاتفاقية

  الجنسية    
تأسف اللجنة لعدم المتابعة الكافية لتوصيتها المتعلقة بالحق في اكتسـاب الجنسـية     -33

وتكرر الإعراب ) 41، الفقرة CRC/C/15/Add.163(والواردة في الملاحظات الختامية السابقة 
عن قلقها من أن قانون الجنسية لا يمنح الجنسية بحكم القانون لأطفال المرأة القطرية المتزوجة 

  مـرأة  امن رجل غير قطري في الوقت الذي يمنحها للأطفال من الأب القطري المتزوج من 
  .غير قطرية

لجنة الدولة الطرف على أن تعيـد  من الاتفاقية، تحث ال 7و 2ووفقاً للمادتين   -34
النظر بصورة دقيقة في قانون الجنسية لديها لضمان أن يكون من الممكن نقل الجنسية إلى 

  .بلا تمييزكليهما الأطفال عن طريق الأم والأب 

  الحفاظ على الهوية    
يساور اللجنة القلق لكون الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لا يتمتعون بالحق   -35

القانون  ولكونمن الاتفاقية  7الكامل في معرفة والديهم وفي تلقي الرعاية منهما وفقاً للمادة 
  .لا ينص على أي إجراءات لضمان هذا الحق بصورة كاملة

من الاتفاقية، توصي اللجنة أن يكون للأطفال المولودين خارج  7تمشياً مع المادة   -36
يهم وفي تلقي الرعاية منهما وبأن ينص القـانون  إطار الزواج الحق الكامل في معرفة والد

  .على إجراءات لضمان هذا الحق

  إمكانية الوصول إلى المعلومات المناسبة    
تسلّم اللجنة باستخدام التكنولوجيا العصرية، بما في ذلك الإنترنت كأداة تـدريس    -37

ن مدى وجود آليات للأطفال، ولكنها ما زالت تشعر بالقلق إزاء الافتقار إلى معلومات بشأ
رصد لحماية الأطفال من التعرض للمعلومات الضارة، مثل المعلومات المتعلقة بالعنف والمواد 

  .الإباحية، المرسلة عن طريق وسائط الإعلام والإنترنت
آليات  وإيجادتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد تشريعات محددة   -38

الوالدين والأطفال بغية حمايتهم من المعلومات والمواد  ومبادئ توجيهية وبرامج من أجل
  .مثل العنف والمواد الإباحية بسلامتهمالضارة 

  العقوبة البدنية    
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الجاري اتخاذها للتصدي للعقوبة البدنية في سياق التدابير تلاحظ اللجنة التدابير بينما   -39
تعرب عن قلقها من أن العقوبة البدنيـة   في المدارس وفي النظام العقابي، فإاالمطبقة التأديبية 

  .البديلة تقديم الرعاية سياقاتالأسرة وفي  سياقللأطفال ما زالت مشروعة في 
  :تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  -40

المراجعة النقدية لتشريعاا الراهنة بقصد منع وإاء استخدام العقوبـة    )أ(  
يبي والأخذ بتشريعات صريحة تحظر جميع أشكال العقوبـة  البدنية للأطفال كأسلوب تأد

البدنية للأطفال في جميع السياقات، بما في ذلك في سياقات الأسرة والمـدارس والنظـام   
  تقديم الرعاية البديلة؛ وسياقاتالعقابي 

توعية وتعبئة اجتماعية بشأن الأشكال  تثقيف عام وحملاتتنظيم حملات   )ب(  
تأديبية غير القائمة على العنف، بمشاركة من الأطفال، من أجل تغيير البديلة للأساليب ال

  المواقف العامة بشأن العقوبة البدنية؛
بشأن حق الطفل الصادر عن اللجنة ) 2006(8أخذ التعليق العام رقم   )ج(  

وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة في الحسبان عند من العقوبة البدنية في الحماية 
  .ياغة التشريعات ورسم السياساتص

  متابعة دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال    
تشجع اللجنة الدولة الطرف على إعطاء أولوية للقضاء على جميع أشكال العنف   -41

وبالإشارة إلى دراسة الأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال، توصـي  . ضد الأطفال
  :لة الطرف بما يلياللجنة بقيام الدو

اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنفيذ توصيات المشاورة الإقليمية للشرق   )أ(  
  /حزيـران  29إلى  27الأوسط وشمال أفريقيا، التي عقدت في القاهرة في الفترة مـن  

  المتابعة الإقليمية التي عقدت في القـاهرة في الفتـرة    ة، وكذلك في مشاور2005يونيه 
، وتوصي اللجنة، بصورة خاصة، بأن تولي الدولـة  2006مارس /آذار 28إلى  25من 

  :الطرف اهتماماً خاصاً للتوصيات التالية
  حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال؛ '1'
  دعم قدرة جميع من يعملون مع الأطفال ومن أجلهم؛ '2'
  ؛ضد الأطفالالمرتكب تناول البعد الجنساني للعنف  '3'

في الدراسة كأداة عمل في إطار شراكة مع استخدام التوصيات الواردة   )ب(  
اتمع المدني والعمل، بصورة خاصة، وبمشاركة من الأطفال، على ضمان حمايـة جميـع   
الأطفال من جميع أشكال العنف البدني والجنسي والنفسي، وإيجاد زخـم لإجـراءات   

  ؛املموسة محددة زمنياً ترمي إلى منع هذا العنف وإساءة المعاملة والتصدي لهم
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التعاون مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد   )ج(  
  .الأطفال ودعم جهوده

  ، )2و 1الفقرتـان  ( 18، والمـادة  5المـادة  ( البيئة الأسرية والرعاية البديلة  -5  
  )من الاتفاقية 39و ،)4الفقرة ( 27،و25، و21-19، و11-9 والمواد

  البيئة الأسرية    
للأمومـة   ب اللجنة بالمعلومات المقدمة من الدولة الطرف بشأن المركز الثقافيترح  -42

والطفولة ومركز الاستشارات العائلية الراميين إلى زيادة الوعي بالأساليب الفعالـة لتربيـة   
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لكون . الأطفال في جميع مراحل النمو وتجنب الممارسات الضارة

  .طفالهماأالوالدين قد لا يشتركان على قدم المساواة في النهوض بالمسؤوليات المتعلقة بتربية 
توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف جهودها الرامية إلى ضمان إيجاد بـرامج    -43

  دعم ملائمة للوالدين في معرض ممارستهما لمسؤولياما المتساوية تجاه أطفالهمـا وفقـاً   
  .من الاتفاقية 18للمادة 

  تحصيل نفقة الطفل    
 تقرير الدولة الطرف بشـأن نظـام   بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة في  -44

تحصيل النفقة، فإا تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية تضمن دفع النفقة في حالة عدم وجود 
  .أموال أو أصول للشخص المعين قانونياً المسؤول عن الدفع

توصي اللجنة بأن تكمل الدولة الطرف نظامها لتحصيل نفقة الطفل عن طريق   -45
وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولـة الطـرف في   . لهذا الغرض إنشاء صندوق وطني

بشأن الاعتراف بالأحكام المتعلقـة بـالالتزام    1973التصديق على اتفاقية لاهاي لعام 
  .بالنفقة وتنفيذها

  الأطفال المحرومون من بيئة أسرية    
بديلة للأطفال  تلاحظ اللجنة إنشاء المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام التي تقدم رعاية  -46

بيد أا تأسف للمعلومات المحدودة المتعلقة بتقييم الرعاية البديلة واستعراض إلحـاق  . الأيتام
الأطفال بأماكن الرعاية البديلة، بما في ذلك الأشكال غير الرسمية للرعاية البديلة، بالاسـتناد  

  .إلى أحكام الاتفاقية
ة فعالة لتقييم الرعاية البديلة، بمـا في  توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلي  -47

ذلك الرعاية المقدمة من المؤسسة القطرية لرعاية الأيتام والأشكال الأخـرى للرعايـة   
وهي توصي بقيام الدولة الطرف بتطوير وتوحيد ومراقبة الرعايـة  . البديلة، مثل الكفالة

. ولمبـادئ الاتفاقيـة   21و 20البديلة وما يتصل ا من برامج وخدمات وفقاً للمادتين 
وتوصي اللجنة أيضاً بأن يشمل التقييم التشاور المباشر مع الأطفـال بطريقـة مراعيـة    
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وأخيراً، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف إلى التوصيات الـتي  . للثقافات ولنوع الجنس
للمناقشة العامـة المتعلقـة بالأطفـال     2005اعتمدا في اليوم الذي خصصته في عام 

  ).689-636، الفقرات CRC/C/153(ين من رعاية الوالدين المحروم

  إساءة المعاملة والإهمال    
تقدر اللجنة الأعمال التي تقوم ا المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة فيما يتعلق   -48

دار "بالأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدة، بما في ذلك المساعدة المقدمة عن طريق إنشـاء  
. التي توفر الحماية والرعاية والتأهيل والعلاج لضحايا الإساءة من الأطفـال " قطريةالأمان ال

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن هذه المؤسسة قد وضعت استراتيجية تدريب شـاملة تسـتهدف   
بيد أن اللجنـة تشـعر   . الموظفين الذين يتعاملون مع من يتعرض للإساءة من أطفال ونساء

دودة بشأن حجم ظاهرة العنف المترلي، بما في ذلك إساءة معاملـة  بالقلق إزاء المعلومات المح
  .الأطفال وإهمالهم

  :توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي  -49
تعزيز برامج التثقيف العامة، بما في ذلـك حمـلات التوعيـة وتقـديم       )أ(  

أمور، من منع المعلومات، وتوجيه الوالدين وتقديم المشورة إليهما بقصد التمكن، في جملة 
  إساءة معاملة الطفل وإهماله؛

 ،بمن فيهم المدرسون(ضمان حصول المهنيين الذين يعملون مع الأطفال   )ب(  
علـى  ) والقضـاء  ،وأفراد الشرطة ،وأصحاب المهن الطبية ،والأخصائيون الاجتماعيون

ر علـى  تدريب بشأن التزامهم بالإبلاغ عن حالات العنف المترلي المشتبه فيها التي تـؤث 
  الأطفال وباتخاذ إجراءات مناسبة بشأا؛

تعزيز الدعم المقدم إلى ضحايا إساءة المعاملة والإهمال من أجل ضـمان    )ج(  
  التعافي البدني والنفسي وإعـادة الانـدماج   بغية إمكانية حصولهم على خدمات ملائمة 

  .في اتمع

  ، )3الفقـرة  ( 18 ، والمـادة 6المـادة  (خدمات الصحة الأساسية والرعاية   -6  
  )من الاتفاقية) 3-1الفقرات ( 27، و26، و24، و23والمواد 

  الأطفال ذوو الإعاقات    
تثني اللجنة على الدولة الطرف لما قامت به من جهود لضـمان احتـرام حقـوق      -50

الأطفال ذوي الإعاقات، وبخاصة في مجال الصحة والتعليم، بما في ذلك عن طريـق إنشـاء   
وتقدر اللجنـة  . قدم الرعاية والتدريب والخدمات الاجتماعية والاستشاريةمؤسسات شتى ت

أيضاً الدراسة التي أجراها الس الأعلى لشؤون الأسرة من أجل تقييم جـودة الخـدمات   
بيد أن من رأي اللجنة أنه يلزم زيادة تعزيـز جـودة   . المقدمة إلى الأطفال ذوي الإعاقات

  . للأطفال ذوي الإعاقات خدمات التعليم والصحة والترفيه
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وفي ضوء قواعد الأمم المتحدة الموحدة المتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص   -51
الصادر عن ) 2006(9والتعليق العام رقم ) 48/96قرار الجمعية العامة (ذوي الإعاقات 

  :اللجنة بشأن حقوق الأطفال المعوقين، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي
مواصلة جمع بيانات إحصائية ملائمة عـن الأطفـال ذوي الإعاقـات      )أ(  

واستخدام البيانات المبوبة ونتائج الدراسات في وضع سياسات وبرامج للنهوض بتكافؤ 
الفرص لهؤلاء الأطفال في اتمع، مع إيلاء اهتمام خـاص للبنـات ذوات الإعاقـات    

  ة؛وللأطفال ذوي الإعاقات الذين يعيشون خارج المدين
مواصلة استحداث تدابير من أجل الكشف المبكر عن الأطفـال ذوي    )ب(  

الإعاقات أو الذين يواجهون خطر إصابتهم بإعاقات، مثل إجراء اختبارات واسـتخدام  
  أدوات وأساليب تقييم أخرى؛

إتاحة الفرصة لجميع الأطفال ذوي الإعاقات للاستفادة من الخـدمات    )ج(  
  بالجودة، ومن البيئة الماديـة الملائمـة،   المتسم ئمة ومن التعليم الاجتماعية والصحية الملا

  ومن المعلومات والاتصالات، وتعزيز جهودها الرامية إلى التوحيـد القياسـي لعمليـة    
  .تقديم الخدمات

  صحة المراهقين    
ترحب اللجنة بالجهود المبذولة من جانب الدولة الطرف لحمايـة صـحة المـراهقين      - 52

بيد أنه يساورها القلق إزاء الاتجاهات الناشئة المتمثلة . اتباع أساليب حياة صحية والتشجيع على
وتحيط اللجنة علماً بالمعدل المنخفض للغاية لانتشار . في البدانة والمشاكل الصحية النفسية والعقلية

  في الدولـة الطـرف   ) الإيـدز (متلازمة نقص المناعة المكتسـب  /فيروس نقص المناعة البشرية
بيـد أـا   . رحب بجهود الدولة الطرف الرامية إلى زيادة الوعي العام ذا المرض لدى البالغينوت

  .تلاحظ بقلق أن البالغين لا يعرفون إلا القليل عن الإصابة بالأمراض الأخرى المنقولة جنسياً
توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي، وهي تأخذ في الحسبان التعليق العام   -53
حقوق الصادر عن اللجنة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز و) 2003(3 رقم

بشأن صحة المراهقين ونموهم في سـياق اتفاقيـة   ) 2003(4الطفل وتعليقها العام رقم 
  :حقوق الطفل

بما في ذلك بضمان الاختيارات  ،تحسين وضع المراهقين من حيث التغذية  )أ(  
  الصحية في المقاصف المدرسية؛

  تعزيز خدمات الصحة العقلية لديها المصممة تبعاً لاحتياجات المراهقين؛  )ب(  
تعزيز التعليم المدرسي المناسب للعمر بشأن الصحة الجنسية والإنجابية،   )ج(  

  الإيدز، والأمراض المنقولة جنسياً؛/وفيروس نقص المناعة البشرية
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ية الـتي تحتـرم   تزويد المراهقين بالمشورة أو بخدمات الرعاية الصـح   )د(  
  الخصوصية والسرية؛

على سبيل استهداف منع استعمال العقاقير المخدرة والتبغ، مواصـلة    )ه(  
  .تزويد المراهقين بمعلومات عن الآثار المترتبة على استعمالهما

  الممارسات التقليدية الضارة     
لحوار ومفادها أن بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف أثناء اتحيط اللجنة علماً   -54

في المائة وأنه آخذ في التناقص وأن معدل الخصوبة لدى البالغين  1.5معدل الزواج المبكر هو 
  في المائة آخذ في التناقص هو الآخر وهو ما يرجع بصورة رئيسـية إلى تعلـيم    2.5وقدره 

  .المرأة وعملها
زيادة الوعي لـدى  تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها الرامية إلى   -55

الأطفال من البنات ووالديهن ومجتمعان المحلية بشأن الآثار السلبية الكثيرة المترتبة على 
  .الزواج المبكر وعلى الممارسات التقليدية الأخرى الضارة بصحة الأطفال ورفاههم ونموهم

  )قيةمن الاتفا 31و 29و 28المواد (الأنشطة التعليمية والترفيهية والثقافية   -7  

  التعليم، بما في ذلك التدريب والتوجيه المهنيان    
تلاحظ اللجنة بتقدير أن الدولة الطرف تتيح التعليم ااني في المـدارس الابتدائيـة     -56

وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الس الأعلى . لجميع الأطفال، بمن فيهم الأطفال من غير المواطنين
وفضلاً عن ذلك، فإا تلاحـظ  . بشأن الطفولة المبكرةللتعليم قد وضع مؤخراً استراتيجية 

العدد المتزايد للأطفال المقيدين في روضات الأطفال وفي المـدارس الابتدائيـة والمتوسـطة    
وتعرب اللجنة عن تقديرها لإدراج حقوق الإنسان ضمن المناهج المدرسية علـى  . والثانوية

نة يساورها القلق لكون أكاديمية القـادة في  بيد أن اللج. مستويي التعليم الإعدادي والثانوي
  .قطر مفتوحة فقط أمام الأولاد

) 2001(1من الاتفاقية، وبمراعاة التعليق العام رقم  29و 28في ضوء المادتين   -57
  :بشأن أهداف التعليم، توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يليالصادر عن اللجنة 

ة إلى زيادة معـدلات القيـد في التعلـيم    مواصلة اتخاذ التدابير الرامي  )أ(  
  الابتدائي والتدريب التقني والمهني؛

زيادة تعزيز الجهود الرامية إلى تحسين جودة التعليم في المدارس العامـة    )ب(  
  والمدارس الخاصة على السواء عن طريق توفير تدريب ملائم ومستمر للمدرسين؛

رة عامـة،  وق الإنسان بصوموصلة تضمين المناهج المدرسية تدريس حق  )ج(  
  ؛وحقوق الطفل بصورة خاصة

  .النظر في إتاحة الفرصة للبنات للدراسة في أكاديمية القادة في قطر  )د(  
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، )د(-)ب(37، و40، و39، و38، و30، و22المواد (تدابير الحماية الخاصة   -8  
  )من الاتفاقية 36-32و

  الأطفال اللاجئون    
لمعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف ومن الوفد أثناء بينما تحيط اللجنة علماً با  -58

الحوار ومفادها عدم وجود أطفال لاجئين في الدولة الطرف، ما زالت اللجنة تشعر بـالقلق  
  .إزاء الافتقار إلى تدابير تشريعية في هذا الميدان

 توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف، وهي تأخذ في الحسبان أا بصدد صـياغة   -59
وتوصي اللجنة كـذلك  . مشروع قانون الطفل، باغتنام هذه الفرصة لتناول هذه المسألة

المتعلقة بوضـع اللاجـئين    1951الانضمام إلى اتفاقية عام في بأن تنظر الدولة الطرف 
واعتماد التشريع الوطني المتعلق باللجوء وإجـراءات بشـأن    1967وبروتوكولها لعام 

وهي توصي كذلك بأن تنظر . ء الدولية ولمبادئ الحماية الدوليةاللجوء وفقاً لمعايير اللجو
بوضع الأشـخاص عـديمي   المتعلقة  1954الانضمام إلى اتفاقية عام في الدولة الطرف 

  .المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية 1961الجنسية واتفاقية عام 

  أطفال العمال المهاجرين    
ف تسمح بإنشاء مدارس خاصة تديرها الجاليات بينما تلاحظ اللجنة أن الدولة الطر  -60

المغتربة، فإا ما زالت تشعر بالقلق لكون أطفال العمال المهاجرين العاملين في القطاع الخاص 
وفضلاً عن ذلك يساور اللجنة . قد لا تكون لديهم دائماً إمكانية الالتحاق بالمدارس العامة

  .ضة لانتهاكات حقوقهم الإنسانيةالقلق لكون أطفال العمال المهاجرين أكثر عر
توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إمكانية التحاق جميع الأطفال، بمن فيهم   -61

وهي توصي كذلك . بالمدارس العامة ،أطفال العمال المهاجرين العاملين في القطاع الخاص
العمال  بقيام الدولة الطرف بوضع وتنفيذ سياسات وممارسات تتيح حماية وخدمة أطفال

وتوصي اللجنة أيضاً بأن تنظر الدولة الطرف في التصديق على . المهاجرين على نحو أفضل
  .اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

  الاستغلال الاقتصادي، بما في ذلك عمل الأطفال    
طفـال في  تقدر اللجنة الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لحظر استخدام عمـل الأ   -62

القطاع الرسمي ولكنها تأسف لأن المعلومات محدودة عن عمل الأطفال في القطـاع غـير   
  .الرسمي، مثلاً في مؤسسات الأعمال الأسرية الصغيرة

من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف اتخـاذ   32وفقاً للمادة   -63
وذلك  ،وبخاصة في القطاع غير الرسميتدابير فعالة لحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال، 

وهي توصي بأن تعـزز الدولـة   . بوضع برامج خاصة دف إلى مكافحة عمل الأطفال
وفي  .الطرف مفتشية العمل بغية رصد مدى عمل الأطفال، بما في ذلك العمل غير المنظم
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هذا الصدد تشجع اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة فنية من منظمة العمـل  
   ).اليونيسيف(لدولية ومن منظمة الأمم المتحدة للطفولة ا

  الاستغلال الجنسي والتجاوزات الجنسية    
تشعر اللجنة بالقلق إزاء محدودية البيانات والمعلومات المقدمة في تقرير الدولة الطرف   -64

  . بشأن الاستغلال الجنسي للأطفال والتحرش الجنسي م
  :الطرف بما يلي توصي اللجنة بقيام الدولة  -65

تناول مسألتي التجاوزات الجنسية بغية تعزيز التدابير التشريعية الملائمة   )أ(  
  والاستغلال الجنسي؛

  اتخاذ تدابير ملائمة لضمان المقاضاة الفورية لمرتكبي الجـرائم الجنسـية     )ب(  
  ضد الأطفال؛

 ضمان أن تتاح للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسـي أو التجـاوزات    )ج(  
  الجنسية إمكانية الاستفادة من آليات مجانية لتقديم الشكاوى تراعي طبيعة الأطفـال وأن  

  لا يجري تجريمهم أو معاقبتهم؛
الوقاية للأطفـال   مواصلة تنفيذ سياسات وبرامج ملائمة من أجل توفير  )د(  

لتـزام  الضحايا وتحقيق تعافيهم وإعادة دمجهم اجتماعياً، وفقاً للإعلان وخطة العمل والا
التي اعتمدت في المؤتمرات العالمية لمكافحة الاسـتغلال الجنسـي   الصكوك العالمي، وهي 

، وكذلك وفقـاً لنتـائج   2008و 2001و 1996للأطفال التي عقدت في السنوات 
  . مؤتمرات دولية أخرى بشأن هذه المسألة

  بيع الأطفال والاتجار م واختطافهم    
 اتخذا الدولة الطرف في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، تلاحظ اللجنة الخطوات التي  -66

، والـدار  2005بما في ذلك عن طريق إنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 
  وتكرر اللجنة الإعـراب عـن أوجـه قلقهـا المثـارة      . القطرية للإيواء والرعاية الإنسانية

، عقب 21و 14، ولا سيما في الفقرتين )CRC/OPSC/QAT/CO/1(في ملاحظاا الختامية 
في التقرير الأولي المقدم في إطار البروتوكـول الاختيـاري    2006يونيه /النظر في حزيران

  لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفـال وبغـاء الأطفـال واسـتغلال الأطفـال في      
  .المواد الإباحية

فاقية، توصي اللجنة بقيام الدولة والمواد ذات الصلة من الات 35في ضوء المادة   -67
  :الطرف بما يلي

مواصلة رصد البيانات المتعلقة بالاتجار بالأطفال وضمان استخدام جميع   )أ(  
  ؛في هذا الصدد البيانات والمؤشرات لصياغة ورصد وتقييم سياسات وبرامج ومشاريع
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  ـم في  تعزيز إجراءاا المتعلقة بتحديد هوية الأطفال ضحايا الاتجـار    )ب(  
  وقت مبكر؛

السعي إلى عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف وبرامج تعـاون مـع     )ج(  
  .والاتجار م واختطافهم البلدان الأصلية وبلدان المرور العابر بغية منع بيع الأطفال

  خط هاتفي للمساعدة    
خطاً هاتفيـاً  بينما تلاحظ اللجنة أن المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة تشغل   -68

للمساعدة، فإا ما زالت تشعر بالقلق بالنظر إلى أن هذا الخط غير مجاني ولا يمكن لجميـع  
  .الأطفال الاستفادة منه

  :توصي اللجنة بقيام الدولة الطرف بما يلي  -69
ضمان أن يخصص لهذا الخط الهاتفي للمساعدة رقم مجاني مكون من ثلاث   )أ(  

  ساعة يومياً من جميع المناطق بالدولة الطرف؛ 24لى مدار خانات يسهل الوصول إليه ع
  .تخصيص أموال كافية من أجل أنشطة التوعية والتدريب وبناء القدرات  )ب(  

  إدارة قضاء الأحداث    
بينما تلاحظ اللجنة التقدم المحرز في ميدان قضاء الأحداث، فإا تكرر الإعراب عن   -70

لسن المسؤولية الجنائية، الذي ما زال محدداً بسبع سنوات، قلقها السابق من أن الحد الأدنى 
ويساور اللجنة القلق أيضاً لكون حق الطفل في الاستماع . هو منخفض أكثر مما ينبغي بكثير

كما أنه يساورها القلق لإمكانية معاملة . إليه في الدعاوى الجنائية ربما لم يحظ دائماً بالاحترام
  .عاماً على أم من الكبار 18سن عاماً و 16الأطفال بين سن 

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تنفيذ معايير قضاء الأحـداث تنفيـذاً     -71
من الاتفاقية، فضلاً عن قواعد الأمم  40و 39والمادتين ) ب(37وخصوصاً المادة كاملاً، 

لأمـم  ، ومبادئ ا)قواعد بكين(المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث 
، وقواعد الأمم المتحدة )مبادئ الرياض التوجيهية(المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث 
توصي اللجنـة   ،وبصورة خاصة). قواعد هافانا(لحماية الأحداث اردين من حريتهم 

  ، وهــي تأخــذ في الحســبان التعليــق العــام بمــا يلــي بقيــام الدولــة الطــرف
  :بشأن إدارة قضاء الأحداثالصادر عن اللجنة  )2007(10رقم 

عاماً على أقل تقدير، علـى سـبيل    12رفع سن المسؤولية الجنائية إلى   )أ(  
  الصادر عن اللجنة؛ 10بقصد زيادة رفع هذه السن وفقاً للتعليق العام رقم  ،الاستعجال

تزويد الأطفال، الضحايا والمتهمين على السواء، بمساعدة قانونية ملائمة   )ب(  
اءات القانونية وضمان أن يكون الأطفال محتجزين في مكان منفصـل عـن   طوال الإجر

  البالغين سواء أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم؛
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اتخاذ جميع التدابير الضرورية، بما في ذلك تعزيز سياسة إيجاد عقوبـات    )ج(  
لأطفال إلا كمـلاذ أخـير   لأحداث الجانحين، بغية ضمان عدم احتجاز امن أجل ابديلة 

  ولأقصر وقت ممكن؛
 اًعام 18وعاماً  16ضمان أن تتاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين   )د(  

  نفس الحماية التي تتاح للأطفال الآخرين؛
تعزيز برامج التدريب بشأن المعايير الدولية ذات الصلة من أجل جميـع    )ه(  

مثل القضاة، ورجال الشرطة، ومحامي الدفاع، المهنيين العاملين مع نظام قضاء الأحداث 
  ووكلاء النيابة؛

التماس المساعدة الفنية وغيرها من أشكال التعاون من الفريق المشـترك    )و(  
الذي يشـمل  هو الفريق بين الوكالات المعني بقضاء الأحداث والتابع للأمم المتحدة، و

 ـ ،مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ة الأمـم المتحـدة للطفولـة    ومنظم
  .ومنظمات غير حكومية ،ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ،)اليونيسيف(

  ضحايا الجرائم والشهود عليها    
توصي اللجنة أيضاً بأن تضمن الدولة الطرف، عن طريق أحكام وأنظمة قانونية   -72

عليها، مثل الأطفال ضحايا إساءة  ملائمة، تزويد جميع الأطفال ضحايا الجرائم أو الشهود
  المعاملة والعنف المترلي والاستغلال الجنسي والاقتصادي والاختطاف والاتجار والشـهود  
على هذه الجرائم بالحماية التي تتطلبها الاتفاقية وأن تأخذ في الحسبان المبادئ التوجيهية 

قرار الس الاقتصـادي  (ها المتعلقة بتوفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود علي
   ).، المرفق2005يوليه /تموز 22المؤرخ  2005/20والاجتماعي 

  التصديق على الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان  -9  
بينما تسلّم اللجنة بأن ما حدث مؤخراً من التصديق على عدد من معاهدات حقوق   -73

، فإا تحيط علماً بأن قطر ليست طرفاً في جميع الإنسان أو الانضمام إليها هو أمر إيجابي جداً
الصكوك الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي ترى اللجنة أن من شأا تعزيز جهود 
الدولة الطرف الرامية إلى الوفاء بالتزامها المتمثل في ضمان الإعمال الكامل لحقـوق جميـع   

  .الأطفال المشمولين بولايتها
لجنة بقيام الدولة الطرف بالتصديق على جميـع الصـكوك الدوليـة    توصي ال  -74

الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان أو بالانضمام إليها، بما في ذلك العهد الدولي الخـاص  
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة    

فضلاً  ،وق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهموالاتفاقية الدولية لحماية حق ،والسياسية
  .عن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
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  المتابعة والنشر  -10  

  المتابعة    
توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف جميع التدابير الملائمة لضمان تنفيذ هذه   -75

لة أمور، إحالة التوصيات إلى أعضاء المحكمة التوصيات تنفيذاً كاملاً بوسائل تشمل، في جم
العليا ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والسلطات المحلية، حسب الاقتضاء، مـن أجـل   

  .من الإجراءات بشأا على نحو ملائمواتخاذ مزيد النظر فيها 

  النشر    
التقرير الدوري توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف على نطاق واسع   -76

الملاحظـات  (والردود الخطية التي قدمتها إلى اللجنة والتوصـيات ذات الصـلة   ثاني ال
) ولكن لا تقتصر على(التي اعتمدا اللجنة وذلك بلغات البلد وبوسائل تشمل ) الختامية

الإنترنت كي يطلع عليها عامة الجمهور ومنظمات اتمع المدني وجماعـات الشـباب   
أجل إثارة النقاش العام بشأن الاتفاقية وتنفيذها ورصـدها   والفئات المهنية والأطفال من

  .والوعي بذلك جميعاً

  التقرير القادم  -11  
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الثالث والرابع المشـترك    -77

الوثيقـة  انظر (صفحة  120وينبغي ألا يتجاوز هذا التقرير . 2013مايو /أيار 2بحلول 
CRC/C/118(  معلومات عن تنفيذ البروتوكولين الاختياريين للاتفاقية التقرير وأن يشمل

المتعلقين ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحيـة، وبإشـراك   
  .الأطفال في التراعات المسلحة

  ت وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إلى تقديم وثيقة أساسـية وفقـاً لمتطلبـا     -78
التي وافق " المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير"الوثيقة الأساسية الموحدة الواردة في 

عليها الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئـات معاهـدات حقـوق الإنسـان في     
  ).HRI/MC/2006/3( 2006يونيه /حزيران
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   ةدول الخاصة بكل التفصیلیةوالنتائج البیانات 

  مرتبة حسب التسلسل الأبجدي



  

  )2009أوت  28- 3( 75اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز العنصري الدورة 
  و تقریر الظل 16-7إثیوبیا التقاریر من 

 
  

 
 

  71.42 %= أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

   28.58 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009أوت  07- جویلیة 20( 44اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز ضد المرأة الدورة 

  3-1أذربیجان التقاریر من 

 

 

   36.36 %= أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

   63.64 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009نوفمبر  20-2( 43الدورة اللجنة الأممیة لمناھضة التعذیب 

  )3و 2و 1التقریر (أذربیجان 
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  .العدل أو الكف عن استخدامھا
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  33.33 % = أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة 

  66.67 % = النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة         
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  )2009أوت  7 - جویلیة 20( 44اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز ضد المرأة الدورة 
  6-1اسبانیا من التقریر 
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  67 .66 %= أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

   33.33 %= غیر المنفذةالنسبة المئویة للتوصیات 
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  )2009نوفمبر  20-2( 43اللجنة الأممیة لمناھضة التعذیب الدورة 

  5-2اسبانیا التقاریر من 

 

 

  69.23 % = إجراءات بشأنھاأو التي إتخذت  النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

 30.77 %   = النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009أكتوبر  30-12( 97لجنة حقوق الإنسان الدورة 
  6- 3الإكوادور التقاریر من 

  

 

   66.67 %= أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  33.33 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  %.44,44= أو التي إتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا  النسبة المئویة للتوصیات المنفذة             

 %.55,56 =النسبة المئویة للتوصیات التي لم تنفذ             
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  )2009أوت  28- 3( 75الأممیة للقضاء على التمییز العنصري الدورة اللجنة 

 )17-8من التقریر (البیرو 

  

 

  44.44 %= أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  55.56 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009أوت  28- 3( 75اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز العنصري الدورة 
  )15- 5(التشاد التقاریر من 

  

 

 
 

 

   33.33 % = أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  66.67 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2010ماي  21- 3( 44الدورة  لجنة الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة
  4- 1التقاریر  الجزائر
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  .وطنیة

  
   66.67 % = أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

   33.33 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009نوفمبر  20-2( 43الدورة اللجنة الأممیة لمناھضة التعذیب 
  )2و 1التقریر ( السلفادور 

  
 
 

 
   37.5 %= النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

 
   62.5 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009أوت  28- 3( 75اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز العنصري الدورة 
  18 -9 الشیلي التقاریر

 

  
   50 %= أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  50 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009أوت  28- 3( 75اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز العنصري الدورة 
  9- 5الصین التقاریر من 

  
 

 

   76.92 %=  أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  23.08 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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 )2009أكتوبر  02- سبتمبر 14(  52اللجنة الأممیة لحقوق الطفل الدورة 
  4- 1الفلبین التقاریر 
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   20 %=  أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة
   80 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009أوت  28- 3( 75اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز العنصري الدورة 
  20- 11الفلبین من التقریر 
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   50 %= النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

 
   50 %=النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009أوت  28- 3( 75اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز العنصري الدورة 
  و تقریر الظل 17 -11الإمارات العربیة المتحدة التقاریر من 

 

 

   57.14 %= أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

   42.86 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009أوت  28- 3( 75اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز العنصري الدورة 
   18 -9 الشیلي التقاریر

  
 

 

   50 %= أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

 

  50 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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 )2009أوت  07- جویلیة 20( 44اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز ضد المرأة الدورة 
 6-2الأرجنتین التقاریر من 

  

  

  

   62.50 %= أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  37.50 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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 )أكتوبر 12-سبتمبر14( 52اللجنة الأممیة لحقوق الطفل الدورة 
 2-1الموزمبیق التقاریر 

  

 
  23.53 %= أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  76.47 %= غیر المنفذةالنسبة المئویة للتوصیات 
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  .فیروس نقص المناعة  68
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  .أطفال الشوارع  83
  .قضاء الأحداث  89

  .النشر والمتابعة  94-95



 )2008مارس  07ــ  فیفري 18( 72 الدورة اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز العنصري

 06ــ  01من ولایات المتحدة الأمریكیة التقاریر ال

  

              

  %.57,14= أو التي إتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا المنفذة النسبة المئویة للتوصیات  

 %.42,86=   النسبة المئویة للتوصیات التي لم تنفذ  
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حمایة فعالة ضد أي شكل من أشكال 
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التدریب المناسب للشرطة   05

والحصول القانوني على .
  .التعویضات

التمتع بالحقوق المنصوص علیھا في   07
  .من الإتفاقیة 5المادة 

في الحیاة  مشاركة الشعوب الأصلیة  08
  .السیاسیة والعامة

  .إلغاء عقوبة الإعدام  14



 )2009أوت  7 - جویلیة 20( 44اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز ضد المرأة الدورة 
  6-  2الیابان من 

  

  

   66.67 %=  أو التي إتخذت إجراءات بشأنھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

   33.33 %= المئویة للتوصیات غیر المنفذة النسبة
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 )2009نوفمبر  20-2( 43اللجنة الأممیة لمناھضة التعذیب الدورة 
 2- 1الیمن التقاریر 
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  .إعادة التأھیل للضحایا 27
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   40 %=أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا  النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

   60 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009أوت  28- 3( 75اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز العنصري الدورة 

  19- 8الیونان التقاریر من 

  
   50 %= النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

   50 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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 14المنصوص علیھ في المادة 
  .من الاتفاقیة



  )2009أكتوبر  02- سبتمبر 14(  52اللجنة الأممیة لحقوق الطفل الدورة 
 4- 1باكستان التقاریر 
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   59.18 % = أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  40.82 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009ماي  22-4(42الدورة   لجنة الحقوق الإقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة
 4-2بریطانیا التقاریر 
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  .التشریعات و المبادرات السیاسیة
  .مكافحة التمییز في جمیع المجالات  31

  
   82.14 %=أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

   17.86 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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 )2009أوت  7- جویلیة 20من( 44اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز ضد المرأة الدورة 
  7-1التقاریر  بوتان

  

  

   52.63 %= أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  47.37 %= المنفذةالنسبة المئویة للتوصیات غیر 
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  .مراعاة إعلان ومنھاج عمل بیجین  38



  )2009نوفمبر  20-02(43لجنة الحقوق الإقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة الدورة 
  5-3بولندا التقاریر من 
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  .الروما
  .توحید سن التقاعد بین الجنسین 21
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  .فیروس نقص المناعة 30

 
  70.96 %= أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

   29.04 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009أوت  28- 3( 75اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز العنصري الدورة 
  19- 10بولندا التقاریر من 
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  .الاتجار بالبشر

  
  
  

15+16  

 
 
 
12  

 
 
 
07  

  .معالجة جرائم الكراھیة  8
  .نشر التقاریر والملاحظات  17
  .الروماالتمییز ضد أطفال الغجر   13
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مراعاة إعلان وبرنامج عمل دیربان   16-7
2010.  
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القضاء على التمییز بین الغجر الروما   4

  .وإدماجھم في المجتمع
  .المشاكل المتعلقة بمعاداة السامیة  7

مراعاة إعلان وبرنامج عمل دیربان   13
2001.  

  
   41.66 %= أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  58.34 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة

  

 

41,66%

58,34%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

التوصیات المنفذة التوصیات غیر المنفذة

التوصیات المنفذة

التوصیات غیر المنفذة



  )أكتوبر 12-سبتمبر14( 52اللجنة الأممیة لحقوق الطفل الدورة 
 4- 1بولیفیا التقاریر 
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  .المبادئ العامة للاتفاقیة  29
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  .العقوبة البدنیة  41
  .التبني  48
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  )أكتوبر 12- سبتمبر14( 52اللجنة الأممیة لحقوق الطفل الدورة : تابع
 4- 1بولیفیا التقاریر 

 

  %. 38.98=أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا  للتوصیات المنفذةالنسبة المئویة 

 61.12 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009أكتوبر  30- 12من ( 97لجنة حقوق الإنسان الدورة 
  6-4روسیا التقاریر 
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  .العنصري

  .حریة الصحافة  18
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النشاط "تعریف عبارة 
إعادة النظر في " (المتطرف

القانون الاتحادي لمكافحة 
  ).النشاط المتطرف

  .العنف ضد النساء  10
  .حریة الصحافة  24

  
   75 %= أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

   25 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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 مجلس حقوق الإنسان

 الإستعراض الدوري الشامل

  الدورة الأولى 

 ) 2008 ماي 15(ا ینماور
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ملائمة التشریع الوطني وفقاً للإلتزامات 
 .الدولیة

  
  
  
  
  
  
  

19  
  
 

وضع برامج توعیة لحمایة حقوق  03
 .الأقلیات

إحترام حقوق الأقلیات خاصة جماعة  06
 .الروما

ترقیة حقوق الطفل بالنسبة لجماعة الروما  11
 .خاصة الصحة والتعلیم

 .العقوبة البدنیةحظر  13
 .حریة الدیانات 19
 .ضمان حریة الدیانة دون تمییز 20
تحسین حالة المصابین بأمراض عقلیة  27

 .داخل المستشفیات
 .الحق في الصحة للفئات المحرومة 28
 .تدریس حقوق الإنسان 29
تسریع الإجراءات الخاصة باسترجاع  30

 .الملكیة
 

  63.33 %= النسبة المئویة للتوصیات المنفذة أو التي إتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا             

 .36.67 %= لمئویة للتوصیات التي لم تنفذ النسبة ا           
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  )2009نوفمبر  20-2( 43اللجنة الأممیة لمناھضة التعذیب الدورة  
 2و  1سلوفاكیا التقریر 

 

 
   33.33 %= بشأن تنفیذھاأو التي اتخذت إجراءات  النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

   66.67 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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 )2009أوت  7- جویلیة 20من( 44اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز ضد المرأة الدورة 
  3 - 1سویسرا التقاریر 
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الوضع القانوني للاتفاقیة وتعریف -  18
  .التمییز

  .التدابیر الخاصة المؤقتة  24
  .العنف ضد المرأة  28
  .استغلال البغاء  30
  .المشاركة في الحیاة السیاسیة والعامة  34
  .المرأة الریفیة  40
  .مراعاة إعلان ومنھاج عمل بیجین  47
المصادقة على المعاھدات الأخرى   49

  .لحقوق الإنسان
  

   57.89 %= أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  42.11 %= للتوصیات غیر المنفذةالنسبة المئویة 
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  )أكتوبر 12-سبتمبر14( 52اللجنة الأممیة لحقوق الطفل الدورة 
  2-1قطر التقاریر 
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  .التحفظات  10
توافق التشریع مع أحكام   12

  .الاتفاقیة
  .جمع البیانات  18
التعاون مع منظمات المجتمع   22

  .المدني
  .تعریف الطفل  24

26-28 -
30-32  

  .العامة للاتفاقیةالمبادئ 

  .الجنسیة  34
  .العقوبة البدنیة  40
  .الأطفال ذوو الإعاقات  51
  .صحة المراھقین  53
  .التعلیم  57
  .الاستغلال الاقتصادي للطفل  63
  .قضاء الأحداث  71

 
   40.74 %= إجراءات بشأن تنفیذھاأو التي اتخذت  النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  59.26 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009أكتوبر  30- 12من ( 97لجنة حقوق الإنسان الدورة 
 2-1كرواتیا  التقریر 

  

   68.48 %= أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

   31.52 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009نوفمبر  20-02(43لجنة الحقوق الإقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة الدورة 
  3-1كوریا الجنوبیة التقاریر 

  

 

   68.96 %= أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  31.04 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009أوت  28- 3( 75اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز العنصري الدورة 
 7-5كولومبیا التقاریر من 

 
  

 
   50 %= أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  50 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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 )2009أوت  7- جویلیة 20من( 44اللجنة الأممیة للقضاء على التمییز ضد المرأة الدورة 
  7 - 1جمھوریة لاو التقاریر 
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  .الوضع القانوني للاتفاقیة-  10
  .التدابیر الخاصة المؤقتة  16
الأجھزة الوطنیة المعنیة بالنھوض   18

  .بالمرأة
التعاون مع المنظمات غیر   20

  .الحكومیة
  .العنف ضد المرأة  24
  .الاتجار بالبشر  28
  .استغلال البغاء  30
المشاركة في الحیاة السیاسیة   32

  .والعامة
  .قطاع الصحة  38
  .فیروس نقص المناعة  41
مراعاة إعلان ومنھاج عمل   54

  .بیجین
المصادقة على المعاھدات الأخرى   57

  .لحقوق الإنسان
  

   36.84 %= أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  63.16 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009ماي  22- 4 (42لجنة الحقوق الإقتصادیة، الاجتماعیة والثقافیة الدورة 
 3- 2استرالیا التقاریر 
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  .تحسین وضعیة السكان الأصلیین  26  01 14  3

 
  

   87.5 %= أو التي إتخذت إجراءات بشأنھاالنسبة المئویة للتوصیات المنفذة

   12.5 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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  )2009نوفمبر  20-2( 43اللجنة الأممیة لمناھضة التعذیب الدورة 

 2- 1مولدوفا التقاریر 
  

  
  

   33.33 %= أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا للتوصیات المنفذةالنسبة المئویة        

  66.67 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة       
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  .الضمانات القانونیة الأساسیة  10
  .الاحتجاز السابق للمحاكمة  12
  .الإفراط في استعمال القوة  15
  .استقلال القضاء  11
نقل المسؤولیة الكاملة في   9

الاحتجاز المؤقت من مرافق 
وزارة الداخلیة إلى وزارة 

  .العدل
  .الآلیة الوقائیة الوطنیة  13
  .ظروف الاحتجاز  18
  .التدریب  17
  .الاعترافات المنتزعة بالإكراه  21
جمع البیانات عن الأشخاص   28

  .المحرومین من حریتھم



 )2009أكتوبر  30-12( 97لجنة حقوق الإنسان الدورة 
  2- 1مولدوفا التقاریر 
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  .ظروف الاحتجاز  19
  .المعاملة الإنسانیة للنساء  18
المحاكمة الفوریة وشرعیة   08

  .الاحتجاز
  .استقلالیة القضاء  23
  .حریة الإعلام  26
  .التجمع حریة  8

مشاركة المرأة في الحیاة   15
  .السیاسیة

  .حقوق الغجر الروما  27
  .الإجھاض وصحة الأم  17

  
   35.71 %= أو التي اتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا النسبة المئویة للتوصیات المنفذة

  64.29 %= النسبة المئویة للتوصیات غیر المنفذة
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 مجلس حقوق الإنسان

  الإستعراض الدوري الشامل

 الدورة الأولى 

 ) 2008أفریل  15(ھولندا 
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سحب التحفظات على الإتفاقیات الأساسیة لحقوق 
 .الإنسان
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تعدیل قانون الأسرة وفقاً لما تتطلبھ المبادئ العامة  02
 .لحقوق الإنسان

 .المصادقة على إتفاقیة منع الإختفاء القصري 03
قانون الأسرة من أجل منح الجنسیة للأطفال من  تعدیل 04

 .مواطنین لیسواآباء 
 .توفیر إطار قانوني لحمایة حقوق عاملات المنازل 07
سحب التحفظات الخاصة باتفاقیة حقوق الطفل والعھد   10

  .الدولي للحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة
  .الحوارات الوطنیةمشاركة المھاجرین في   13

مكافحة الكراھیة والعنف خلال إعمال الحق في حریة   15
  .التعبیر

  .العنصريمكافحة التمییز   18

إحترام الآخرین وضرورة التعاطف خلال إعمال   22
  .الحق في حریة التعبیر

تخفیض مدة التوقیف للنظر في حالات اللجوء   24
  .السیاسي

  .تمثیل الأقلیات في سوق العمل ضمانات  25

  .إتخاذ إجراءات قانونیة للتعامل مع عدم التسامح  28

  .نشر ثقافة التسامح من خلال التعلیم  31

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 مجلس حقوق الإنسان: تابع

  الإستعراض الدوري الشامل

 الدورة الأولى

 )2008أفریل  15(ھولندا 
 

 54.84 %= النسبة المئویة للتوصیات المنفذة أو التي إتخذت إجراءات بشأن تنفیذھا 

  45.16 %= النسبة المئویة للتوصیات التي لم تنفذ 

 

 

54,84%

45,16%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

التوصیات المنفذة التوصیات غیر المنفذة

التوصیات المنفذة

التوصیات غیر المنفذة



: 08ملحق رقم   

 في أكثر من ھیئة  ظھرتجدول یوضح نسبة تنفیذ الملاحظات الختامیة بالنسبة للدول التي 

 

 

  
 الدولة الھیئة نسبة التنفیذ نسبة عدم التنفیذ

33.33% 66.67% CEDAW  
 

 CAT %69.23 %30.70 اسبانیا

80% 20% CRC  
 

 CERD %50 %50 الفلبین

66.67% 33.33% CAT  
 

 CCPR %35.71 %64.29 مولدوفا

30% 70% CCPR  
 

 CEDAW %57.89 %42.11 سویسرا

66.67% 33.33% CAT  
 أذربیجان

63.64% 36.36% CEDAW 

29.04% 70.96% CESCR  
 

 CERD %41.66 %58.34 بولندا



  :09ملحق رقم 

  للدول وفقاً للقارات يحسب التوزیع الجغرافنتائج الدراسة التطبیقیة جدول یوضح 
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 راجعقائمة الم



 

 قـــائــمــة المــراجـــع

  

 باللـغــة العــربـیـة  :أولاً

  

  : الـكـتــب ـ1

 

الطبعة الأولى، المعھد العربي . دلیل آلیات المنظومة الأممیة لحمایة حقوق الإنسان. بوجلال، بطاھر/ د    )1

 .2004تونس، لحقوق الإنسان، 

المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، . مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر. بوكرا، إدریس/ د    )2

1990. 

دیوان المطبوعات الجامعیة، جامعة قسنطینة، . مناھج البحث الإجتماعي. بوودن، عبد العزیز/ د. أ    )3

 .2005الجزائر، طبعة 

حقوق الإنسان بین الامتثال والإكراه في سلافة طارق الشعلان، / ن و دالحدیثى، صلاح عبد الرحما/ د    )4

 .2009دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، جمھوریة مصر العربیة، . منظمة الأمم المتحدة

 . 2008دار الھدى عین ملیلة، الجزائر، . معاھدات دولیة لحقوق الإنسان تعلو القوانین. دغبوش، نعمان/ أ   )5

 :قاق، محمد سعیدالد/ د   )6

 .1983الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، . القانون الدولي العام .1

دار المطبوعات . النظریة العامة لقرارات المنظمات الدولیة ودورھا في إرساء قواعد القانون الدولي .2

 .1991الجامعیة، الإسكندریة، 

مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، . في النظریة والتطبیقدراسة مقارنة  :حقوق الإنسان. الرشیدي، أحمد/ د   )7

 . 2003جمھوریة مصر العربیة، 

منشورات كلیة الحقوق بجامعة الإسكندریة، . حقوق الإنسان. رفعت، محمد عبد الوھاب وآخرون /د   )8

 .2008جمھوریة مصر العربیة، 

ة الدولیة المقدمة والمصادر، الدار الجامعیة القاعد. أصول القانون الدولي العام. سامي، محمد عبد الحمید/ د   )9

  .الجدیدة، الطبعة الثالثة، بیروت

، الدار الجامعیة، القانون الدولي العام. سلامة حسین، مصطفى/ و د. سامي، محمد عبد الحمید/ د )10

  . 1988بیروت، لبنان، 



 

 :سعد االله، عمر/ د )11

دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  الطبعة الرابعة،. مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان .1

2006. 

الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . دراسات في القانون الدولي المعاصر/ د .2

2006. 

  :سرحان، عبد العزیز/ د )12

  .1991جمھوریة مصر العربیة،. دار النھضة العربیة. القانون الدولي العام .1

 .1987. في القانون الدولي العامالإطار القانوني لحقوق الإنسان  .2

الطبعة السادسة، دار النھضة العربیة، القاھرة، . القانون الدولي العام في وقت السلم. سلطان، حامد/ د  )13

 .1976جمھوریة مصر العربیة، 

منشأة المعارف، . مصادره وتطبیقاتھ الوطنیة والدولیة: قانون حقوق الإنسان. الشافعي، محمد بشیر/ د  )14

  . 2007الإسكندریة، جمھوریة مصر العربیة، الطبعة الرابعة، 

 .1998دار النھضة العربیة، القاھرة، .  المنظمات الدولیة. شھاب، مفید محمود/ د  )15

  .1996دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، . دراسات في مصادر حقوق الإنسان .صدوق، عمر /د  )16

مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، القاھرة، جمھوریة مصر . حجیة القرار الدولي. عباس حبیب، علي/ د  )17

 .1999العربیة، 

المصادر ووسائل : القانون الدولي لحقوق الإنسان. الموسى، محمد خلیل/ و د. علوان، محمد یوسف/ د )18

  .2008عة الأولى، ، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، المملكة الأردنیة الھاشمیة، الطبالرقابة

 .2007دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، . المدخل للعلاقات الدولیة. غضبان، مبروك/ د )19

حقوق الإنسان العربي، مركز دراسات الوحدة . حقوق الإنسان بین الخصوصیة والعالمیة. محمد فائق،/ أ )20

 .1999العربیة، بیروت، لبنان، 

منشورات جامعة نایف . الإنسان في مواجھة سلطات الضبط الجنائيحقوق . كلزي، یاسر حسن/ د )21

 .2007العربیة للعلوم الأمنیة، المملكة العربیة السعودیة، الریاض، الطبعة الأولى، 

، دار العلوم للنشر المدخل والمصادر: القانون الدولي العام الجزء الأولمانع جمال عبد الناصر، / د )22

 .2004والتوزیع، عنابة، الجزائر، 
، دار ھومھ، الطبعة حمایة حقوق الإنسان في القانون الدولي والقانون الداخليیحیاوي نورة بن علي،  /أ )23

 .2006الثانیة، 
 
 



 

 : ــ الـمـجـــــلات2

، سلسلة مجلة دراسات دولیة.) القانون الدولي لحقوق الإنسان في ظل العولمة. (الألوسي، أسامة ثابت/ د )1

 .2003، مركز الدراسات الدولیة، جامعة بغداد،)49(العدددراسات إستراتیجیة، 

قواعد القانون الدولي العام في أحكام المحاكم وما جرى علیھ العمل في . (سرحان، محمد عبد العزیز/ د )2

 .1972، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، 28، المجلد المجلة المصریة للقانون الدولي.) مصر

ضمانات حقوق الإنسان في القانون الدولي، مجلة العلوم القانونیة والاقتصادیة، عبد العزیز سرحان، / د )3

 .1981جامعة عین الشمس، جمھوریة مصر العربیة، 

المجلة المصریة .) إدماج قرارات مجلس الأمن الصادرة طبقاً للفصل السابع من المیثاق. (عرفات، أشرف/ د )4

 .2005، 61، المجلدللقانون الدولي

االله، قرارات المنظمة الدولیة كمصدر شكلي جدید للقانون الدولي، المجلة الجزائریة للعلوم  عمر سعد/ د )5

 .1991، 04القانونیة والإداریة، عدد

محمد خلیل الموسى، تكامل حقوق الإنسان في القانون الدولي والإقلیمي المعاصر، مجلة عالم الفكر، / د )6

 .2003، 31، المجلد4العدد

مجلة .) القیمة القانونیة لتوصیات الصادرة عن المنظمات الدولیة. (أحمد محمدالھنداوي، حسام / د )7

 .ت.، دالدبلوماسي

 .1985، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نیویورك، 1984حولیة لجنة القانون الدولي لسنة  )8
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